
  

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التعلیم العـــــــــالي و البحث العلمي

 

 جامعة منتوري ـ  قسنطینة 

  كلیـــــــــــــــة الحقــــــــوق

 

 عقد بیـــع العقـــــــار بنـــــــــاء على التصـــــامیم 

 

 ـ دراسة مقارنة بین القانون الجزائري و الفرنسي ـ 

 

الخاص  رسالة مقدمة لنیل دكتوراه دولة في القانون  

 

 

  تحــــت إشــــــراف                            :                                                      إعداد الطالب 

   عبد الرزاق بوبندیر/ الدكتــــور  الأستاذ                                                         ان ـــــــاشي شعبـــــعی

  

  : أعضاء لجنة المناقشة 

  

  رئیســــــا       طینـــة  جــامعة منتوري قسن    أستاذ التعلیم العالي        لمكــــــي دردوسا: الأستاذ الدكتور 

   ومقررا مشرفا  جــامعة منتوري قسنطینـــة  أستاذ التعلیم العالي       عبد الرزاق بوبندیر   :الأستاذ الدكتور 

  عضوا   جــامعة منتوري قسنطینــــة           أستاذ التعلیم العالي       عبد الحفیظ طاشور  :الأستاذ الدكتور 

   عضوا          جــامعة منتوري قسنطینـــة      أستاذ التعلیم العالي     محمد زعمــــــــوش   :الدكتور الأستاذ 

  عضوا      جامعة فرحات عباس سطیف       أستاذ التعلیم العالي         عمـــــار بلمـــــامي: الأستاذ الدكتور 

 عضوا    فرحات عباس سطیف      جامعة      اذ محاضر   أستــــــ  بن زیـــوش مبروك   :الأستاذ الدكتور 

 

  

  2012/    2011: السنــــــة الجــــــامعیة 



 1 

  :مقدمـــــة 

تقل أھمیة عن حاجاتھ  مسكن یأویھ ، لا إلىمما لا شك فیھ ، أن حاجة الفرد         

عملھ وھو مرتاح البال ـ حتى  إلىعمل یرتزق منھ ، فالفرد لا یستطیع أن یذھب  إلى

لم یكن متوفرا على مسكن یستریح فیھ مــن عنــاء  یقوم بعملھ على أكمل وجھ ـ ما

 طوال النھار لذلك یعتبر السكن بحق مــن ضروریات الحیـاة التـي لاومشقة العمل 

 .یمـكن الاستغناء علیھا 

  

ونظرا لأھمیة السكن القصوى فــي حیاة الفرد الذي یحفظ لـھ إنسانیتھ ، عمـلت      

الدولة الجزائریة منذ فجر الاستقلال علـى توفیر مسكن لكـل مواطن ، وقــد تجسد 

لسكن باعتباره حقا اجتماعیا مضمونا من طرف الدولة التـي یجب حق المواطن في ا

غیر أن ھذا الحـــق لم یدم طویلا بسبب عدم   1976علیھا تلبیتھ بموجب دستور سنة 

قدرة الدولة علـى تنفیذ مشاریع السكن المبرمجـة وعدم قدرتھا علـى تلبیة الطلب 

خالیا من أي نص یكرس حق  1989المتزاید على السكن ، لذلك جــاء دستور سنة 

 .المواطن في  الحصول على السكن من الدولة 

  

وبقي مشكل السكن من المشاكل الكبیرة التي عانت منھا الجزائر ، والتي لا تزال      

التي بذلتھا الدولة في ھذا المیدان الكبیرة تعاني منھـا حتى الیوم ، رغم المجھودات 

 .لأقل  للحد منھا للقضاء على ھذه المشكلة  أو على ا

  

إن الزیادة الھائلة والمستمرة على طلب السكن ترجع إلى أسباب كثیرة منـھا النمو      

ل ھدم الأبنیة القدیمة ، تحسن دخـالدیمغرافي السریع ، تطور الحیاة الحضریة ، ت
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ناجم عن الكوارث ، انھیار المباني الـالمواطن ،استقلال الشاب عن الأسرة الكبیرة 

 . یعیة، أو السرعة في الانجاز ، النزوح الریفي نحو المدینة الطب

  

  علــى السكن الذي یتزاید باستمـرار ابة للطلبـعجزت الدولة عن الاستج اــولم    

ات العمومیة  لجـأت إلى البحث ـوالذي احتكرتھ منـذ الاستقلال عن طریق المؤسس

، فبدأت تتخلى تدریجیا عن عن طرق وأسالیب جدیدة للتخفیف من حدة مشكل السكن 

النظام الاشتراكي والتوجھ نحو النظام الحر ، وذلك بالسماح للقطـاع الخاص ـ الذي 

كان مقیدا في ھذا المیدان ـ في أن یساھم في عملیات الترقیة العقاریة المخصصة إلى 

على الزیادة في مجال الإسكان ، وبالتالي تقدیم مساھمة تكمیلیة لجھود الدولة للقضاء 

جمادي  23المؤرخ في   07ــــ  86: فـأصدر المشرع القانون رقــم  .أزمة السكن 

والذي یعد ،  المتعلق بالترقیة العقاریة. 1986مارس  4الموافق ل   1406الثانیة 

بحق نجاح كبیر في مجال السكن في الجزائر حیث حاول فیــھ تعبئة الاستثمار 

ریع الترقیة العقاریة ،فـي وقت قلت فیــھ الخاص وتشجیعھ على المشاركة في مشا

مساھمة الدولـة في قطاع بناء السكن لانخفاض مواردھا المالیة في ذلك الوقت وزیادة 

  .     الطلب علــى  السكـن إلى أقصا ه 

                                                                                

ـي تحقیق الھدف الذي توخـــاه المشرع ون ـ للأسف ــ قـد فشل فنھذا القا غیر أن      

ان الخانقة  ـء على أزمة الإسكاــاریة ، وھــو القضــــمن وراء تنظیمھ للترقیة العق

افة ـك مصالـح ـ نظریا ـ ا لمسكنھ ، بالرغم مـن كونھا تحققـل مواطن مالكـوجعل ك

و المشتـري ، والدولـة على حد  ،اریةـالعقوھـــم المتعامل في الترقیــة  ، الأطراف

ا مثل ضرورة تحدید نسبة ـویرجع فشل القانون إلى بعض البنود التي تضمنھ. ســواء 
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ة ــمـن التمویل للمشروع وصعوب %50ا لا یقل عـن ـامل الخاص بممشاركة المتع

ى لاستثمار  فـي ھذا القطاع عـلـاالحصول على الأرض المخصصة للبناء ، وقصر 

الأمـر . انجاز المباني المخصصة للسكنى بغرض البیع أو تلبیة الحاجة دون الإیجار 

الذي أدى إلى نقص إقبال المواطن علـى شراء السكنات لانعدام الادخار ، كما أن 

تخویل البلدیة مھمة الانفراد بالمبادرة بالمشروع وإعداد دفتر الشروط ، واقتصار 

ملیـة فقط بدفعھ للكفالة دون المشاركـة في إعداد المتعامل على الترشح للع دور

المشروع ساعد كثیرا على عدم إعداد دفتر الشروط والانطلاق  في الانجاز بسبب 

  .ضعف البلدیة مالیا وتقنیا  

  

وإخفاقھ في تحقیق الھدف الذي سن لأجلھ ، وھــو  07ــ  86ونظرا لفشل قانون      

 داقتصامنھا على الأقل ، وتوجھ البلاد نحو نمط القضاء على أزمة السكن ، أو الحد 

 إطار إیجاد إلى، صـارت الحاجة مـاسة  1989فیفري  23ـور تالسوق بموجب دسـ

 أصدر و 1993قانوني  جدید ینظم الترقیـة العقاریة فتدخل المشرع من جدید في سنة 

بالنشاط لمتعلق ا 1993ارس ـم 01المؤرخ في  03ــ  93: المرسوم التشریعي رقم

المتعلق بالترقیة   07ــ 86:القانون رقم إلغاءعلــى  30والذي نـص في مادتھ  العقاري

: العقاریـة ، مع استثناء الحقوق المكتسبة والعملیات التي شرع فیھا طبقا للقانون رقم 

  .المتعلق بالترقیة العقاریة   07ــ  86

    

ھ وسـع ـاریة أنـترقیة  العقویتبـین مـن بعض نصوص ھذا المرسوم المنظم لل    

 على حــد سواء ،بعد والإیجاراریة ، بحیث صارت تشمل البیع ـفي مجال الترقیة العق

ا  ـانت تقتصر فقط على انجاز وتشیید البناءات المخصصة للسكن بقصد بیعھـك أن
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ات ــاري ، وكذا عملیـاعي والتجـابع المھني والصنــلانجاز المحلات ذات الط  ومدھا

ھو  الحال  اـابع السكني كمـعلـى المحـلات ذات الط م تعد  مقصـورةــالتجدید ، و ل

، كما أنھ نظم الترقیة العقاریة على أساس المنافسة الحرة بــین  07ـ86فـي قانـون 

ا ـاع العمومي ، كمــانت محتكرة من قبل القطـالقطاعین العام والخاص ، بعد أن ك

اریة ، سواء كان شخصـا ـــــامل في الترقیة العقــلمتعأضفى ھــذا المرسوم علـى ا

ال الترقیة ـام ھذا المرسوم أیضا أعمـاجر، وتخضع لأحكـا أو معنویا صفة التـطبیعی

ات ـم تكن ھذه الشركـل اـاریة مـات المدنیة العقـالعقاریة التي تتولى انجازھا الشرك

  .وفیر الحاجات الخاصـة  بأعضائـھا ـلى تإتھدف 

  

بحیث وبمجرد   .اریة المخصصـة للبیع ـة العقـو نشاطات الترقیـوما یھمنا ھنا ھ       

ار ـاھرة بیع  العقـر حیز التطبیق بدأت ظـالسالف الذك 03ــ 93: مـول المرسوم رقـدخ

 ، و زال في مرحلة المشروعیـو ما ـأو حتى قبل ذلك، وھ و في مرحلة الانجازـوھ

 ر انتشاراـفـي الجزائ  میـم ، تنتشـرـلبیع بنـاء عـلى التصاـأسماه المشرع ب ھـو ما

تعیشھا  الخانقة التي الإسكاناھرة ھـو أزمة ظار ھذه الـواسعـا ، ولعل السبب في  انتش

  . إیجارهالبلاد ، ورغبة المواطن الجزائري في تملك مسكنھ بدلا من 

  

العقار بنـاء علـى  وقد ساعد أیضا على انتشار ھذه الظاھرة ، أي ظاھرة بیع    

 التصامیم بما تحققھ من فوائد لكل من المشتري والبائع على حـد سواء ، فالمشتري

یجد فیھا الوسیلة المثلى التي تمكنھ من الحصول على وحدة سكنیة فــي المستقبل دون 

شراء مسكن  إلىأن یكون ملزما بدفع ثمنھا كاملا دفعة واحدة ، كما ھو الحال لو لجأ 

  .فھو یوفي بالثمن تدریجیا تبعا لتقدم أعمال البناء ، وبما یتفق وقدرتھ المالیة  ، جاھز
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  أما البائع فانھ یرى فیھا الوسیلة الفعالة التي تمكنھ من تمویل مشروعھ عن طریق      

 إلىبعد  ما یحصل علیھ من دفعات وتسبیقات لأن البائعین الجزائریین لم یصلوا

ائعین فـــي بعض الدول ــــــكلي لعملیات البناء مثل البالتمویل الذاتي ال مرحلة

عرضھ للبیع وھـــو  إلىالمتقدمة ، وارتفاع تكلفة البناء في العصر الحدیث فیلجأون 

  .یزال في مرحلة البناء ، أو حتى قبل الشروع فیــــھ   لا

  

حدة سكنیة وھكذا یساھم المشتري بأموالھ في تمویل مشروع البناء الذي سیتملك و     

  .فیھ ، بما یعود في النھایة بالنفع على الجمیع 

  

غیر أن ظاھرة بیع العقارات بناء على التصامیم  وبالرغم من أنھا تحقق مصالح       

أنھا مع ذلك ، قد یصاحبھا كثیر من المخاطر، خاصة بالنسبـــة  إلاجمیع الأطراف ، 

تكمال  بنـاء العقار المبیع غیر خطر توقف البائع عن اس إلىللمشتري الذي یتعرض 

یرون في ھذه  لا)  المرقین العقاریین ( وقت التعاقد ، فھناك مـن البائعین  الموجود

العملیة سوى وسیلة لاستثمار الأموال وجني الأرباح الطائلة بأسرع ما یمكن حتى 

 والواقع العملي یشھد على ذلك ، فكثیرا ما . ولو كان ذلك على حساب المواطنین

تطالعنا الصحف والجرائد عن عدم اكتمال العدید مــــن مشروعات البناء  ، والتي 

بقیت عبارة عن ھیاكل عقاریة غیر مكتملة لعدة سنوات ، شوھت النسیج العمرانـــي 

الي للحي أو المكان الذي تقع فیـــھ ، ویضطر المشترون لتلك ــوالمنظر الجم

ن ، ویعملون بعد ذلك على اتمام بنائھا ، سواء الوحدات الى تسلمھا على حالھا مرغمی

بأنفسھم ،أو بالاستعانة بذوي الاختصاص في مجال البنــــاء والتشیید من مقاولین 
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ومعماریین ،بعدما یكونوا قد خسروا جزء كبیر مـــن أموالھم بسبب انخفاض قیمة 

  .العملة وارتفاع الأسعـــــار 

  

ائع عن اكتمال بناء العقــار ــــــتوقف البام تعرض المشتري لخطر ــــوأم   

المــــرسوم التشریعي  إصدارهري مــــن خلال ــاول المشرع  الجزائــــالمبیع ، ح

 إلىفالمشرع یھــــدف ـ دون شك ـ . حمایة المشتري ضد ھذا الخطر  03ــ  93:رقم 

 إتمامـن الثمن قبل ایة للمشتري الذي یلتزم بدفع جزء مــــــمعقول من الحم توفیر قدر

بناء العقار المتفق علیھ ، فمن یقبل أن یخاطر بقبول شراء  عقار لم یوجد وقت التعاقد 

  .یستحق الحمایة 

  

لم یوفر للمشتري الحمایة الكافیة التي  03-93: لكن المرسوم التشریعي رقم   

كـــانت مرجوة منھ و ذلك بسبب مـــا یكتنف بعض نصوصھ من غموض و عدم 

قة ، و كذلك سوء تسییر بعض المرقین العقاریین الذین وصفوا بالمتطفلین الذین الد

المھنة ، وعدم مراعاتھم  تتحولوا من مقاولین إلى مرقین من دون احترامھم لأخلاقیا

لمحتوى دفتر الشروط المعمول بھ ، و ذلك بتلاعبھم بأسعار السكنات تحت غطاء 

من  03-93ذلك خلو المرسوم التشریعي رقم  إرتفاع أسعار مواد البناء مستغلین في

نص قانوني یحدد سقف مراجعة  الثمن ، الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز و تسلیم 

الكثیر من الوحدات السكنیة لا سیما المنجزة بصیغة البیع التساھمي الإجتماعي في 

عا في الحیاة آجالھا المحددة ، باعتبار أن ھذا النمط من السكن الترقوي ھو الأكثر شیو

  .العملیة بسبب التدعیم المقدم من طرف الدولة لفائدة المشترین 
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و نظرا لما تم تسجیلھ من نقائص في المیدان العملي مست الحاجة إلى ضرورة   

مراجعة الإطار التشریعي للترقیة العقاریة  قصد تدعیمھ و تحسینھ ، و قد تم ذلك فعلا 

 17الموافق  1432ربیع الأول عــام  14المؤرخ في  04-11: بصدور القـــانون رقم 

  . عد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي یحدد القوا  2011فبرایر سنة 

  

و أھم ما جاء بھ ھذا القانون الجدید أنھ حرص على ضرورة اختیار المرقین   

العقاریین على أساس معاییر دقیقة ، و ضبط الشروط الأساسیة لمزاولة مھنة المرقي 

العقاري ، و أخضع المرقي العقاري إلى ضرورة التسجیل في الجدول الوطني 

ین العقاریین ، إنشاء مجلس أعلى للمرقین یسھر على السیر  الحسن للمھنة ، و للمرق

احترام أحكام القانون ، و تحدید الشروط التي یجب أن تستوفیھا المشاریع المتعلقة 

بنشاط الترقیة العقاریة ، و تحسین أنشطتھا و تدعیمھا و ضبط مضمون العلاقات بین 

امتیازات و إعانات خاصة بمشاریع الترقیة  ، و كذا تأسیس  كتتبالمرقي و الم

  .العقاریة 

  

كما أن أھم ما یمیز القانون الجدید ھو نصھ صراحة على تسقیف نسبة مراجعة   

لوضع حد للفوضى التي  %20: أسعار بیع الوحدات السكنیة بناء على التصامیم بــ 

ظل القانون الذي كان ینظم ھذا النوع من البیع ، و یتعلق  سادت في ھذا القطاع في

  . 03-93: الأمر بالمرسوم رقم 

  

ظاھرة بیع العقارات بناء على التصامیم لم تملھا ظروف المجتمــع الجزائري  إن     

  .فحسب ، بل وجدت من قبل في المجتمع الفرنسي أیضا 
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و ر البناء أي بناء على التصامیم أو في طوالمقرر بناؤھا یعتبر بیع العقارات      

  . من البیوع الحدیثة ـ نسبیا ـ كذلك في المجتمع الفرنســي الرسومات 

  

لا توجد نصوص تعالج بناء العقارات  1804ففي ظل القانون المدني لسنة     

 2270و  1792ماعـدا النصوص الخاصة بالبناء في أرض الغیر ، والمادتـــیــن  

  .بمسؤولیة المھندسین المعماریین والمقاولین عن عیوب البناء  المتعلقتین

  

لكن بعد الحرب العالمیة الأولى بدأ الأفراد الذین یبحثون عـــن مسكـــن     

حــــل لما یعانون منھ مـــن أزمة السكــــن  إیجادبینھم ، ویحاولون  یتجمعون فیما

یما بینھا شركات تقوم وظیفتھا بمجھوداتھم الخاصة ،ھذه التجمعات الصغیرة شكلت ف

  .ملكیة مشتركة للشركاء  على أســاس بناء عقار یصیر بعد اكتمال بنائھ مملوكا

  

ـكن أجل تمویــل عملیة البنــاء ، لوتقوم ھذه الشركات بالبحث عن قروض من      

التي لم یكن أعضـاؤھا  سرعان ما ثارت الشكوك حول مشروعیة ھذه الشركات

الا أن . ھذه الشركات  ةورغم اعتراف القضاء بشرعیــ. یق الربح یسعون الى تحق

الشكوك التي أثیرت حول شرعیتھا من طرف البنوك المانحة للقروض العقاریة كانت 

 عائقا أمام ھذه الشركات لایجاد قروض ، ومن ثم فان تكریس القضاء لشرعیتھا لا

 التي كانـت تحول دون حصولھال لابد من تدخل المشرع لرفع ھذه العقبـات ـب یكفي،

الذي نظــــم ھذه  1938جوان  28على قروض، وكان ذلك بالقانون الصادر في 

ا نوعـا مــن أنواع الشركات الاجتماعیــة ــا ، وأعتبرھـأھدافھ ــددحالشركات و
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التي لا تھدف الى الربح ، والتـي تتمیز فقط بموضوعھا الذي  . مدنیة، تعاونیة ، الخ

  . بناء وتوزیعھ على الشركـاء ةإقامھو 
  

  

غیر أن شركات البناء ھذه فقدت جزءا كبیرا من ھدفھا الأصلي وھو بناء      

ـ الذین كـان عددھم قلیل فـي  المرقینوأصبحت أداة في ید . مساكن للشركاء فیـھا 

  . ذلـك الوقت ـ لبناء العقارات وتسویقھا

  

موجھة بصفة  إجراءاتالذي تضمن  1938جوان  28وفي ظل قانون     

ھذه الشركات وتحقیق ھدفھا الاجتمــاعي ، فانــــھ  وإنشاءأساسیـــــة لتسھیل تكوین 

 إجراءلم یتعرض أصلا لمسألة حمایة الراغبین في شراء المساكن ، ولم یتخذ أي 

جھل  استغلوا رقینخـــــاص حول ھذه النقطة ، لكن عندما تبین أن ھناك بعض الم

اجة الراغبین في الحصول على السكن ، ومن ثم بـــــدا للمشرع وسذاجة وحـــ

ضد ھذه التعسفات ، فأصبح  اھتمام المشرع الأساسي ھو  ضرورة حمایة المشترین

 . رقینحمــایة الراغبین في السكن ضــــد الم

  

 54ـ 1123:مرسوم رقمـوكان أول تدخل للمشرع الفرنسي في ھذا الصدد ھو ال     

 حمایة المدخر ضـد بعض الممارسات إلىالذي یھدف  1954نوفمبر  10الصادر في 

في مجال البناء ، فقد وضع ھذا المــرسوم عدة  préhensibles   activitésالخاطئة 

ثم تدخل . بغرض الاستعمـال السكني  المقرر بناؤه التزامات على عاتق بائع العقار

المتضمن  1963مـارس  15بتاریخ  63ـ  54: نون رقمالمشرع بعد ذلك وأ صدر القا

 المقررضریبیا لصالح بائعي العقارات  إعفاءاالاصلاح الجبائي العقاري قرر بموجبھ 
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المخصصة للسكنـى ، في مقابل التزام ھؤلاء باحترام بعض القواعد الخاصة  بناؤھا

تكملتھا  إلى بحمایة المشترین ، ھذه النصوص الجزائیة والجبائیة كانت بحـاجة

: بمقتضـى بعض القواعد الخاصة بالقروض في مجال البنـاء فصـدر المـرسوم رقم

  .  الإسكانالمتعلق بالقروض في مجال  1963دیسمبر  24بتاریخ  63ـ  324

     

في فرنسا خاضعا لمختلف  جازتـحت الانالمقرر بناؤھا أو وبقي بیع العقارات        

، ان لم تكن متناقضة النصوص السابق ذكرھا، المتناثرة ھنا وھناك ، والغیر متطابقة 

 وھو ما جةومـن ثم فانھ یستحـق المعال  1954مرســوم سنــة  مـع فیما بینھـا خاصـة

  .  1967جانفي  3تم فعلا بصدور قانون 

  

ة بالنسبة ـالتـي تعد بمثابة حجر الزاوی 1967التشریعات التي صدرت سنة  إن      

التشریع الأول والأكثر أھمیة . في فرنسا عددھا ثلاثـة المقرر بناؤھا لبیع العقارات 

المتعلق ببیـع  1967انفي ـــج 3الصـادر بتاریخ   3ــ  67: انون رقم ــھو الق

التشریع الـثاني ھو القانون . اء ـــضمان عیوب البنوالالتزام ب المقرر بناؤھا العقارات 

الذي وضح بعض نصوص قانون  1967جویلیة  7الصادر بتاریخ  547ــ  7: رقم

 والأخیرالث ــأما التشریع الث. ابق الذكر ــالس 1967انفي ــج 3اریخ  ــبت 3ـ  67

 1967دیسمبر  22الصادر بتاریخ  1166ـ  67: فھو المرسوم رقم  1967لسنة 

المعدل بمقتضى  1967جانفي  3بتاریخ  3ـ  67: المتضمن تطبیق القانـون رقم

المقرر بناؤھا أو المتعلق ببیع العقارات  1967جویلیة  7في  547ـ 67القانون رقم 

   .والالتزام بضمان عیوب البنـاء  جازتحـت الان



 11

أصدر المشرع الفرنسـي قانونین آخرین ، وان  1967وفي مرحلة لاحقة لسنة    

، غیر أن  جازتحت الانالمقرر بناؤه أو یتعلق أساسا ببیع العقار  كان موضوعھما لا

 12ـ  78: لھمـا علاقة مھمة بالنسبة لھذا البیع ، ویتعلق الأمـر من جھة بالقانون رقم 

متعلق بالمسؤولیة والتأمین في میدان البناء ، ویتعلق ال 1978جانفي  4الصـادر في 

 1979جویلیة  13الصادر في  596ـ  79الأمـر من جھة أخرى بالقانون رقم 

  . حمایة المقترضین في المجال العقاري  و بالإعلامالمتعــــلق 

  

 أنھ مد نطاق تطبیق المسؤولیة العشریـة 12ـ  78: وأھم ما جاء بھ القانون رقم       

والتأمین منھا من حیث الأشخاص الملتزمین بھا لیشمل بائع البناء بعد اكتمالھ ، بعد ما 

یخضع لقواعد المسؤولیة العشریة التي یخضع لھا بائع العقار  كان بائع البناء الـتام  لا

ام ضمـان یلتزم  بأحك وإنما،  1967جانفي   3فقط في ظــل قانون المقرر بناؤه 

  . العیوب الخفیة في المبیع المنصوص علیھا في عقد البیع 

  

ویتضح مما تقدم ، أن المشرع الفرنسي قد أولى بیع العقارات بنـاء على     

م أھمیة خاصة ، ومنحھ العنایة التي یستحقھا ، ونظمـھ تنظیما تشریعیا یالتصام

د من وراء تنظیمھ لھذا البیـع وكان اھتمام المشرع الوحی. متكامـلا من جمیع الأوجھ 

  . ھـو تأمین حمایة المشتري ضد البائعین قصد المحافظة على حقوقھ من الضیاع 
   

وقد أدرك المشرع الفرنسي أن الغرض من العقار موضـوع البیع یختلف من 

 أخـرى ، فقد یكون العقار المبیع مخصصـا للسكنى ، وقد یكون مخصصا إلى حالة

بصفة عامة  المقرر بناؤهكـان مشتري العقار  وإذاللاستعمال الصناعي أو التجاري ، 
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المعاملة مـن حیث قـدر  يم یسو فـأن المشرع الفرنسي ل إلاایـة ، ـالحم إلىبحاجة 

الحمایة الممنوحة للمشتري بیــن مشتري عقـار مخصص للسكنى ، ومشتري عقار 

قدر أكبر مــن الحمایة  إلىمخصص للاستعمال الصناعي أو التجاري ، فالأول یحتاج 

  .مـن الثــاني 

  

ار لذلك قرر المشرع الفرنسي حـدا أدنى من الحمایة یستفید منھ كل مشتري لـعق     

ر المبیع وأسماه  النطاق بناء على تصامیم ، بصرف النظر عن الغرض المعد لھ العقا

الغرض من العقار  انك إذا ، ثم كثف ھذه الحمایة أي منح المشتري حمایة أكبر العام

المبیع ھو الاستعمال السكني أو الاستعمال السكني والمھني معا وأسماه النطاق 

  . الخاص أو النطاق المحمي  

  

 .ومن ھنا یأخذ موضوع بیع العقار بناء على التصامیم أھمیة علمیـة وعملیـة      

بناء علـى التصامیم العدید مـن  ـع العقارفمن الناحیة العلمیة یطرح موضوع  بی

  .التسـاؤلات  

  

  یتعلق بتكییف العقد ، ھـل ھو عقد بیع عادي ، أو عقد مقاولة ؟  ولعلـى  منھا مـا

المرقي  قیام التساؤل بالذات ، ھو كون الالتزام الرئیسي فیھ ، ھو یطرح ھذا أن ما

البناء خلال مدة محددة في العقد ، وھو نفس الالتزام الــــذي یلتزم بھ  بإقامةالعقاري 

ة ، أو عقد ـــان ھذا العقد الجدید لیس بعقد مقاولـــك وإذاالمقاول في عقد المقاولة ، 

  ـــانونیة اذن ؟ بیع، فما ھي طبیعتـــھ القــ
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ــل مومنھا ما یتعلق بمحل العقد ، فالبیع ھنـا یرد على شيء مستقبل ، والتعا     

من القانون المدني  92طبقا للقواعد العامة ، فالمادة   فـي الأشیاء المستقبلة جائز

فطبقــا لـھذا . >> یجوز أن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققا << تقضي بأنھ 

  .یجوز بیع العقار قبل البدء في عملیة البناء أو أثنائھا  النص 

  

كانت القواعد العامة تسمح ببیع العقارات قبل وجــودھا ، أي بنـــاء  وإذا      

تنظیم ھذا البیع بقواعد خاصة بـــھ ،وما ھي  إلىعلـــــى التصامیم ، فما ھو الداعي 

جانب القواعد العامة ، وھل تعتبر تطبیقا لما سبق  إلىایة من وجود قواعد خاصة ـالغ

ترتیب أثار  إلىللقانون أن قرره من قواعد عامة ، أم تختلف عنھا ، وبالتالي تؤدي 

  .مختلفة 

  

 إلىتـــوفر للمشتري الضمانات الكافیة ، بالنظر  الواقع أن القواعد العامة لا      

مشتري یدفع جزءا من الثمن لتمویل خصوصیات بیـع العقاربناء على التصامیم ، فال

عملیة  توقفت إذا ھدفع خطر عدم استرداد ما إلىعملیة البناء ، ومـــن ثم فانھ یتعرض 

البائع ، أو تصرف ھذا الأخیر في العقار المبیع أو في جزء منھ  إفلاسالبناء بسبب 

وھنا . المؤسسة المالیة التي تقرضھ أموالا لتمویل مشروعھ  إلىعن طریق رھنھ 

تكمن مشكلة بیع العقارات بناء على التصامیم ، وھـي مشكلة غیر مطروحة أصلا في 

البیع العادي المنصب عـلى عقار موجود وقت التعاقد ، ولعـل ھذا ھــو السبب الذي 

 یجعل القواعد العامة للبیـع عاجزة عن حـل المشاكل التـي یطرحھا بیع العقارات بنـاء

  .  امیم  على التصـ
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كان البیع التقلیدي  إذاھ ذلك أنـالمرقي العقاري ومنھا ما یتعلق بتحدید التزامات         

یم وبالضمان أي ضمان یـرتب التزامات في ذمة البائع ، وھي التزام البائع بالتسل

التعرض والاستحقاق وضمان العیوب الخفیة ، نجـد في بیع العقار بناء على 

البناء على نحـو مطابق لقوانین البنـاء  بإقامةیلتزم أساسا  المرقي العقاري التصامیم، 

ویترتب على طـبیعة ھذا الالتزام الخاصة . في العقد  ةالمحددوالتنظیمات خلال المدة 

أل عن ضمان العیوب الخفیة في البناء الذي قام بتشییده طبقا لأحكام الضمان أنھ یس

یلتزم بأحكام ضمان العیوب  العشـري الخاص بالمھندسین المعمـاریین والمقاولین ولا

الخفیة في الشيء المبیع وفقا لقواعد عقد البیع التقلیدي ، بل وأكثر مــن ذلك فان 

یوب الظاھرة یلتزم بھ بائع العقار بناء على المشرع قد أنشأ ضمانا خاصا بالع

   .بھ لا البائع في البیع العادي ، ولا المقاول في عقد المقاولةلتزم التصامیم ، دون أن ی

  

ا قواعد ـــادي أنھــان الأصل في القواعد المتعلقة بعقد البیع العـــك وإذا    

ان طبیعة  القواعد الخاصـة ببیع الاتفاق علـى مخالفتھا ، ف للمتعاقدینة، یـجوز ـــمكمل

یقتصر الأثر على مخالفـتھا علـى  بناء على التصامیم ھي  قواعد أمرة ، ولاالعقار 

  ) .مالیة وبدنیة ( عقوبة جنائیة  إلىتعرض البائع  إلىالبطلان فقط ،بل یمتد 

  

علــى التساؤلات  ةابالإجمحاولة  إلىاحیة العملیــة ـویھدف البحث من الن

قة ، ووضع الحلول المناسبة لجمیع المشاكل التي یثیرھا موضـوع بیـــع العقار الساب

 على التصامیم الذي أنتشر في الجــزائر على نطاق واسع ، خاصة بعد صـدوربناء 

 المتعلق بالنشاط العقاري والمرسوم التنفیذي رقم 03ـ  93 المرسوم التشریعي رقم

 1994 مارس سنة  7المـــوافق ل  1414رمضـان عام  25المؤرخ في  58ـ 94
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المتعـلـق بنموذج عقد البیع بنـاء على التصامیم الذي یطبق فــي مجال الترقیة 

، و كذلك القانون الحالي  03ـ  93وما یكتنف بعض نصوص المرسوم رقم   ،العقاریة

  .ــة من غموض وعدم الدق 04-11: وھو القانون  رقم 

  

أنھ لم ینـل حصتھ من  إلاوبالرغم من الأھمیة القصــوى لھذا الموضــوع ،     

لا یوجد ــ حسب علمنـا ــ كتاب أو رسالة تتناول ھذا  إذالبحث في الفقھ الجزائري 

الموضوع الھام ، خاصة أنھ موضوع لم یكن معروف من قـــبل ، وھي  الدوافع 

، وأملنا أن نقدم بحثا  الموضوع یار البحث في ھذااخت إلىالأســـاسیة التي دفعتنا 

  .  علمیا نثري بھ المكتبة

  

عــن مقارنة بـین القانـون   وقد حرصنا أن تكون دراسة ھذا الموضـوع عبارة

الجزائري والقانون الفرنسي ، لوجـود صلة وثیقة لا ینكرھا أحد بینھما ، ومــحاولة 

القانون الجزائري الاستفادة فیما یضعھ من نصوص قانونیة ومـا یجریھ من تعدیلات 

التـي طرأت علـى القانون الفرنسـي فــي ھذا الموضوع بما  والإصلاحاتبالتطورات 

وجود اخـــتلاف  إلى إضافةا ـ وأحكام القانون الجــزائري ــــ طبع  تناسب منھای

  . وھذا من شأنھ أن یثري الموضوع عن طریق المقارنة . بینھما 

وقد رأینا أنھ لكي تكون دراسة الموضوع مـحــل ھذا البحث شـاملة ومتكاملة        

  : بـــــابین إلىلابد من تقسیم الكلام فیھا 

  

 ـامیم ـاء على التصــــار  بنـعقد بیع العقطبیعة  إلىالأول منھ  البابنخصص        

طبیعة ھذا العقد و الأول  في الفصلندرس  ،فصلین ، وذلك في  ھــإبرامو
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وذلك في مبحثین أولھما نتكلم فیھ عن الطبیعة القانونیة ، و ثــــانیھما  ،خصوصیاتھ

ھذا إبرام نبحث فیھ خصائصھ ، أمـــا الفصل الثـــاني فسوف نخصصھ لــدراسة 

 مبحثامیم في ــعلى التصاء ــبن ارــنعرض فیھ للتراضي في عقد بیع العقالعقد، 

   .  ثانمبحث أول، والمحل الذي یرد علیھ في 

  

ار بـناء على ـعقد بـــیع العقثـارالثاني ، فسوف نخصصــھ لدراســة أ الباب أما       

الأول التزامات الــبائع ، نعرض  الفصل، ندرس فــي  فصلین امیم ، وذلك في ـالتص

الــــعقار المتعاقد  بإیجادفیـھ للالتزام الأساسي الممـیـز لــھذا العقد وھــو التزام البائع 

أول ، والتزام البائع بالضمان العشري الخاص بالمھندسین  مبحثفي  علیھ وھذا

أمـــا . ثان  مبحثالمعمــاریین والمقاولین الناتج عن طبیــعة الالتزام الأول وھــذا في 

الثاني فسوف نعرض فیھ لخصوصیات نقل الملكیة في ھذا العقد والوفاء  الفصل

الأول عن حقوق المشتري في الحصول على ملكیة  المبحث، نتكلم في بـــالثمن 

الثاني الوفاء بالثمن ، ونختم بحثنا بخاتمة نبین  المبحثالعقار المبیع ،بینما نبحث في 

  : ، و ذلك وفقا للخطة الآتیة فیھا النتائج التي أسفر  عنھا البحث 

  

  . إبرامھعلى التصامیم و بناء د بیع العقار القانونیة لعق طبیعةال: الأول  الباب

  . على التصامیم بناء  عقد بیع العقار ثار أ: الثاني الباب 

  .الخـــــاتمة 
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  اب الأولــــــــــالب

   إبرامھو  على التصامیمالعقار بناء الطبیعة القانونیة لعقد بیع 
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  الباب الأول

  إبرامھعلى التصامیم والعقار بناء الطبیعة القانونیة لعقد بیع 

  

، أو البیع على  )1(على التصامیمبناء بیع الإن تسمیة ھذا النوع من البیع ،   

، ھي تسمیة جدیدة لم یعرفھا القانون الجزائري إلا حدیثا ، أي منذ تدخل )2(میامـالتص

المتعلق  86/07: المشرع بتنظیمھ لھذا البیع ، إذ نظم أول مرة بموجب القانون رقم 

المتعلق بالنشاط العقاري  93/03: بالترقیة العقاریة ، تم بموجب المرسوم التشریعي رقم 

انون ـــالذي ألغى قانون الترقیة العقاریة السابق ذكره ، ثم نظم أخیرا بمقتضى الق

  .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  04-11مــرق

  

من بعده المرسوم المتعلق بالنشاط والترقیة العقاریة ،  و تجدر الإشارة إلى أن قانون

العقاري لم یعرفا ھذا العقد الجدید ، غیرأن ھذا الأمر لم یستمر طویلا ، حیث بادر القانون 

 28الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة بتعریفھ في المادة  04-11:رقم 

لتصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو عقد البیع على ا<< التي تقضي على أن 

  ات ـــفي طور البناء ، ھو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنای

  

  
 . العقاري نشاطالمتعلق بال 03ـ  93ـ تسمیتھ طبقا للمرسوم التشریعي رقم  )1(

في  –و قد أخفق المشرع  .المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة  4 – 11: ـ تسمیتھ وفقا للقانون رقم  )2(

على بناء  لأن عبارة البیع بالبیع بناء على التصامیم ، أو البیع على التصامیم ،  ،في تسمیة ھذا البیع  –رأینا 

مل المنقول و العقار على السواء امة ، فقد تفھم على أنھا تشــعبارة ع،  أو البیع بناء على التصامیم  التصامیم ،

  .على التصامیم  بناءالعقار  ببیعھذا البیع ذلك نحن نفضل تسمیة لكبیع السفینة مثلا قبل البدء في بنائھا ، 
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مرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال ، وفي المقابل یلتزم لمن طرف ا

  .>> ....المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز 

 

یتضح من ھذا التعریف ، أن الإلتزام الأساسي و الجوھري الذي یضعھ ھذا 

، ھو الإلتزام بتحویل حقوق الأرض و ملكیة ) المرقي العقاري ( العقد على عاتق البائع 

بناء ، و أن الإلتزام الرئیسي الذي یضعھ عقد البیع ) المكتتب ( البنایات لفائدة المشتري 

اتق المشتري ھو الوفاء بالثمن ، أي أن ھذا البیع حسب التعریف على التصامیم على ع

یتمیز بعنصرین أساسیین ، ھما نقل الملكیة  04-11: من القانون رقم  28الوارد في المادة 

و الثمن ، وھما نفس العنصران اللذان یتمیز بھما البیع بصفة عامة الذي عرفتھ المادة 

یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء  البیع عقد<< من القانون المدني  351

 .>> أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي 

  

أو  المقرر بناؤه قا في تعریفھ لعقد بیع العقارباأما المشرع الفرنسي الذي كان س  

المضافة إلى القانون المدني الفرنسي بموجب  1-1601أثناء الإنجاز ، فقد عرفھ في المادة 

المقرر  الذي نظم عقد بیع العقارات 1967جانفي  3: الصادر بتاریخ  3-67: القانون رقم 

) أو إقامة ( ، ھو الذي یلتزم بموجبھ البائع ببناء  المقرر بناؤهقار العبیع << ، بأنھ  بناؤھا

 . )1(>>عقار خلال مدة یحددھا العقد 

 
(1)- L’article 1601 – 1 du code civil , ( la vente d’immeuble à construire est celle 

par laquelle le vendeur s’oblige à édifier  un immeuble dans un délai déterminé par le 

contrat ) . 



 20

أمره ـ و على عكس القانون الجزائري ـ فقد و یلاحظ أن ھذا التعریف ، أیا كان 

على التصامیم بناء ن لھذا العقد الجدید ، بحیث لا یوجد عقد بیع ین أساسییتضمن عنصر

 . )1(بدونھما ، أو بدون أحدھما ، وھما إلتزام البائع بالبناء ، و المدة التي یقام خلالھا البناء

  

یتعین علیھ أولا ، و قبل كل شيء ، العمل تصامیم ، العلى بناء فالبائع في بیع العقار 

على إیجاد العقار المتعاقد علیھ ، خلال المدة المحددة في العقد ، ثم یقوم بعد تحقیق ذلك 

 .بنقل ملكیتھ إلى المشتري 

  

على التصامیم الوارد في المادة بناء و بمقارنة تعریف المشرع الجزائري لعقد البیع 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، بتعریفھ  04-11: من القانون رقم  28

من القانون المدني ، نجد أن التعریفین  351لعقد البیع العادي بصفة عامة الوارد في المادة 

لا یختلفان عن بعضھما إلا من حیث الشيء الذي یرد علیھ محل إلتزام البائع بنقل أو 

المرقي ( على التصامیم ، نجد البائع العقار بناء ع ا ، ففي بیــتحویل الملكیة في كلیھم

موازاة ) المكتتب ( یلتزم بتحویل حقوق الأرض و ملكیة البناء لفائدة المشتري ) العقاري 

مع تقدم الأشغال ، في حین نجد البائع في البیع العادي یلتزم بنقل ملكیة شيء ، سواء كان 

 .ھذا الشيء منقولا أو عقارا 

 

 

 
(1) -Jean – bernard auby hugues périnet – marquet ; droit de l’urbanisme et de la 

construction , 7e  édition , montchrestien , 2004 . n .1485 . p 886 . 
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العقار بناء و علیھ یمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد اغفل عند تعریفھ لعقد بیع 

ر الأساسي و الجوھري الممیز لھذا العقد على التصامیم تضمین ھذا التعریف العنص

 .الجدید ، و ھو إلتزام البائع بإقامة البناء المتفق علیھ خلال المدة المحددة في العقد 

  

ھو العقد << و بناء على ذلك ، نحاول من جانبنا تعریف عقد البیع على التصامیم بأنھ 

ار المتعاقد علیھ خلال المدة التي ببناء العق) المرقي العقاري ( الذي یلتزم بموجبھ البائع 

و الرسومات  ذجیحددھا العقد ، و أن یأتي ھذا البناء مطابقا للمواصفات و التصامیم و النما

المتفق علیھا ، كما یلتزم بأن ینقل حقوقھ على الأرض ، و كذلك ملكیة البناء المقام على 

التي ستقام مستقبلا أولا بأول الأرض و الموجود وقت إبرام البیع ، و ینقل ملكیة المنشآت 

بدفع الثمن حسب التقدم ) المكتتب ( إلى المشتري بمجرد الانتھاء منھا ، و یلتزم المشتري 

 .>> في أعمال البناء 

  

على التصامیم العقار بناء أولا لطبیعة عقد بیع  ضو قد رأینا ، أنھ من المنطقي التعر

بھ بھ ، على تالعقود القریبة منھ و التي قد تشو خصائصھ الذاتیة التي تمیزه عن غیره من 

اعتبار أن الطبیعة القانونیة لأي عقد ھي مسألة أولیة ، ثم التعرض بعد ذلك لتكوینھ، وذلك 

على التصامیم العقار بناء  في فصلین ، نخصص الفصل الأول للطبیعة القانونیة لعقد بیع 

 .، وفقا للخطة الآتیة انعقاده أو  برامھ و خصائصھ ، و نعرض في الفصل الثاني لإ

  

 .على التصامیم و خصائصھ العقار بناء الطبیعة القانونیة لعقد بیع  : الفصل الأول ـ 

  

    .على التصامیم العقار بناء  عقد بیعإبرام : ـ الفصل الثاني 
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  الفصل الأول

  على التصامیم و خصائصھ العقار بناء الطبیعة القانونیة لعقد بیع

    

اصة ــــ، ختصامیم تنتشر في الجزائر الاء على ـبیع الشقق السكنیة بنلقد بدأت ظاھرة 

اصة ، تتمیز بالصفة ــبعد أن تدخل المشرع بتنظیم ھذا النوع الجدید من البیع بأحكام خ

أغلبھا بالنظام العام ، بما یكفل حمایة حقوق المشتري الطرف  يأنھا تتعلق فالآمرة ، أي 

ائع ، دون أن یغفل حقوق ھذا الأخیر ، سواء خلال مرحلة ــــالضعیف في علاقتھ مع الب

 .إنجاز البناء أو بعد إكتمالھ 

 

ما ساعد على انتشار ھذه الظاھرة ، أي ظاھرة بیع الشقق السكنیة على  و لعل  

اء ـــان الخانقة التي تعیشھا البلاد ، ورغبة الدولة في القضـــامیم ، ھو أزمة الإسكالتص

ھا ، أو على الأقل التخفیف منھا ، و ذلك عن طریق المساعدات المالیة التي تقدمھا یعل

ة الجدیدة ، و كذلك الإمتیازات صیغللمواطنین الذین یرغبون في شراء مساكن وفقا لھذه ال

اسعار  ضو التي تتمثل أساسا في تخفیف نسب فوائد القروض ، و تخفی ـ  و المساعدات

الأرض ، و الإعفـاء من الضرائب ، تسھیلات الضمان الإجتماعي ، الأولویة في إقتناء 

التي تمنحھما الدولة لصالح المرقین العقاریین الذي ینشطون في إطار ـ  مواد البناء 

الترقوي بیع السكن  بال ما یعرف ـــــــلدولة ، أي في مجا اـــــالبرامج السكنیة التي تدعمھ

ة المتوسطة من المواطنین الذین لا تتوافر فیھم قللطب ةو الموجھ ، التساھمي  الاجتمـاعي

شروط الإستفادة من السكن الإجتماعي ، ولیست لھم القدرة على اقتناء سكنات ترقویة في 

ذلك أن بیع السكن ،  كن الترقوي المدعم، و الذي أصبح یسمى الآن بالسالبیع الحر 

و بیع ترقوي مدعم ، ولا یوجد أي ) غیر مدعم ( الترقوي على نوعین ، بیع ترقوي حر 
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بینھما ، إلا من حیث الإمتیازات التي یوفرھا كل نوع ، أما البیع ففي كلیھما یتم  فإختلا

و الأكثر شیوعا و إستعمالا ھ )1(بناء على التصامیم ، مع ملاحظة أن البیع الترقوي المدعم

  .في الحیاة الیومیة و الأكثر أھمیة، من النوع الآخر ، أي البیع الترقوي الحر 

  

على التصامیم أصبحت ظاھرة بنـــــــاء و ھكذا ، فإن ظاھرة بیع الشقق السكنیة   

نونیة عامة، بعد أن كانت من قبل من قبیل الاستثناء ، لذلك  یثور التساؤل عن الطبیعة القا

ھذا ما سنعرض لھ في المبحثین و. ، وما ھي الخصائص الممیزة لھ  لھذا البیع الجدید

  :  تیینالآ

  

  .على التصامیم العقار بناء  الطبیعة القانونیة لعقد بیع: المبحث الأول 

  . على التصامیم  العقار بناء خصائص عقد بیع  :المبحث الثاني 

  

  المبحث الأول

  لعقد بیع العقار بناء على التصامیمالطبیعة القانونیة 

  

سبق و أن رأینا ، بأن الإلتزام الأساسي و الجوھري الذي یضعھ ھذا العقد على 

  امة بناء خلال مدة محددة في ـــــان البائع یلتزم بإقـو إذا ك اء ،ـعاتق البائع ھو الإلتزام بالبن

  
التساھمي و البیع الإیجاري ، الأول من حیث تدعیم  السكن الترقوي المدعم ، ھو خلیط بین السكن الترقوي) 1(

دج ، و الثاني من حیث إمكانیة حصول المشتري على  700.000.00دج أو  400.000.00الدولة المشتري بنسبة 

  .قرض من البنك 
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 .یبدو لأول وھلة كما،  فإن تحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد لیس بالأمر الھین  العقـد

محل العقد ھو إقامة بناء خلال مدة محددة، و القول بأن المدین بھذا الإلتزام ھو فالقـول أن  

بائع، یبـــــدو غریبا، فالبیع ھو عقد ناقل للحقوق ، فالبائع فیھ یلتزم ـ حسب نص المادة  

حقا أن . من القانـون المدني ـ بنقل ملكیة شيء أو حقا مالیا آخر في مقابل ثمن نقدي  351

، تقع على عاتق طرفیھ، لكن ھل یعتبر شـــــــىء إلتزامات أخرى ملحقة ینھذا العقد 

الإلتزام بإقامـــة البناء إلتزاما ملحقا بالنسبة لعقد البیع ؟  مادام جوھر عقد البیع  ھو 

الإلتزام  بنقل الملكیة، أم  أنھ  إلتزاما  أصلیا ، و الإلتزام بنقل الملكیة إلتزاما ملحقا، و إذا 

اولة ـــالأمر كذلك، فإن عقـــــد بیع العقار بناء على التصامیم یكون أقرب إلى عقد المقكان 

اولة، أو عقد بیع ، فما ــــان ھـذا العقد الجدید لیس  بعقد  مقـــمنھ إلى عقد البیع، و إذا ك

  .؟ انونیة ـــــھ القـــــھي طبیعت

  

تحدید الطبیعة القانونیة  ، أو بالأحرى للوقوف على للإجابة على ھذا التساؤل

لھذا العقد الجدید، یجدر بنا أن نمیز بوضوح بین بیع عقار بناء على التصامیم و غیره 

من العقــــــــــود القریبة منھ و التي قد تشتبھ بھ، و سنقتصر ھنا على التفرقة بین ھذا 

إعتبار أن الأول العقد الجدید، و عقـــــدي المقاولة و بیع عقار موجود وقت التعاقد، ب

یشترك معھ في الإلتزام بالبنـــاء، والثاني یشتبھ بھ في نقل الملكیة، وھذا ما سنعرض 

  . تیینالآ المطلبین لھ في 

  

  .عقد بیع العقار بناء على التصامیم و عقد المقاولة : المطلب الأول ـ 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم و عقد بیع عقار موجود وقت : ـ المطلب الثاني 

  .التعاقد                       
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  المطلب  الأول

  عقــــد بیـــع العقــــــار بناء على التصامیم  وعقـــــد المقاولـــــة

  

قد نجد أن بعض العلاقات المختلفة تؤدي إلى نفس النتائج من الناحیة 

الإقتصادیــــــة، فالتزام مقاول بناء مثلا بأن یقوم ببناء مبنى  لشخص آخر، أو أن 

یبیعھ  مبنى سیقوم ببنائـــــھ  فإن الوضع في الواقع واحد من حیث الھدف الذي یسعى 

ن ذلك لم یمنع المشرع من أن یضع تنظیم خاص إلیھ الطرفان وقت إبرام العقد، لكــ

تحت إسم عقد المقاولة في الحالة الأولـــــــى، وتنظیم آخر تحت إسم البیع في الحالة 

  . الثانیـــــــــــة

  

في الواقع أن مشكل التمییز بین عقدي المقاولة وبیع العقار بناء على التصامیم   

ولي البناء الذین یحترفون ھذه المھنة ھم أصبــح مطروحا في الوقت الحاضر لأن مقا

فما ھي طبیعة العقد  الذي . أنفسھم الذیـــــن یمارسون حالیا نشاطات الترقیة العقاریة

یبرم بین المرقــــــــــــي العقاري البائع و المشتري الوارد على عقار بناء على 

بھذا العقد، أم عقد بیع التصامیم، ھل ھو عقد مقاولة، یخضـع للتنظیم القانوني الخاص 

لعقار بناء على التصامیم  تسري علیھ أحكـــام ھذا العقد، فما ھو إذن معیار التفرقة 

بین ھذین العقدین ؟ وقبل أن نعرض لذلك، نعرض أولا لأھمیة التفرقة بینھما وذلك 

  .متتالییــــــن فرعینفي 
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  الأول الفرع

  التصامیم عن عقد المقاولةأھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على 

  

بأن الضمان . 1986نستطیع أن نقول أنھ قبل صدور قانون الترقیة العقاریة لسنة 

والضمان . وما بعدھا من القانون المدني 397التقلیدي الذي یلتزم بھ البائع وفقا للمادة 

من القانون  554العشري الـــــــــذي یخضع لھ المقاول والمھندس المعماري وفقا للمادة  

فقد كان الجدال قائما . المدني ھو الذي كان یمثـــل الأھمیة الكبرى للتمییز بین العقدین

حول معرفة أي من الضمانین یطبق إذا كان مقاول البناء ھو نفسھ بائع  العقار بناء على 

غیر أن ھذه الأھمیة تلاشت  منــذ أن مد المشرع  نطاق تطبیق الضمان . التصامیم 

على بناء ري الذي یخضع لھ المھندس المعماري و المقاول لیشمـل بائع العقار العش

  .) 1(تصامیم  خاصة فیما یتعلق بالعیوب الخفیةال
المتعلق بالنشاط العقاري التي تقابل المادة  03/  93: م ــمن المرسوم التشریعي رق 15یلاحظ أن المادة  )1(

. من القانون الفرنسي الخاصة بالعیوب الظاھرة لا تتعلق إلا بعقد بیع مبنى بناء على التصامیم 1642 -1

فالمھندس المعماري و المقاول في عقد المقاولة لا یسألان عن العیوب الظاھرة أو المعلومة لرب العمل وقت 

شرح : محمد كمال مرسي . ى تسلم الأعمال دون أن یبدي ھذا الأخیر تحفظات بشانھا ، راجع في ھذا المعن

ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري  499ص  579ف .  1953العقود المسماة، الجزء الرابع، عام . القانون المدني

الوسیط في شرح القانون المدني، العقود الواردة على العمل، الجزء السابع ،  المجلد الأول ، دار إحیاء : 

  ـ  115ص  65، ف  1964الثراث العربي ، 

Planiol et ripert par rouast ; traité pratique de droit civil français , tome 6 , 2e 

édition , librairie générale de droit et de jurisprudence , 1954 , n 951 . p 194 – albert 

caston : la responsabilité des constructeurs , 2 e édition , édition de moniteur , 1979 . 

n 202 . p . 110 ; andrée roussel et collaborateurs . responsabilités et assurances des 

constructeurs , 1979 , technique et documentation . p . a 11                                     = 



 28

: منتھا المادة جاء بأھمیة جدیدة تض 1967بالمقابل، فإن القانون الفرنسي لـسنة 

فقد نصت ھذه المادة صراحة على جواز تنازل المشتري عن حقوقھ  4ـ 1601

، ویحل المتنازل لھ محل المشتري المقرر بناؤه عقار الالناشئـــة عن عقد بیــــع 

بقوة القانون بالنسبـــــــــــة لإلتزامات ھذا الأخیر في مواجھة ) المتنازل(

الفرنسي قد خالف القواعد وبذلك یكون المشـــــرع ) لعقد كلیةتنازلا فعلیا عن ا.(البائع

ولا یمكـــــــــن تطبیقھ إذا تعلق  الإنجازفھذا التنازل خاص ببیع عقار تحت . العامة

  .)1(الأمر بعقد مقاولـــــــــــة

  

یشكل أیضا أھمیة لا یمكن أن یستھان بھا، ذلك أن ) 2(إن الطعن بدعوى الغبن

. )4(، أو بالنسبة لبعض الأشخاص) 3(الغبـــــــــن لا یتصور إلا بالنسبة  لبعض العقود

ومن بین ھذه العقود القلیلة بیع العقار، وإذا كان صحیحا أن القانون المدني قد نظم 

  غیر أنھ لا یوجد ما یمنع قانونا .موجود بالفعل ) 5(الغبن في البیع الذي یرد علـــى شيء

  
 المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة خالیا من نص یلزم المرقي 04- 11جاء القانون رقم و قد = 

  .العقاري بالعیوب الظاھرة 
)1( en ce sens : frank . steinmetz ;les ventes d’immeubles à construire ,          

thése , montpellier , 1970 n38 P . 43  
 

موضوع دعوى الغبن یختلف في القانون الفرنسي عنھ في القانونین الجزائري و المصري ، فھي في )2(
، بینما تھدف في القانونین )فرنسي  مدني 1674المادة ( القانون الفرنسي تھدف إلى  فسخ العقد  

  .إلى تكملة الثمن)  مصري  مدني 425 المادة ( و المصري ) جزائري  مدني 358المادة ( الجزائـــــــري 
  

  . كالبیع و قسمة العقار ) 3(
  .مقصور على البائع القاصر فقط )   425المادة ( إن الحق في الطعن في القانون المصري  ) 4(
 فالمادة ( المقصود بالشيء العقار دون المنقول لأن الطعن بالغبن مقصور على العقار دون المنقول )  5(

  ......). بیع عقار  إذا من القانون المدني الجزائري نصت على أنھ  358
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لكن دعوى الغبن لا یمكن . تصامیمالعلى بناء من تطبیقھ كذلك على بیع العقار 

  .قبولھا بالنسبة لعقد المقاولـــــــــة

  

و فیما یتعلق بالثمن فإنھ یجب أن یكون معینا أو على الأقل تحدید الأسس التي 

أما عقد )1(.بناء علیھا في المستقبل، وإلا وقع البیع باطلا بطلانا مطلقـاسیتحـدد 

فإذا لم یتفـق المقاول . )2(المقاولة، فإنـــھ لا یشترط لصحتھ ضرورة تحدید الأجر سلفا

بینما . مكن تحدیده على أساس قیمة العمل ونفقات المقاولورب العمل على الأجــر أ

لا یرى الفقھ الفرنسي في  مسألـة تحدید الثمن من عدمھ أنھا تشكل أھمیة للتفرقـة بین 

  ال ذات ــــاولة واردا على أعمــــــان عقد المقــا إذا كــــن مھو یفرق بیــ، ف)3(العقدین

  
 (1) H.L et j Mazeaud François  chabas : leçons de droit civil principaux contras   

vente et  échange  , tome 3 , 2 volume  , 7 édition 1987 par  Michel  de  juglart, 

éditions Montchrestien  N0 8 62 . P .136 et N0 875 .P 150. 

 . 94ص  2008بین عقد العمل و عقد المقاولة ، دراسة تحلیلیة و نقدیة ، دار ھومة ،  ةبجاوي المدني ، التفرق

المجلد الأول ، العقود الواردة  7عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، الجزء ) 2(

قدري عبد  ـ    3ھامش   23الصفحة  6، دار إحیاء الثراث العربي بیروت لبنان ، الفقرة  1964على العمل ، 

، منشأة المعارف بالأسكندریة ،   2002عقد المقاولة في التشریع المصري و المقارن ، سنة  :الفتاح الشھاوى 

  . 42ص 

Cass . 1e civ . 13 mars 1973 , Bull . civ . l . n 96 ; J . ghestien , l’indétermination du 

prix  de  vente  et  la condition  potestative , D . 1973 , chron  .  293 ; 

bernard  boubli, contrat   d’ entreprise  , encycl . D .Rép . dr . civ . tome  VII avril 

2003  n 23 . p . 7. 

(3)Frank steinmetz ; .ouvrage précité N0 39  . p 44 .  
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لصحة العقد كالبیع  فالأجر یصبح عنصــــرا أساسیا. أھمیة كبیـــرة كبناء عقار مثلا

أما إذا كانـت الأعمال قلیلة الأھمیة فإن العقد یعتبر صحیحا بالرغم من عدم . تماما

  .تحدید الأجــــــر

  

ومن الأھمیة أن نعرف ما إذا كنا بصدد عقد بیع أو عقد مقاولة من أجل 

فإذا كان العقد مقاولة . التي تضمن الوفاء بالثمن أو الأجر. تحدیــــــــــــد التأمینات

فإن التأمین الذي یضمن الوفاء بالأجر ھو إمتیاز المقاول و المھندس المعماري 

ان العقد ــــــا إذا كــــأم. الجزائري  المدني من القانون 1000المقرر بنص المادة 

من  نفس   999ھو الذي یضمن الوفاء بالثمن المستحق المـــــادة   بیعا، فأمتیاز البائع

  .القانـــــون

 

ا ھي ـــــوأخیرا، بالنسبة للتحلل من العقد، فإنھ من الأھمیة كذلك معرفة م

ھ القانونیة، قصد تطبیق بعض النصوص التي تعتبر شخص المتعاقد محل طبیعتـ

من القانون  569فالمادة . إعتبار و التي تعــــد خروجا على حكم القواعد العامة

من القانون المدني الفرنسي، نصت على  1795التي تقابلھا المادة الجزائري المدني 

بعین الإعتبار مؤھلاتھ الشخصیة  أن عقد المقاولة ینقضي بموت المقاول إذا أخذت

وقت العقد، كمـــا أن لرب العمل أن یتحلل من العقد ویوقف التنفید في أي وقت قبل 

  .) 1(فرنسيمدني  1794 جزائري وال من القانون المدني 1/566إتمامھ المادة 

  
  

.مقاولة  جزافیة ویلاحظ أن رب العمل في القانون الفرنسي یكون لھ الحق في الفسخ إذا كانت ) 1(         
dant le marché a forfait 
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  الثــاني الفرع 

  معیـار تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن عقد المقاولة

  

دین وھو المقاول، أن یصنع شیئا أو أن قاعالمقاولة عقد یتعھد بمقتضاه أحد المت

  .) 1(العمــــــــلیـؤدي عملا مقابل أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر، وھو رب 

وعقد بیع العقار بناء على التصامیم ، ھو البیع الذي یلتزم بموجبھ البائع ببناء 

  .عقـــــار خلال مدة محددة في العقـــــــــــد

  

اولة یقترب من عقد بیع العقار بناء على ــــومن ھذا، یتبین أن عقد المق  

في عقد المقاولة یلتزم بصنع شيء إقامة  التصامیم، فالبائـع  في ھذا العقد أو المقاول  

ھ المشتري أو رب ــــــــاء خلال مدة محــــــــددة  مقابل ثمن أو أجر یلتزم بـــبن

، فإلتزام البائع في عقد بیع العقار بنــــــاء  على التصامیم لا یكاد یختلف عن  العمل

  .إلتزام المقاول في عقد المقاولــــــــــــة

  

ر المقاول على تقدیم عملھ على أن یقدم رب العمل المواد التي فإذا إقتص  

یستخدمھـا في إنجاز عملھ  فإن العقد یعتبر مقاولة، أما إذا  قدم المقاول المادة و العمل 

  ومن،تصامیم  في ھذه الحالةالعلى بناء عقار ال، فإن عقد المقاولة قد یشتبھ ببیع  )2(معا

  

  
  . الجزائري  المدنيمن القانون  549المادة )1(

  . الجزائري  من القانون المدني 2/ 550المادة ) 2(
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ثم  یثور الشك حول طبیعـــــة العقد ، ھل ھو عقد بیع لشيء  مستقبل أم عقد 

  .ـــة ؟ـمقاولـ

  

ھذا بالإضافة إلى أن المتعاقدین غالبا ما یصفون ـ لأسباب ضریبیة ـ إتفاقھم 

حقیقتھ  بیعا، وھم یھدفون من وراء ذلك إلى تفادي بعقـــد مقاولة حتى ولو كان في 

  .) 1(الضریبة الباھضة المفروضة على البیوع العقاریــةالخضوع إلى 

  

في الواقع لا یجب الإعتداد بالوصف الذي أضفاه الطرفان على إتفاقھم، وإنما 

وعقد  یجــــب تكییف العقد تكییفا صحیحا، فما ھو إذا فیصل التفرقة بین عقد المقاولة

  .بیع العقـار بناء على التصامیـــم

 

أن معیار التفرقة بین عقد المقاولــة وعقد بیع العقار بناء  على ، )2(البعض یرى  

الدكتور  ، ویفرقTient  à  La  propriété  du solالتصامیم  یمر بملكیة الأرض 

  .بین ثلاثة حالات )3(محمد المرسي زھرة

  
 (1) Jacques tartanson ;la vente d’immeuble a construire jusqu’a la             

 délivrance loi du 3 janvier 1967. p 107 et 108.    

(2)philippe malinvaud  philippe jestaz ; droit de la promotion immobilière , 

troisième édition , 1986 . dalloz . n0 305 p 344 . 

 

دراسة مقارنة في القانون المصري و الكویتي و  ،بیع المباني تحت الإنشاء : حمد المرسي زھرة م(3)

  . 46ص   23: رقم ،  1989الفرنسي ، الطبعة الأولى 



 33

إذا قدم مالك الأرض المواد المستخدمة في إنجاز عملیة :  ة الأولـــــــــــىــ الحال

فإن العقد یعتبر عقد مقاولة، فالمقاول . البنــــاء، وأقتصر دور المقاول على العمل فقط

  الكــــائدة مـلف)  امة بناءـــإق (في ھذه الحالـــة تعھد بتقدیم عملھ فقط، أي بصنع شيء 

الأرض وبمواد مملوكة لھـــذا الأخیر، ولا یغیر من ذلك، كون الأرض أصبحت بعد 

  . البناء عقارا مبنیا، فتغییر طبیعتھـا القانونیة لا یغیر في ملكیتھـــا
  

إذا إقتصر رب العمل على تقدیم الأرض، وقدم المقاول بالإضافة : ـ الحالة الثانیـــــة 

ن أفي إنجازه نكون بصدد عقد مقاولة، ولا یجب  إلـى عملھ المواد التي یستخدمھا

  .)1(العمل مقارنة بقیمة المواد المستخدمــةنعتد بقیمـــة 

  

وھي الحالة التي یقوم فیھا المقاول بإقامة البناء على أرض : ـ الحالة الثالثــــة 

  . ا وبمواد من عندهمملوكـــة لھ، أو على الأقل صاحب حق یمنحھ سلطة البناء علیھ

  

  
ـ  خمیس خضر ـ العقود المدنیة  3ھامش  26الصفحة  6، الفقرة 7السنھوري، المرجع السابق، الجزء ) 1(

ـ  . 32الناشر دار النھضة العربیة صفحة .  1969الطبعة الأولى سنة ) البیع والتأمین والإیجار( الكبیرة 

. 85ص  69: معة عین شمس، فقرة تملیك العقارات تحت الإنشاء، رسالة دكتورة، جا: إبراھیم عثمان بلال 

الواضح في شرح القانون المدني، عقد البیع و المقایضة، دراسة مقارنة في القوانین : محمد صبري السعدي 

  .  43ص  27فقرة . دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع. 2008. العربیة

  

Daniel mainguy ; contrats  spéciaux ,5e édition.2006 .Dalloz . N0  33 . p 38 . ; 

frédéric leclerc ; droit des contrats  spéciaux , 2007. L. G . D. J. N0  63 .P.35 .  
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بیع عقار  «واردا على شيء مستقبل، أسماه المشرع  ) 1(یعتبر بیعا ـدفإن ھذا العقـ

  فالإلتزام ببناء عقار یظھر في عقد  «اء على التصامیم ـــ، أو البیع بن» جـــازتحت الإن

، و إذا كان ھذا الإلتزام ھو جوھر مقرر بناؤه المقاولة كما یظھر في عقد بیع عقار 

   اولةـــعقد  بیع السكنات تحت الإنشاء إلا أن ذلك لا یعني أن ھذا العقد یختلط بعقد المق

الكبیر بینھما في بعض الحالات فإنـــــھ یبقى لكل عقد ما یمیزه عن فرغم التشابھ  

  .) 2( »الآخر ویحفظ لھ ذاتیتھ الخاصــــــة 
  

والخلاصة من كل ذلك، أن ما یمیز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن 

، فالأول یتضمن إلتزاما بنقل )3(اولة ، ھو عنصر نقل الملكیةــــعقــــــــــد المق

  .الملكیة، و الثانـــــــــــــــي لا یتضمن ھذا الإلتــــــــــــــــزام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )1 ( Jérome  Huet , les principaux contrats spéciaux , 2e édition , 2001 .                   
L . G .D . J . N 11125 . P . 79 ;Daniel mainguy , ouvrage précité . n 34 . p . 38 ; 
frédiric leclerc , ouvrage précité . n 63 . p . 35 .  
 
 

  . 51ص   26: المرجع السابق رقم : محمد المرسي  زھرة  )2(

  

(3)Jean – bernard auby hugues  périet – marquet ; ouvrage précité . n 1486 . p . 886 
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  الثاني المطلب 

 وقت التعاقد عقد بیع العقار بناء على التصامیم و عقد بیع عقار موجود

  

اء على ـــعقار بنالفرق بین البیع العادي وبیع أن القد یبدو لأول وھلة  

التصامیم، واضح لا یحتاح  إلى  تحدید، فالعقار ـ فــــــــي الواقع ـ إما أن یكون 

وإما أن یكون غیر . بالفعل وقت إبرام العقد ، فنكون بصدد بیع تقلیديموجودا 

  .تصامیــــــــــمالعلى بناء موجود، فیكون العقد بیعا لعقار 

  

لكن الواقع قد یفرز حالات، یصعب فیھا التحقق مما إذا كنا بصدد بیع عادي، أم 

البیع لا یخضعان إلى بصدد بیع عقار بناء على التصامیم، خاصة أن كلا النوعین من 

فیمایلي نعرض لأھمیة التفرقة بینھما، ثم نعرض بعد ذلك  نظــــام قانوني موحد، و

 .متتالییـــــــــــن فرعین لمعیار التفرقــــــة وذلك في 

  

  الأول  الفرع 
 

بیع عقار  عقد أھمیة تمییز عقد بیع العقار بناء على التصامیم عن              

  وقت التعــــــــاقدموجــــود 

  

مما لا شك فیھ أن نظام ضمان العیوب ھو الذي یمثل الأھمیة الكبرى للتمییز 

  ، وبیع عقار على تصامیم، فالبائع في البیع التقلیدي لا یضمن  ار موجودــبین بیــع عق
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وھي العیوب التي لا یستطیع المشتري أن یكتشفھا لو  )1(إلا العیـــــــــــوب الخفیة

أما العیوب الظاھرة، وھي تلك العیوب التي كان . العادي فحص المبیع بعنایة الرجـــل

و أنھ فحص ـــــــا لـــان یستطیع أن یكشفھــــ، أو ك  ا وقت البیعـــــــــالمشتري یعرفھ

ائع ـــان البـوضم. )2(انھاــــــفلا یلتزم بضم ایة الرجل العاديـــــار المبیع بعنــــالعق

من ثم یجوز الإتفاق على  ، و امـــــــــام العـــــلھذه العیوب لا یتعلق بـالنظ

أما في بیع العقار بناء على التصامیم، فإن . )3(اطھـــــ، أو إنقاصھ، أو إسق ادتھـــــــزی

اري و ـــــــیخضع لھ المھندس المعمان الذي ـــــــالبائع یخضع لنظـــــــــام الضم

، ولا یضمن العیوب الخفیة فقط، بــــل یضمن كذلك العیوب  اولــــــالمق

ان یعتبر من النظام  العام، لا یجوز الإتفاق على ـــــو أن ھذا الضم.  )4(اھرةـــــالظ

  ـــــــــر ــــعلى ذلك یقع باطلا و لا أثإعفاء البائع من  الضمان أو الحد منھ وكل إتفاق 

  

  
أسعد دیاب ، ضمان عیوب المبیع الخفیة ، دراسة مقارنة بین القانون اللبناني و الشریعة الإسلامیة و ) 1(

محمد ـــــ  53القوانین الحدیثة العربیة و الأروبیة ، الطبعة الثالثة ، إقرأ للنشر و التوزیع و الطباعة ، ص 

 –زعموش، نظریة العیوب الخفیة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري 

  . 61ص  2005قسنطینة ، سنة 

  

  .  الجزائري  من القانون المدني 379الفقرة الثانیة من المادة )2(

  . الجزائري  من القانون المدني 384المادة )3(

 (4)   Bernard  gross , philippe bihr , contrats ventes civiles et                       

commerciales , baux d’ habitation , baux commerciaux 2e  édition . 2002.   p. u  

f , n 370 . p . 244 . 
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ولیس سنة كما ھو الحال في البیع  )2(سنوات) 10(ومدة الضمان ھي عشر .)1(لھ

  . )3(العادي

  

ومن ناحیة أخرى، فإذا كانت شكلیة العقد لا تمثل أیة أھمیة للتفرقة بین البیع 

العــــادي وبیع عقار بناء على التصامیم في القانون الجزائري، لكونھا تعتبر ركن 

  سواء أنصب البیع على عقار موجود وقت العقد ، أو . )4(ار ــأساسي في بیـــــــــع العق
  

من القانون المدني الفرنسي  5ـ  1792، التي تقابلھا المادة الجزائري من القانون المدني  556المادة )1( 

  . 1978ینایر  4المضافة إلیھ بمقتضى قانون 

العشر سنوات، ھي مدة لإختبار متانة  مع ملاحظة أن مدة .  الجزائري  المدني  القانون  من 554  المادة) 2(

  .ولیست مدة تقادم كما ھو الحال في دعوى الضمان طبقا للقواعد العامةو صلابة البناء ، 

  . الجزائري من القانون المدني  383المادة ) 3(

المضافة إلى القانون المدني  1مكرر 324أو التصرف في العقار بصفة عامة، وھذا ما نصت علیھ المادة ) 4(

الذي  1988ماي سنة  03الموافق لـ  1408رمضان عام  16: المؤرخ في 14 – 88بموجب القانون رقم 

والتي حلت محل  –ني والمتضمن القانون المد 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58 – 75یعدل ویتمم الأمر رقم 

والذي بدأ العمل بھ  15/12/1970: المؤرخ في 91 – 70: من قانون التوثیق الصادر بالأمر رقم 12المادة 

زیادة على العقود التي یأمر القانون بإخضاعھا إلى شكل رسمي (وذلك بقولھا  – 01/01/1971إبتداء من 

عقار أو حقوق عقاریة أو محلات تجاریة أو  یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل

صناعیة أو كل عنصر من عناصرھا، أو التنازل عن أسھم من شركة أو حصص فیھا ، أو عقود إیجار 

ویجب دفع الثمن في شكل رسمي ، زراعیة أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاریة أو مؤسسات صناعیة 

 03 – 93من المرسوم التشریعي رقم  12وقد نصت كذلك المادة ... ). لدى الظابط العمومي الذي حرر العقد 

و التي ... ).  یحرر عقد البیع بناء على التصامیم على الشكل الرسمي (المتعلق بالنشاط العقاري على أن

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  04-11: في القانون رقم  34صارت بعد إلغاء المرسوم المذكور المادة 

یتم إعداد عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي و یخضع للشكلیات القانونیة << العقاریة الترقیة 

  .>> ...الخاصة بالتسجیل و الإشھار 



 38

مع ذلك لھا أھمیتھا في القانون الفرنسي الذي نص  فإنھا. على عقار غیر موجود

یجب أن یحرر في شكل رسمي إذا أبرم  المقرر بناؤهعقار الصراحة على أن عقد بیع 

وھذا الحكم ). 9671جانفي  03مـــــــن قانون  7المادة (في نطاق الحمایة الخاصة 

إستثناء ھام على قاعدة رضائیة العقود في القانـــــــــون الفرنسي الواردة في المادة 

ــــــن الطرفین التي تنص على أن البیع ینعقد بیـــالفرنسي من القانون المدني  1583

  .بمجرد الإتفاق على الشيء المبیع والثمــــــــــــن

  

  اني ـــــالث الفرع

 اء على التصامیم ـــار بنـــــــمعیار تمییز عقد بیع العق

   عقار موجـــــود وقت التعــــــاقد  عن عقد بیع

  

. ) 1(إن معیار التفرقة بینھما یرتبط أساسا بالوقت الذي یبرم فیھ العقد

فقط على  انلا یطبق 04-11و القانون رقم  93/03فالمرســــــــــوم التشریعي رقم 

ثناء أعملیات البناء بل أیضا على العقود التي تبرم  ذالعقود التي تبرم قبل البدء في تنفی

الإنجاز، بمعنى أن العقد یعتبــــر بیعا لعقار بناء على التصامیم، ما دام أن العقار 

وبالنتیجة لذلك، فإذا أبرم العقد بعد . یكن قد أكتمل وجوده، وقت البیــــعالمبیع لم 

 ، لا ) 2(ار المبیع فإن العقـــــد یعتبر بیعا عادیاــــــالإنتھاء من البناء وأكتمل وجود العق

  
  

  )1(   Frank steinmetz ; thèse précité N0  33 p . 37   
  .  55ص    31محمد المرسي زھرة، المرجع السابق  ف ) 2(    
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یعطیھ ، مھما كان الوصف الــــذي )1(على التصامیمبناء یخضع لنظام بیع العقارات 

  .) 2(المتعاقدان لــــــــــــــھ

  

غیر أن ھذا المعیار وإن كان یصلح للتمییز بینھما في بعض الحالات، فإنھ 

 الحالات الأخرى، ذلك أنھ إذا كان صحیحا أن العقدیعجـــــز عن ذلك في بعض 

الحالات بیع عادي أو بیع لعقار بناء على التصامیم حسب  یعتبر في كثیــــر مــن

الوقت الذي أبرم فیھ العقد، بعــــــد إكتمال وجود العقار المبیع أو قبل ذلك، إلا أن 

إنعقاده قبل الإنتھاء من أعمال ادیا رغـــم ـــــھناك حالات یعتبر العقد فیھا بیعا ع

 . البناء، وقبل وجود العقــــــــار

  
، و یعد مرقیا  04-11: اري في مفھوم القانون رقم ـالبائع یحمل صفة المرقي العقحتى ولو كان   )1(

كل شخص طبیعي أو   ـ منھ 15الفقرة  3حسب نص المادة ـ ا ، في مفھوم ھذا القانون ــعقاری
معنوي ، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ،أو ترمیم أو إعادة تأھیل، أو تجدید أو إعادة ھیكلة ، أو 

و قد . ا أو تأجیرھا  ـــــتدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات ، أو تھیئة و تأھیل الشبكات قصد بیعھ
عقد بیع عقار مبني ھو كل عقد ( ذكره  على أن الفقرة الأولى من القانون السابق  26نصت المادة 

رسمي یحول بموجبھ المرقي العقاري ، مقابل تسدید السعر من طرف المقتني ، الملكیة التامة و 
فطبقا لھذا النص فطالما أن البیع قد تم بعد إكتمال البناء ، ) . الكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة 
جود وقت إبرام العقد ، فإن  البیع یعتبر بیعا عادیا منصبا على أي أنھ أنصب على عقار مبني و مو

عقار بالرغم من أن البائع ھو مرقي عقاري یحترف ھذه المھنة طبقا لمفھومھا حسب القانون المنظم 
   . لھا 

 
  

)2( en ce sens : Frédérique cohet– cordey- betty laborrier jacques lafond ; ventes  
d’immeubles , 2e  édition . 2007 . litec . N0  2 . P . 3 ;  CA   paris , 2 nov 1982 : D . 
1985 ,  inf . rap . P . 26 , obs . f . magnin, - cass . crim . , 19 juin 2002 ,pourvoi n 01 
– 85317 : inédit . cité par les hoteurs précité dans le même lieu .   
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عقار لم یكتمل بناؤه بعد إلى مشتري لا ینوي تسلمھ بعد إتمام فقد یبیع شخص   

إنجـازه  فھو یشتریھ ثم یقوم بنفسھ بإتمام عملیة البناء التي بدأھا البائع ولم یتمھا 

  .كصعوبات مالیة أو تغییر الإقامـــــــــــــة لأسباب خاصة بــــــھ

  

البناء وھو في طور الانجاز، أو إذا بـــــــاع شخص مرقي عقاري و اذا باع 

عادي مسكنھ الذي لم یكتمل بناؤه إلى شخص الذي یشتریھ بحالتھ كما ھي وقت العقـد 

تصامیم رغم أنھ اللیستكمل بنائھ بنفسھ، فإن ھذا البیع لا یعتبر بیعا لعقار بناء على 

  . )1(أبرم قبـــــل إكتمال وجود العقــــــار

  

خلاصة أن العقار المبیع ھنا یعتبر عبارة عن ھیكل عقاري، یفعل بھ و ال 

المشتــــري ما یرید، فلھ أن یھدمھ، أو یتركھ على حالتھ كما ھو، أو یستكمل 

  .) 2(الأعمــال

  

إذا فإن معیار وقت إبرام العقد لیس كافیا لتكییف العقد، ھل ھو بیع عادي، أم   

  . بیـع لعقار على تصامیـــم

  

  تكییف ذي یعتمد علیھ في ــاس الـة الطرفین الأســــ، في نی)3(البعض یرى   ذلكل      

  

)1(  Civ . 3e 22 Fev 1984 . D . 1984 . IR . P . 284; J . c .p . 1984 . 1 . p .136 .              

(2)  Frank steinmetz . thèse . précité . N0 33 p . 38         

( 3) V. Me . Thibierge . Vllème journées d'études du c . n . e . i . l . p . 6 . cité par  

 Frank steinmetz. ouvrage précité . n 34 . p 36  . note . 1 . 
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العقد، فإذا إتجھت نیة الطرفین إلى إلتزام البائع بإستكمال العقار والإنتھاء من الأعمال 

   .)1(تصامیمال على  بناء العقد، نكون بصدد بیع عقار علیھا فيللشـروط المتفق  طبقا

  

إما أن . أما إذا أبرم العقد قبل البدء في أعمال البناء، فإن البیع في ھذه الحالة  

ا أن یتعلق بعقار تحت الإنشاء  یشید على ھذه ـــــیتعلــــــق بالأرض فقط، و إم

الأرض، ھذا العقار الأخیر الذي یشمل الأرض و البناء، ھو العقار المستقبل الذي  

  .<<vente  sur  plans>>یمثل المحل لعقد واحد بیع علـــــــــى تصامیم 

  

رأینا فإن إلتزام البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد ھو فیصل  وفي 

  . تصامیـمالعلى  بناء وبیع عقارعقار موجود وقت التعاقد التفرقــة بین بیع 

  

تصامیم إذا تعھد البائع العلى  بناء ویترتب على ذلك، أن العقد یعتبر بیع لعقار  

بإقامة البنــاء خلال مدة معینة یستوي في ذلك أن یكون العقد قد أبرم قبل البدء في 

  .الإنجاز، طالما أن العقار لم یكتمل بناؤه بعـــــــدإنجاز الأعمال، أو أثناء 

  

لى ما ولع. أما إذا أبرم العقد بعد إتمام البناء، فإنھ في ھذه الحالة یعتبر بیعا عادیا

  محددة ھو جوھر عقد  و ء عقار خلال مدة معینةایعزز ویؤیـد رأینا أن إلتزام البائع ببن

  
تصامیم  بأنھ العقد الذي یلتزم بموجبھ البائع بالبناء خلال العلى  بناء وھذا ما یتفق مع تعریف بیع العقار )1(

.  تصامیمالعلى بناء مدة محددة في العقد، لذلك یمكننا القول أنھ كلما ألتزم البائع بالبناء، كنا بصدد بیع عقار 

  .لعقار موجود  أما إذا إنعدم عنصر البناء خلال مدة معینة كنا بصدد بیع عادي
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على بناء ــى التصامیم ، فھو إلتزام أساسي لا یكون العقد بیعا بیع العقار بناء علـ

  .تصامیم  بدونھال

  

 وعلیھ فإن كل بیع أبرم قبل إكتمال بناء العقار المبیع لا یمكن إعتباره بیعا لعقار

تصامیم إذا لم یتضمن إلتزام البائع بالبناء، وھذا ما قررتھ محكمة النقض العلــى  بناء

 مقرر بناؤهنقضت القرار الذي وافق على تكییف البیع بأنھ بیع عقار الفرنسیة، فقـــد 

وقد قضت في نفس المعنى بأن . )1(دون بحث ما إذا كــان  ھذا الإلتزام موجود أم لا

فإن ھذا العمل .   فقط  تمام البلاط ـ التجبیس ــــاالبیع الذي یتعھد بمقتضاه البائـع ب

  .)2(عادي لمحلات غیر مكتملةیعتبر ثانوي، ومن ثم یعتبر بیع 

  

 المقرر بناؤهعقار الونفس الشيء بالنسبة للعقد الذي یتنازل بموجبھ مشتري   

علـــى حقوقھ إلى شخص آخر قبل إكتمال البناء، فھو مجرد تنازل عن العقد تجیزه 

 N'est qu'une cession deمن القانون المدني الفرنسي،  1601-4المادة 

contrat permise par l'article 1601-4-c - civil    مقرر ولیس بیع عقـــار

  .)3(عن مكانـھ ولكنھ لم یتعھد بالإلزام بالبنــــــاء فالبائع تنازل بناؤه

  
 

(1) Civ . 3. 20 mai 1980 . rev. dr. immob . 1980 , 1 . p . 439 ; D . 1981  
I. R  409 obs , magnin . 
 (2)   Civ . 3 .22 fév 1984 .rev . dr . immob . 1984 - 424  .obs ,  grosliere et  Jestaz ; 
D , 1985 . I  r  p. 28 . obs magnin .  

 )3( en ce sens :  malinvaud  philippe et  jestaz philippe ; droit de la promotion 
immobilière ,troisième édition.1986 dalloz.n306.p 345 . 

  



 43

إلى أن عنصر ملكیة الأرض یتمیز بھ عقد بیع العقار بناء على نــنتھي 

التصامیـــم عن عقد المقاولة، وعنصر إلتزام البائع بإقامة البناء خلال مدة محددة في 

  .العقد یمیز عقد  بیـع العقار بناء على التصامیم على البیع العــادي

   

بعقد مقاولة، كما أنھ لیس بناء على التصامیم لیس ھو  ولذلك فإن عقد بیع العقار

بیعا عادیا، وإنما ھو بیع لعقار مستقبل لھ ذاتیتھ الخاصة التي تمیزه عن غیره من 

أنشأه المشرع من أجل حمایة وتأمین المشتري الذي یلتزم بدفع . العقود القریبة منھ

دم جزء من الثمن لتمویل عملیة البناء، قبل إتمام بناء العقار المتفق علیھ، ضد خطر ع

بناء العقار المبیع ، بسبب إفلاسھ، أو  استكمالإسترداد ما دفعھ إذا توقف البائع عن 

تصرفھ في العقار المبیع أو في جزء منھ عن طریق رھنھ إلى المؤسسة المالیة التي 

  . تقرضھ أموالا لتمویل مشروعــھ

  

لــى ویلاحظ أن ھذا الخطر الذي یتعرض لھ المشتري في عقد بیع العقار بناء ع

التصامیم لا وجود لھ أصلا في عقد البیع العادي المنصب على عقار موجود وقت 

التعاقـــــد، وھذا ھو السبب الذي یجعل القواعد العامة للبیع عاجزة على توفیر 

الضمانات الكافیـــة للمشتري في بیع العقار بناء على التصامیم وذلك نظرا 

 .  لخصوصیات ھذا العقــــد
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  المبحث الثاني

  التصامیم على عقار  بناءالخصائص عقد بیع 

  

لقد رأینا ، عند دراستنا للطبیعة القانونیة لھذا العقد الجدید ، أنھ یشترك مع البیع   

التقلیدي في خصیصة الإلتزام بنقل الملكیة ، كما یشترك مع عقد المقاولة في 

فھو عقد جدید على الأقل من حیث . خصیصة الإلتزام بإقامة البناء خلال مدة معینة 

  .وإن كان من حیث طبیعتھ القانونیة بیع قدیم . شكلھ ، ونظامھ وأحكامھ 

  

لذلك فإنھ من الأھمیة بمكان تحدید خصائصھ التي تمیزه عن غیره من العقود   

  .حتى تكتمل صورتھ وتحدید ذاتیتھ المستقلة 

  

لخصائص التي یستقل بھا ھذا وتجدر الإشارة إلى أننا سنقتصر ھنا على إیراد ا  

العقد ، دون التعرض للخصائص التي یشترك فیھا  مع البیع العادي المنصب على 

  :   تلخیصھا في الآتـــــــي عقار ، والتي یمكن 

  

  انبین ــــ، ملزم للج)1(امیم ، عقد شكليــــى التصــاء علـــار بنــــــع العقــعقد بی

  
 بصفة العقار في التصرف بالأحرى أو العقار بیع في أساسي ركن تعتبر الشكلیة كانت إذا أنھ  ویلاحظ  (1)

 لإنعقاد إشترط الفرنسي القانون كان وإذا .الفرنسي القانون في كذلك لیست اـفإنھ . الجزائري القانون في عامة

 Secteur   الخاصة الحمایة نطاق في العقد أبرم إذا رسمیة ورقة في یتم أن الإنجاز قبل العقار بیع عقد

protégé    فإنھ یبقى رضائیا إذا أبرم خارج ھذا النطاق مثلھ في ذلك مثل البیع عموما ، .                     =
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، لا یرد إلا  المقابل النقدي.ومحدد القیمة ، منجز حال حیاة المتعاقدین ، ناقل للملكیة 

    . و لكن ھذا العقار غیر موجود وقت التعاقد ) بناء ( على العقار 

  

تصامیم  ینفرد الار بناء على ـــأما الصفات الخاصة التي نرى بأن عقد  بیع العق

فیما إذا كان یعتبر من العقود  الفوریة أم الزمنیة بالنظر إلى إلتزام البائع بھا ، تتمثل 

بإقامة البناء خلال مدة محددة في العقد ، ثم ما إذا كانت شروط الاذعان تتوفر فیھ  فیھ

ھذا ما . على إعتبار أن المرقي العقاري ینفرد بوضع شروط البیع  أم لا 

  : ییـــــــنتسنتناولــــــــھ في المطلبین الآ

  

  .عقد بیع العقار بناء على التصامیم و العقود الفوریة و الزمنیة : ـ المطلب الأول 

  .عقد بیع العقار بناء على التصامیم وعقود الإذعان : ـ المطلب الثاني 

  
 1مكرر  324المادة ( و لم یكتف المشرع الجزائري بالرسمیة الضروریة للتصرف في العقار بصفة عامة  =

نص  اص ھوـــــالتصامیم ، فقد خص ھذا الأخیر بنص خبشأن عقد بیع العقار على  )من القانون المدني 
 وبــالتي نصت على وج)  03- 93: من المرسوم رقم  12المادة (  4- 11: انون رقم ـــــــمن الق 34المادة 
یة الخاصة بالتسجیل و الشھر ، و ھذا العقد في الشكل الرسمي ، و یخضع للشكلیات القانون) تحریر ( إعداد 
و یجب أیضا أن یتمم ھذا العقد بمحضر .في نفس الوقت البناء و الأرضیة التي شید علیھا ) یشمل ( یخص 

رسمي یعد حضوریا بمعرفة الموثق الذي حرر العقد الأصلي ،قصد معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب 
الفقرة الثانیة من ( من طرف المرقي العقاري طبقا للإلتزامات التعاقدیة و تسلیم البنایة المنجزة ) المشتري ( 

  . المتعلق بالنشاط العقاري  03-  93: في ظل المرسوم رقم   13و التي كانت المادة )  34المادة 
  

ھذا فضلا عن أن عقد البیع على التصامیم لا ینعقد صحیحا إلا إذا تم إفراغھ في القالب المحدد قانونا   
، و الذي یجب فیھ التقید بالبیانات الإلزامیة المذكورة  94/58:  ب النموذج المقرر بالمرسوم التنفیذي رقم حس

وافر شروط التعاقد العادیة ، و یجب أن یوضح ــــفیھ ، و إرفاقھ بالوثائق المرجعیة الخاصة بھ زیادة على ت
   ) . 37المادة ( الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال  لالعقد ، تحت طائلة البطلان ، تشكیلة سعر البیع ، و أجا
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 المطلب الأول
 

  ةزمنیوال ةفوریال بیع العقار بناء على التصامیم و العقود  عقد

  

تصنف العقود حسب مدتھا إلى عقود فوریة و عقود مستمرة ، لذلك یثور   

  على التصامیم ؟  عقدین ینتمي عقد بیع العقار بناءالتساؤل عن أي صنف من  ھذین ال

  

تتوقف الإجابة على ھذا التساؤل على تحدید معیار التفرقة بین العقود الفوریة و   

  . العقود المستمرة 

  

  الفرع الأول 

  معیار التفرقة بین العقود الفوریة و العقود المستمرة 

  

في الوقت  ذھو العقد الذي لا یكون عنصر الزمن فیھ أساسیا فینف  العقد الفوري  

 آجال أو آجل إلى تراخى أم ،إبرامھ  ذدان ، سواء صاحب التنفیعاقالذي یحدده المت

  . متتالیة

  

فھو الذي یقاس الأداء الرئیسي فیھ    المدة عقد أو ، الزمني أو ، المستمر العقد أما  

  .بالزمن  ، فالزمن یكون عنصر جوھریا فیھ 

  

ھو العقد الفوري و العقد المستمر  بینالذي یفرق المعیار یتضح مما سبق ، أن   

  العقد الفوري تتحدد الإلتزامات الناشئة عنھ دون أن یكون لعنصرــــعنصر الزمن ، ف



 47

ات الناشئة عنھ عن طریق ـــا العقد المستمر فتتحدد الإلتزامـــأم. الزمن دخل فیھا  

لأن عنصر الزمن فیھ إن عقد البیع مثلا عقد فوري ــــا لذلك ، فـــــــوتطبیق.الزمن

معدوم ، فنقل ملكیة المبیع وتسلیمھ إلى المشتري یتم فورا ، وكذلك دفع الثمن إلى 

تفاق على تأخیر تسلیم المبیع ، أو تأجیل لإد الفوریة اوالبائع ، ولا یغیر من طبیعة العق

شيء ساط ، لأن ذلك لا أثر لھ في تحدید محل الإلتزام الناقدفع الثمن ، أو دفعھ على أ

فیكون عنصرا  ،فالزمن إذا كان قد تدخل ھنا . بیع ، وھو الثمن أو المبیع العن عقد 

  .تحدید الثمن للا .    )1(ذعرضیا لا جوھریا لتحدید وقت التنفی

  

و من أمثلة العقود المستمرة عقد الإیجار ، لأن الزمن ھوالذي یحدد مقدار  

إذ أن الأداء الرئیسي فیھ ، وھو تمكین المستأجر من الإنتفاع  ،المعقود علیھ  لمحال

جر لمدة معینة ، ویلتزم المسأجر من جھة أخرى بدفع الأجرة طوال مدة ؤبالشيء الم

  .جار مقابل الإنتفاع المستمر بالشيء المؤجر یالإ

  
انون المدني ، نظریة ــــــالوسیط في شرح الق: عبد الرزاق أحمد السنھوري : راجع في ھذا المعنى  )1(

انون ــام، مصادر الإلتزام ، الجزء الأول العقد ـ العمل غیر المشروع  ـ الإثراء بلا سبب ـ القــالإلتزام بوجھ ع
انون المدني ــــالق: ـ  محمد صبري السعدي  166ص  64: ة ، رقم ــامعات المصریــ، دار النشر للج 1952

اب الأول ، المصادر الإرادیة ، العقد و ــــة للإلتزامات ، مصادر الإلتزام ، الكتامـــــــالجزائري ، النظریة الع
ات  ـــأصول الإلتزام:ـ   جلال علي العدوي  71ص  53ف  2003. الإرادة المنفردة ، دار الكتاب الحدیث 

و ــــان أبـــــ رمض 69ص 139:  ، منشأة المعارف بالإسكندریة ، رقم  1997ادر الإلتزام ، سنة ــمص
ـ فتحي  27، دار المطبوعات الجامعیة ص  2002النظریة العامة للإلتزام ، مصادر الإلتزام ، سنة : السعود 

شرح النظریة العامة للإلتزام ، الكتاب الأول ، مصادر الإلتزام ، منشأة المعارف : عبد الرحیم عبد االله 
النظریة : ــــ أحمد شوقي محمد عبد الرحمان  40ص  24: رقم .  2001بالإسكندریة ، الطبعة الثالثة ، سنة 

العامة للإلتزام ، العقد و الإرادة المنفردة في الفقھ و قضاء النقض المصري و الفرنسي ، منشأة المعارف 
النظریة العامة للإلتزام ، مصادر : ــــ علي علي  سلیمان    30ص  33: رقم .  2004بالإسكندریة ، سنة 

.  2006امعیة ، سنة ـــــانون المدني الجزائري ، الطبعة السادسة ، دیوان المطبوعات الجـــــلقالإلتزام في ا
نظریة الظروف الطارئة بین القانون المدني و الفقھ : ــــ محمد محي الدین إبراھیم سلیم  19ص  20: رقم 

  .  152ص .  2007دار المطبوعات الجامعیة ، سنة . >> دراسة مقارنة << الإسلامي 
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  اني ــــــــالفرع الث

  على التصامیم فوري أم زمني  ھل عقد بیع العقار بناء

  

عقار الأن العنصر الممیز لعقد بیع  ، وفي أكثر من مناسبة ،  قد رأینا من قبل  

خلال مدة معینة ، ومن ناحیة  لعقار المبیع ھو إلتزام البائع بإقامة ابناء على التصامیم 

كل من  ذ ومن ثم فإن تنفی أو دفعات ، الثمن على أقساط  عبدفالمشتري فإنھ یلتزم 

لذلك یثور التساؤل عما إذا كان عنصر .  ھذین الإلتزامین یستغرق مدة من الزمن

یدخل  ـ المعیار الذي یعتمد علیھ للتمییز بین العقد الفوري و العقد المستمر ـ  الزمن

یكون عقدا زمنیا ؟ ، أم لا دخل لھ  ثم ومن العقار بناء على التصامیم ،في عقد بیع ا

  .فیھ و بالتالي یكون عقدا فوریا كعقد البیع عموما 

  

على معرفة ما إذا كانت ـ في رأینا ـ إن الإجابة على ھذا التساؤل تتوقف   

  .أم لا البیع على التصامیم عقد خصائص العقود الزمنیة متوفرة في 

  

لا یدفع الثمن دفعة واحدة في بیع  أن المشتري ، )1(وفي ھذا الصدد یرى البعض  

حسب التقدم في أشغال  وإنما یدفعھ على أقساط متتالیة بناء على التصامیم ،العقار 

إلتزام المشتري بالوفاء بالثمن فترة من الزمن ھي المدة  ذوھكذا یستغرق تنفی .البناء 

  ثمن حتى ولو كان بدفع ال المشتري  ومن المعلوم أن إلتزام. التي تدفع خلالھا الأقساط 

  
  

  . 86ـ  85ص .  44المرجع السابق ، ف : محمد المرسي زھرة   (1)
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إن كان یمكن أن یتدخل وفوري لا یدخل الزمن في تحدید مقداره ،  مؤجلا فإنھ إلتزام 

ه ، أما إذا كان للزمن دور في تحدید مقدار الثمن فإن ذبصفة عرضیة لإرجاء تنفی

كثیرا  «الإلتزام بالوفاء بالثمن یكون حینئذ إلتزاما زمنیا ویضرب لذلك المثال التالي 

إضافة نسبة معینة إلى الثمن مقابل الآجل الممنوح للمشتري ما یحدث الآن من 

أن للزمن دور في تحدید من الثمن للدفع الفوري یعني ببساطة   ٪ 15أو ٪ 10فخصم

خمسون ألف جنیھ عند الدفع  محل إلتزام المشتري من حیث مقداره ومداه فھو مثلا

لا شك أن التقسیط لمدة طویلة لیس و. بالتقسیط ، وأربعون ألفا فقط عند الدفع الفوري 

الأول   ضن شك في الفروكالتقسیط لمدة صغیرة ومقدار إلتزام  المشتري سیزید د

  .   )1( »ثاني عنھ في ال

  

ویخلص صاحب ھذا الرأي إلى القول بأن خصائص العقود الزمنیة متوافرة في   

إلتزام المشتري بدفع الثمن یستغرق مدة من الزمن ، كما أن  ذفتنفی  «ھذه الحالة ، 

 غیر أن ذلك لا یكفي لإعتبار.  »للزمن ھنا دورا أیا كان في تحدید مقدار الإلتزام  

عقدا زمنیا ، لأن ھذا الأخیر ، اي بناء على التصامیم عقد بیع عقار تحت الإنشاء 

یتحدد حسب ھذا الإتجاه بالنظر إلى محل العقد أي المحل المعقود علیھ ، و محل العقد 

یرتب  على التصامیم فعقد بیع عقار . ھو الإلتزامات التي یرتبھا على عاتق طرفیھ 

ویرتب في ذمة المشتري ،  المبیع العقارالملكیة وتسلیم  في ذمة البائع إلتزام بنقل

  إلتزام  ذ ،إلتزام بدفع الثمن إحداھما فوري إلتزام البائع ، والآخر زمني أو دوري التنفی
  

  . 86و  85ص  44المرجع السابق ، ف : محمد المرسي زھرة   (1)
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بصفة دوریة ، وما دامت الإلتزامات في  ذفورا ، و الثاني ینف ذمشتري ، فالأول ینفال

، فإنھ لا یمكن )  1(ھاذالعقد الزمني تتقابل سواء من حیث وجودھا أو من حیث تنفی

ائع ـــعقدا زمنیا لعدم وجود تقابل بین إلتزام الب قبل الإنجازار ـــعقالإعتبار بیع 

جزء  ذالمشتري بتنفیفقیام . ھما ذمن حیث تنفی بالتسلیم ، وإلتزام المشتري بدفع الثمن

جزء مقابل من إلتزام  ذاط لا یقابلھ تنفیــــمن إلتزامھ ودفع قسط من مجموع الأقس

البائع ، فھذا الأخیر لا یسلم العقار المبیع على دفعات متتالیة ، وإنما یسلمھ مرة واحدة 

  .بعد أن ینتھي من بنائھ كلیة 

  

یعتبر من بناء على التصامیم إلى أن عقد بیع عقار  )2(بینما ذھب رأي آخر  

العقود الزمنیة ، ولكن لیس بالنظر إلى إلتزام المشتري بدفع الثمن على أقساط وإنما 

فالزمن حسب ھذا الإتجاه لا یدخل . بالنظر إلى إلتزام البائع بالبناء لمدة معینة 

  .قود كعنصر في العقد ، وما تغییر الثمن ھنا إلا مقابل تغییر طریقة تدھور قیمة الن

  

ما لا شك فیھ أن سداد ثمن العقار المبیع على سنوات یعرض البائع لخطر مف  

فھذه . تدھور قیمة النقود ، غیر أنھ لا یتعرض لھذا الخطر إذا كان الدفع فوري 

  ابل التقسیط أو الأجل عبارة عن فوائد عن المدة التي ـالزیادة التي تضاف إلى الثمن مق

  ان لھ دورــلعادة نسبة ضئیلة من الثمن أي أن الزمن وإن كأجل فیھا الثمن و ھي في ا

  

  
 .  168ص  66ف . عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق ،  نظریة الإلتزام بوجھ عام (1)

  . 109إبراھیم عثمان بلال ، الرسالة السابقة ، ص (2)
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محدود یجب عدم في تحدید مقدار إلتزام المشتري بدفع الثمن ومداه إلا أنھ دور 

  .)  1(رض من العقود الفوریةفالإعتداد بھ وإبقاء البیع في ھذا ال

  

أما إلتزام البائع ببناء العقار المتعاقد علیھ خلال المدة المتفق علیھا ، فإنھ لا   

ا مدة من ــــال ، وأعمال البناء و التشیید تستغرق حتمــــیتصور الوفاء بھ في الح

لذلك فإن الزمن ،  ) 2(الأحیان إلى العدید من السنوات قد تصل في بعض الزمن ،

من عقود  اء على التصامیمـــــبنار عقد بیع العقار ــــعتبلإیدخل فیھ ، وھذا یكفي 

المدة ، ویستند أصحاب ھذا الرأي في ذلك إلى فكرة الأداء الممیز المعروفة في فقھ 

الحقیقة مجموعة من الإلتزامات على ء في ىفكل عقد ینش. )  3(القانون الدولي الخاص

ا ــــعاتق طرفیھ ، لكن أي عقد یتضمن إلتزاما أساسیا تتحدد ذاتیتھ وأحكامھ إنطلاق

منھ ، وھذا الإلتزام ھو ما یسمیھ فقھ القانون الدولي الخاص الأداء الممیز ، بمعنى 

الملكیة في عقد الإلتزام بنقل ــــالأداء الذي یمیز العقد ویعطیھ صفاتھ الأساسیة ، ك

ار ، وتقدیم العمل في عقد ـــــالبیع ، والإلتزام بالتمكین من الإنتفاع  في عقد الإیج

  . ) 4(عمل ، وضمان الخطر في عقد التأمین

  
 .  165ص  64عبد الرزاق أحمد السنھوري ،  المرجع السابق ، نظریة الإلتزام ، رقم  (1)

، ص  2008عقود عملیات البناء و تسویة منازعاتھا ، بنك التعمیر و الإسكان ، سنة : أحمد شرف الدین  (2)

31  . 

ـــــ أحمد عبد  348ص 1995ھشام صادق ، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ، طبعة (3)

أوردھما   797بنذ  1104بعة الأولى ص الكریم سلامة ، علم قاعدة التنازع و الإختیار بین الشرائع ، الط

 .  8ھامش  109، صفحة إبراھیم عثمان بلال ،  الرسالة السابقة 
  . 110إبراھیم عثمان بلال ، الرسالة السابقة ص  (4)
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و یضرب صاحب ھذا الرأي مثلا ـ لتقریب الفكرة إلى الذھن ـ بعقد الإیجار ، الذي 

الإیجار عقد زمني لأن الأجرة ممتدة في  یعتبر من عقود المدة ، فقد یقال أن عقد

و لكن الأجرة قد تدفع مرة واحدة ، فھل یعني ذلك أن عقد الإیجار یكون في . الزمن 

فإذا نظرنا إلى . الإیجار دفع مرة واحدة ) بدل ( ھذه الحالة عقدا فوریا ، لأن ثمن 

تلف ـ لا محال ـ  إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة ، فإن طبیعة عقد الإیجار سوف تخ

فإذا تم الوفاء بھا مرة . ا لطریقة الوفاء بالأجرة ــــــــالة إلى أخرى ، تبعــــحمن 

اء بھا یتم على فترات فإنھ یكون عقدا ـــواحدة ، یكون العقد فوري ، أما إذا كان الوف

أما إذا نظرنا .  »مرة یكون عقدا زمنیا ، ومرة أخرى یكون عقدا فوریا  «، )  1(زمنیا

نتفاع فسوف نجد أنھ ممتد في الزمن دائما ومن ثم لإإلى إلتزام المؤجر بالتمكین من ا

فإن العقد یكون عقد زمني مھما كانت الطریقة التي یتم بھا الوفاء بالأجرة ، أي سواء 

اط شھریة ، أو ثلاثیة ، أو سداسیة ، أو سنویة  ــدفعت مرة واحدة ،أو دفعت على أقس

  .)  2(ا ذلك إلا لأن الإلتزام بالتمكین من الإنتفاع ھو الأداء الممیز لعقد الإیجاروم

  

صاحب ھذا الرأي تلعب  علیھا  ي أعتمدتوھكذا فإن فكرة الإلتزام الممیز ال        

دورا مھما في التمییز بین العقد الفوري و العقد الزمني وبتطبیقھا على عقد بیع عقار 

مني فإنھ یمكن تطبیق زفوریا ، وما دام عقد  اعقد زمني ولیس عقد فإنھعلى التصامیم 

  . نظریة الظروف الطارئة علیھ 

  

 
  .لم یقل أحد بأن عقد الإیجار یصبح فوریا إذا دفعت الأجرة دفعة واحدة  )1(

  .  110بلال ، الرسالة السابقة ص  عثمانإبراھیم  :في نفس المعنى  )2(



 53

من المسلم بھ أن العقد المستمر ھو المجال الطبیعي لتطبیق نظریة الظروف         

ویلة ، یكون و ذلك لإرتباطھ بالزمن ، و لأنھ بقدر ما تكون مدة العقد طالطارئة ، 

  .لتغییر الظروف الإقتصادیة و النقدیة أكبر إحتمال تعرض المدین 

  

كان العقد مؤجل إلا إذا  ، النظریةھذه لتطبیق فلا مجال ، أما في العقد الفوري       

  .  )1(التنفیذ لمدة طویلة نسبیا

  
بأن عق ( ھذا ما جعل صاحب الرأي الذي یرى في عقد البیع على التصامیم عقد فوري إلى القول  و لعل (1)

بیع عقار تحت الإنشاء ، یعتبر كالبیع عموما من العقود الفوریة ، رغم ما یتضمنھ ھذا العقد من بعض مظاھر 

) . یع عقارات تحت الإنشاء العقد الزمني ، و لعلى ھذا ما یفسر تطبیق نظریة الظروف الطارئة على عقود ب

ــ و راجع أیضا ، محمد  87، ص  44محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ف : راجع في ھذا المعنى 

إذ .  67، ص  2000حسین منصور ، مصادر الإلتزام ، العقد و الإرادة المنفردة ، الدار الجامعیة ، سنة 

الظروف الطارئة علیھا ، و یتم ذلك في الحالات التي یكون  أما العقود الفوریة فإنھ ینذر تطبیق نظریة: یقول 

كعقد بیع مسكن تحت تنفیذ العقد مؤجلا أو یقترن تنفیذ أحد الإلتزامات الناشئة عنھ بأجل یؤخر ھذا التنفیذ ، 

ـــ و راجع عكس ذلك ، سعید السید علي ، نظریة الظروف الطارئة في العقود الإداریة و الشریعة .   الإنشاء

، و الذي یرى بأنھ لیس ثمة  83و  82ص . ، دار الكتاب الحدیث   2006الإسلامیة ، دراسة مقارنة ، سنة 

ما یمنع من تطبیق نظریة الظروف الطارئة متى توافرت شروطھا إذا كان العقد غیر متراخ التنفیذ و طرأت 

  .حوادث إستثنائیة عقب إبرامھ مباشرة ، و إن كان ذلك ناذر الوقوع عملا 

 

فالفیصل في تطبیق النظریة ھو  توافر شروطھا ، بغض النظر عما إذا كان العقد متراخ التنفیذ أو غیر         

متراخ ، فعدم تطبیق النظریة بالنسبة للعقود الفوریة أو العقود غیر متراخیة التنفیذ في بعض الفروض لا 

بسبب عدم توافر شروط تطبیق النظریة و بصفة  یرجع إلى طبیعة خاصة بھذه الطائفة من العقود ، و إنما فقط

و الذي لا یكون لھ فرصة من الناحیة العملیة للتحقق بسبب قصر مدة  >> عدم التوقع << خاصة شرط 

    .التنفیذ 
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ولما كان المجال الطبیعي للنظریة ھو العقود الزمنیة ، فإنھ لا یمكن تطبیقھا على عقد 

وفقا للرأي الذي یرى فیھ عقدا فوریا ، فإذا جدت ظروف  جازبیع عقار تحت الإن

فلا یجوز لأي من الطرفین البائع أو  جازطارئة على عقد بیع عقار تحت الإن

المشتري أن یتمسك بھذه النظریة ، ولذا فإن مسایرة ھذا التكییف تؤدي إلى نتیجة 

  .)   1(خطیرة بالنسبة لأحد الطرفین أو الآخر

  

مني زا نأخد بالرأي الذي أعتبر العقد موضوع البحث عقد ننحن من جانبف ،لذا         

وذلك بالإعتماد على طبیعة الإلتزام الممیز فیھ وھو الإلتزام بإقامة العقار المتعاقد 

إلتزام ممتد في الزمن ، وھكذا یؤدي العنصر  تھعلیھ خلال مدة معینة وھو بطبیع

  .ق نظریة الظروف الطارئة على ھذا العقد الممیز فیھ إلى إزالة العوائق أمام تطبی

  

 المطلب الثاني
 

 عقد بیع العقار بناء على التصامیم  وعقود الإذعان

  

من المتفق علیھ في الفقھ التقلیدي أن العقد إتفاق بین طرفین متعادلین في          

ویناقشان شروط إتفاقھما بحریة ، غیر ان الواقع یخالف ذلك تماما  في كثیر  ، الحقوق

  ادیا ــــإقتص قوى فالطرف الأ. حرة   را ما نجد إرادة الطرفین معاداــفن، من الحالات 
  
  
  

    . 111  ، ص    ، الرسالة السابقة ،  بلال  عثمانإبراھیم  (1)
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وھذا الأخیر لیس أمامھ سوى إلا .  )1(الآخریمكنھ أن یفرض شروطھ على المتعاقد 

ا ، ولكنھ لا یستطیع أن یغیر ـــــھذه الشروط ، أو عدم الرضوخ لھــــالرضوخ ل

  . ف ذا ، سواء بالزیادة ، أو النقصان ، أو الحــــفیھ
  
  

للتعبیر عن ھذا الوضع العملي أطلق الفقھ على العقود التي أختل التعادل فیھا و        

  . )2(الإذعان عقود
  
  
 5، ص  2007محمد شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان ، عقود الإذعان ، دار النھضة العربیة سنة  )1(

، مسؤولیة الممتنع المدنیة و الجنائیة في المجتمع الإشتراكي ، دیوان  يـــــ حبیب إبراھیم الخلیل 147و 
اك ـــــ ج 34و السعود ، المرجع السابق ، ص ـــــ رمضان أب 200ص  1979المطبوعات الجامعیة ، 

غوستان ، المطول في القانون المدني ، ترجمة منصور القاضي ، تكوین العقد ، المؤسسة الجامعیة للدراسات 
ـــــ محمد محي الدین إبراھیم سلیم ،  95، ص  94ف .  2008و النشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ، سنة 

، دار المطبوعات  2007بین القانون المدني و الفقھ الإسلامي ، دراسة مقارنة ، سنة نظریة الظروف الطارئة 
    .538الجامعیة ، ص 

    
Alex weille  François    Terré ; droit    civil    les   obligations , deuxième  édition . 
1975 .  dalloz. N0. 94 P 94 -    François   Térré   Philippe   simler   yves   
lequette ; droit civil  les   obligations , 7e édtion   1999 , précis  dalloz 1998 . P 29 .  

 
  
مام لأن من یقبل العقد ینظم إلیھ دون مناقشة ، إلا أن ضو لقد  شاع في فرنسا تسمیة ھذه العقود بعقود الإن )2(

أحمد السنھوري ، قد أثر أن یصفھا بعقود الإذعان لما یشعر بھ ھذا الأستاذ الدكتور المرحوم عبد الرزاق 

التعبیر من معنى الإضطرار في القبول ، بینما الإنظمام أوسع دلالة من ذلك إذ یشمل عقد الإذعان و غیره من 

ون راجع عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القان. العقود التي ینظم إلیھا القابل دون مناقشة 

العقد ـ العمل غیر المشروع ـ الإثراء بلا سبب ـ . المدني الجدید ، نظریة الإلتزام بوجھ عام ، مصادر الإلتزام 

ـ و راجع أیضا محمد  1ھامش    229ص  116ف   1952القانون ، دار النشر للجامعات المصریة ، سنة

ام ، الجزء الأول ، مصادر الإلتزام ، وحید الدین سوار ، شرح القانون المدني ، النظریة العامة للإلتز

ـــ  79ص  87ف  1981،  1980المصادر الإرادیة ، العقد و الإرادة المنفردة ، مطبعة ریاض دمشق ، 

    . 539محمد محي الدین إبراھیم سلیم ، المرجع السابق ص 
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و یبدو أن سالي ھو أول من لفت في فرنسا الإنتباه إلى ھذه العقود عندما لاحظ 

حتواھا كان یفرضھ في الواقع ، أحد المتعاقدین على الآخر الذي یكتفي بإعطاء أن م

  . )1(إنظمامھ

  

عقود الإذعان ، وما ھي الشروط التي یجب توافرھا لإنطباق  بفما المقصود 

ھذا الوصف على عقد من العقود ، وما مدى إنطباق تلك الشروط على عقد بیع العقار 

  .بناء على التصامیم  

  

  الفرع الأول 

  عقد الإذعــــــــان خصــــــــائص 

  

وإذا كان التعریف من صمیم عمل ،  لعقد الإذعان   تضع التشریعات  تعریفالم 

  .یجمع على تعریف واحد لعقد الإذعان لم  الفقھ  الفقھ ، فإن

  

فسالي الذي یكاد یجمع كل الفقھاء في فرنسا على أنھ ھو صاحب أول فكرة 

  عقد الإذعان ھو محض تغلیب لإرادة واحدة تنصرف بصورة << ان یرى أن ـــللإذع

  
راجع >>   Saleilles<< یكاد یجمع الفقھ الفرنسي على أن تسمیة ھذه العقود أقترح من طرف سالي  )1(

 , eugéne gaudemet hdesbois gaudemet ;théorie generale  des obligatios   1937 في ذلك

réimpression de l’édition , p 52 – Georges berlioz ; le contrat d’adésion , thèse paris 

. 1971 . p 9 .                                                                                                                    
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محدد بل  على مجموعة غیر محددة  منفردة ، و تملي قانونھا لیس على فرد 

وتفرضھا مسبقــــا ومن جـــانب واحد ولا ینقصھـــــا سوى إذعان من یقبل قانون 

   )1(>>العقد  

  

ھو العقد الذي یسلم فیھ << و یعرف بعض الفقھ العربي عقد الإذعان بأنھ 

یتعلق بسلعة القابل بشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا ، و ذلك فیما 

ة محدودة فسأو مرفق ضروري یكون محل إحتكار قانوني أو فعلي ، أو تكون المنا

  . )2(>>النطاق بشأنھا

  

ھو ذلك العقد الذي یعد فیھ << و قد عرفھ بعض الفقھاء الجزائریین بأنھ 

الموجب ذو الإحتكار القانوني أو الفعلي ، شروطا محددة غیر قابلة للتعدیل أو 

ویوجھھا إلى الجمھور بصورة  دائمة بقصد الإنظمام  إلیھ ، و یعرض المناقشة ، 

  . )3(>>بموجبھـــا سلعة أو خدمة 

  

  
(1) Saleilles  de  la déclaration   de volanté , contribution  à l’ étude  de  l’ acte  

Juridique  dans  le code civil allemand . Paris . 1929 N 89 p 229 .  

أورده لعشب محفوظ بن  ،   1974نظریة العقد في قوانین  البلاد العربیة ط عبد المنعم فرج الصدة ،  )2( 

  ص  1930حامد ، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري و المقارن ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، سنة 

  .  26ھامش  24

القانون المدني الجزائري و المقارن ، المؤسسة الوطنیة امد ، عقد الإذعان في ــــــلعشب محفوظ بن ح )3(

  . 31ص  1990للكتاب ، سنة 
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 صفة المن أنكر ـ و خصوصا فقھاء القانون العام ـ  )  1(بل أن ھناك من الفقھاء

و لیس ، )   institution( قانونیا أو نظاما  یرى فیھ مركزا العقدیة على ھذا العقد و

فردة للمحتكر ، ویكون قانونا بالمعنى المادي لھذا الإصطلاح منتنشئھ الإرادة العقدا ، 

 )Loi au sens materiel   (في   ىومن ثم یتعین تفسیره كما یفسر القانون ویراع

التي وضع . ما تقتضیھ الروابط الإقتصادیة   إلى تطبیقھ العدالة ، وینظر فیھ

  . )  2(لتنظیمھا

  

یرى انھ عقد حقیقي لھ الصفة العقدیة المدني تجاه الغالب في الفقھ الإلكن  

خضع لھا العقود تكغیره من العقود ، یتم بتطابق إرادتین ویخضع للقواعد التي 

فالقانون لا یستلزم لقیام العقد أن تجري المساومة بین طرفیھ في مضمونھ . الأخرى 

  . قبل إبرامھ ، ولا أن تتحقق بینھما المساوات الإجتماعیة أو الإقتصادیة

  

  ، ومنھا القانون المدني الجزائري عقدا بمعنى   )3(لقد أعتبرتھ القوانین العربیةو 

  

  
ـ علي علي  49راجع في ھذا محمد شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان ، المرجع السابق ص ) 1(

  . 39ص  33، و ف  26، ص   25، ف سلیمان ، المرجع السابق 

ري ، النظریة العامة للإلتزامات ، مصادر ــــــــن المدني الجزائانوـــــــمحمد صبري السعدي ، الق) 2(

 135ص  2003دار الكتاب الحدیث ، . الإلتزام ، الكتاب الأول ، المصادر الإرادیة ، العقد و الإرادة المنفردة 

  239 ــــ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق الوسیط ، نظریة الإلتزام بوجھ عام ، ص 113ھامش 

  . 116بنذ 

  . 26ص  25علي علي سلیمان ، المرجع السابق ، رقم   )3(



 59

و لكن المشرع وقف إلى جانب الطرف .  )1()من القانون المدني  70المادة ( الكلمة 

  .في ھذه العقود و أحاطھ بحمایة من تعسف الطرف القوي ) المذعن ( الضعیف 

  

الجزائري لحمایة المشتري في عقود و من بین الأحكام  التي جــاء بھا القانون 

إذا تم العقد بطریق ( من القانون المدني  من أنھ 110الإذعان ، ما نصت علیھ المادة 

الإذعان ، و كان قد تظمن شروطا تعسفیة ، جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن 

إتفاق  العدالة ، و یقع باطلا كل ھیعفي الطرف المذعن منھا و ذلك وفقا لما تقضي ب

  ) .على خلاف ذلك 

  

یمكن للقاضي وفقا لھذا النص أن یقوم بتعدیل الشروط التعسفیة في عقود 

، بل و یسقطھا كلیة إذا اقتضت مصلحة الطرف المذعن ذلك ، و النص  )2(الإذعان

المذكور آمر لا یجوز الإتفاق على سلب القاضي سلطة تعدیل ھذا العقد ، و إذا ما تم 

و السبب في ذلك أنھ لو أجیز مثل ھذا الإتفاق لأصبح . فیكون باطلا  الإتفاق على ذلك

في مقدور الطرف القوي ، تظمین العقد أي شرط تعسفي أو شرط فیھ ظلم و جور 

بالطرف الضعیف المذعن ثم بعد ذلك یذكر بندا في العقد بعدم تعدیلھ ،  و بالتالي 

  .غیر جدوى ولا فائدة لھا تصبح الحمایة التي كفلھا المشرع للطرف الضعیف من 

  
مدني لیبي ،  100مدني سوري ، المادة  101مدني مصري ،  100و یتطابق النص مع نص المادة  ) 1(

  .سوداني  75المادة 
و یعد ھذا الحكم إستثناء خطیر خص بھ المشرع عقود الإذعان خلافا لما تقضي بھ القواعد العامة ، فمن  ) 2(

المعروف طبقا للقواعد العامة أنھ لا یجوز نقض العقد أو تعدیلھ إلا باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررھا 
فلیس  )  الجزائري من القانون المدني 106( ین القانون ، لأن القاعدة الأصلیة تقضي بأن العقد شریعة المتعاقد

  .من سلطة القاضي تعدیل شروط العقد أو إلغائھا 
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و من بین الأحكام التي قررھا القانون المدني الجزائري كذلك لحمایة الطرف 

 أن<< منھ ، فبعد أن نصت في فقرتھا الأولى على  112المذعن ما جاءت بھ المادة 

غیر أنھ لا یجوز <<  نصت في فقرتھا الثانیة  >> ین الشك یؤول في مصلحة المد

أن یكون تأویل العبارات  الغامضة  في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف 

  .>> المذعن 

  

فالقاضي طبقا لھذا النص یفسر الشروط أو العبارات الغامضة دائما لمصلحة        

للقاعدة العامة في تفسیر  الطرف الضعیف المذعن حتى و لو كان دائنا ، و ذلك خلافا

أي عقد من العقود ، و التي مفادھا أنھ إذا ثار شك حول تفسیر العقد ، فإن الشك یجب 

أما في عقود الإذعان ) .  112الفقرة الأولى من المادة ( أن یفسر في مصلحة المدین 

فإن المشرع وسع في نطاق ھذه الحمایة من حیث الأشخاص المستفیدین منھا ، و 

لتشمل الطرف المذعن سواء كان دائنا أو مدینا ، ذلك أن الطرف الآخر وھو  مدھا

القوي تتوافر لدیھ الوسائل الكافیة التي تمكنھ من أن یفرض على المذعن عند التعاقد 

شروطا و عبارات واضحة لا لبس فیھا و لا غموض ، فإن لم یفعل ذلك ، فیكون 

ضة أو مبھمة ، لأنھ ھو الذي تسبب مقصرا و یتحمل بالتالي تبعة وضع شروط غام

  . )1(في ھذا الغموض و الإبھام ، بإنفراده بوضع شروط عقد الإذعان

  
ــــ محمد  119ھامش  137ص  110: رقم  ، نظریة الإلتزام ،  محمد صبري السعدي ، المرجع السابق) 1(

رمضان أبو السعود ، النظریة  ــــ 50ابق ص ـــــان ، المرجع الســــشریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحم

ــــ أحمد شوقي محمد  84ص . ، دار المطبوعات الجامعیة  2002امة للإلتزام ، مصادر الإلتزام سنة ــــالع

اء النقض المصري و ــــــعبد الرحمان ، النظریة العامة للإلتزام ، العقد والإرادة المنفردة في الفقھ و قض

  .  66ص  46: رقم . ف بالإسكندریة دار المعار 2004الفرنسي ، سنة 
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  : نوجزھا في الآتـــــي أساسیة  خصائصعن غیره بویتمیز عقد الإذعان 

  

ـ أن یكون الموجب في مركز إقتصادي متفوق ، لما یتمتع بھ من إحتكار  1  

قانوني أو فعلي ، أو لكون المنافسة محدودة النطاق بالنسبة إلیھ ، بحیث یجعلھ تفوقھ 

  .لوجھة العملیة على فرض شروطھ على المتعاقد الآخر قادرا من ا

  

، أو تعد من الأولیات بالنسبة  ـ أن یتعلق العقد بسلعة أو خدمة ضروریة 2

، و لھذا  ، بحیث لا یستطیع الناس الإستغناء عنھا في حیاتھمأو المنتفعین  للمستھلك 

ل مساومة فیھا من قبیل لا یعد التعاقد مع المحلات التي تتعامل بأسعار محددة لا تقب

عقود الإذعان ما دامت السلع التي یرد التعاقد علیھا لا تعد من الأولیات ولا تنعدم فیھا 

و على نقیض ذلك یعد التعاقد مع شركة المیاه تعاقدا  . المنافسة أو تقل إلى حد كبیر 

ا یحمل بطریق الإذعان لأن المیاه تعد من الأولیات التي تنعدم المنافسة بشأنھا مم

الأفراد على التسلیم بالشروط العامة المقررة التي تضعھا شركة المیاه ولا تقبل 

  . )1(مناقشة فیھا

  

ـ أن یقوم مقدم السلعة أو الخدمة بعرضھا على جمھور المستھلكین كافة وفقا  3

  ) 2(شروط متماثلة على الدوام و مقررة سلفا، والتي یكون لھا طابعا نموذجیا أو نظامیال

  
ارف ـــ، منشأة المع 1997جلال علي العدوي ، أصول الإلتزامات ، مصادر الإلتزام ، سنة   )1( 

  . 73ــــ محمد حسین منصور ،  المرجع السابق ، ص  55ص  110بالإسكندریة ، رقم 

، جلال علي العدوي ، أصول المعاملات ، دار الفكر العربي ، دون تاریخ ، ص مصطفى محمد الجمال   )2( 

  .  139و  138
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ولا یقبل نقاشا فیھا و الغالب تكون الشروط مطبوعة و على جانب كبیر من الدقة و 

و یكون .  )1(التعقید بحیث لا یفھمھا الشخص العادي ، وھي في مصلحة الموجب

ریق عرض السلعة أو الخدمة على كافة جمھور الإیجاب في عقود الإذعان عن ط

المستھلكین ، وھذا العرض یعد باتا و دائما ، و طالما كان الإیجاب دائما في مثل ھذه 

العقود ، فإن عقد الإذعان یتم بشكل نھائي ، بمجرد قبول أي شخص للشروط 

ن الموضوعة مقدما ، و من ثم فلا یستطیع عارض السلعة  أو الخدمة أن یتحلل م

العقد ، بأن یرفض التعاقد مع أي شخص یقبل ھذه الشروط و إلا ترتب على ذلك 

  .تحقق مسؤولیتھ العقدیة 

  

أما القبول في عقود الإذعان ، فیتم برضوخ الطرف الآخر وھو المستھلك لھذه   

الشروط الموضوعة مقدما ، دون أن یناقش أي شرط من ھذه الشروط و ھذا ما قرره 

  ) .  الجزائري  من القانون المدني 70 المادة( القانون 

  

في مثل ھذه العقود یعرض ) مقدم الخدمة ( و الواقع من الأمر أن الموجب   

إیجابھ في شكل بات و نھائي ، ولا یقبل المناقشة أو المساومة ، و بحیث لا یكون أمام 

  .  )2(إما أن یقبل التعاقد أو یرفض التعاقد) المستھلك ( الطرف الآخر 

  

  
  . 81ص  88محمد وحید سوار ، المرجع السابق ، ف ) 1(

ــــ علي علي سلیمان ، المرجع  19محمد شریف عبد الرحمان أحمد عبد الرحمان ، المرجع السابق ص  )2(

  .   26ص  25: السابق رقم 
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ھذه ھي الصفات التي تتصف بھا عقود الإذعان و التي یترتب على تحققھا وصف 

لھا بأنھ من عقود الإذعان ، لذلك یثور التساؤل عما إذا كانت  العقد الذي ابرم طبقا

ھذه الشروط تتوافر في عقد بیع العقار  بناء على التصامیم ومن ثم یمكن وصفھ بأنھ 

  .عقد إذعان ، أم لا تتوافر فیھ و ھذا ما سنعرض لھ في الفرع الثاني 

  

  الفرع الثاني 

  میم عقد إذعان على التصابناء مدى إعتبار عقد بیع العقار 

  

سكن ینتظر حتى یطلب  بإنتاجإذا كان من المعروف قدیما ، أن البناء لكي یقوم   

مقدم (فإن البناء  .لم یعد كذلك في الوقت الحاضر  فإن الأمر منھ الزبون ذلك ، 

على  البیععلان مشروع البناء ، ثم یعرض إھو الذي  یبادر ب) الخدمة أو السلعة 

یتم بناء على   على التصامیمبناء عقار الي أن التعاقد في عقد بیع وھذا یعن ، الزبائن

المشتري الذي یوافق ثم قبول من طرف ) بائع العقار( در من مقدم السلعة إیجاب یص

وفي ھذا الصدد . دون مناقشة ) البائع (  العقاري  التي وضعھا المرقىعلى الشروط 

یحصل القبول في عقد  « أنعلى الجزائري من القانون المدني  70ص المادة تن

  . »ذعان بمجرد التسلیم لشروط مقررة یضعھا الموجب ولا یقبل مناقشة فیھا لإا

  

على بناء و إذا كان یبدو للوھلة الأولى أنھ من الصعب وصف عقد بیع العقار   

التصامیم بأنھ عقد إذعان بالنظر إلى عدم توافر فیھ عنصر الإحتكار القانوني أو 

  .سلعة المتعاقد علیھا المتمثلة في العقار المبیع الفعلي لل
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غیر أن قیام المرقین العقاریین بإعتبارھم الطرف القوي في التعاقد من الناحیة 

الإقتصادیة بعرض مشروع المساكن المزمع بناؤھا على كافة الناس بشروط مماثلة 

یتعاقد بھذه الطریقة یختار و من یرید أن . تعد سلفا من قبلھم ، ولا یقبلوا نقاشا فیھا 

بین أن یقبل التعاقد بالشروط التي حددھا المرقي العقاري ، أویرفض التعاقد من 

اساسھ ، فالمشتري لا یسمح لھ بمناقشة شروط العقد و لیس أمامھ ــ إذا أراد ــ سوى 

و .  ) 1(الإنظمام إلى مشروع الإسكان الذي أعد بعیدا عنھ ، ودون تدخل منھ

و علیھ فإن . على غیره من المترشحین للملكیة  ضعلیھ كما ھو معروالمعروض 

 المرقي العقاري شبھة موافقة المشتري على العقد بالشروط التي انفرد بوضعھا مقدما 

دون مناقشتھا عن رضا كامل تبقى قائمة خاصة مع أزمة السكن الحالیة ، و حاجة 

لناس و تسابقھم على شراء المساكن ولعلى ما یؤكد ذلك ھو شدة إقبال ا. الناس إلیھ 

المعلن على إنجازھا بصیغة البیع بناء على التصامیم ، التي لقیت رواجا كبیرا في 

الحیاة العملیة ، كذلك فإن حرص المشرع على حمایة مشتري العقار بناء على 

التصامیم بنصھ على وجوب تحریر ھذا العقد وفق النموذج الذي قرره قرینة على 

  . )2(ذا الجانب وما یترتب علیھ من آثار قانونیة خاصة بتلك العقودمراعاة ھ

  

وھو العقار المبیع خاصة  قبل الإنجاز عقار الومما لا شك فیھ أن محل عقد بیع 

  یستطیع الناس الإستغناء عنھ لاسلعة ضروریة ،  إذا كان مخصصا للسكن فإنھ یعتبر 

  
1( ) voir   en ce  sens : Jacques  tartanson : ouvrage   précité . p 128 .  

/  93الطیب زروتي ، حمایة مشتري العقار في البیع على التصامیم طبقا للمرسوم : راجع في ھذا المعنى  )2(

  42، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الإقتصادیة و السیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزء  03

  .  57، ص  2001عدد خاص سنة 
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الحیاة ولا تستقیم حیاة الأفراد بدونھ ، فحاجة الناس  فھو من ضروریات)   1(في حیاتھم

إلى السكن لا تقل أھمیة عن حاجتھم إلى المأكل و الملبس ، بل أنھ یأتي من حیث 

وھي خدمات أساسیة  التلیفون قبل الكھرباء و الغاز و )  2(الأھمیة في رأي البعض

وان الأفراد لا . الإذعان  للأفراد ، و العقود التي تبرم بشأنھا تدخل في دائرة عقود 

مساكن یحتاجون إلى تزویدھا بمثل ھذه السلع أو لدیھم یمكنھم التعاقد علیھا إذ لم تكن 

  .الخدمات 

  

ا تقدم ، أنھ إذا كان  لیس من السھل إعتبار عقد بیع ــو الخلاصة من كل م  

و فعلي لبیع أ يالعقار بناء على التصامیم من عقود الإذعان ، لعدم وجود إحتكار قانون

اریین الذین بلغ عددھم على المستوى ــا من طرف المرقین العقـــالمساكن قبل إنجازھ

مرقي عقاري  1277ة ــ قراب 2009ائیات وزارة السكن سنة ـالوطني ـ حسب إحص

  ام أزمة ره سلعة اساسیة في حیاتھم ، وأمـــــالناس إلى السكن بإعتبـــــاجة اـغیر ان ح

  
  

أنھا تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر  ، عانذمن خصائص عقود الإ « ھقضت محكمة النقض المصریة بأنقد و )1(

من الضروریات ویكون فیھا إحتكار الموجب إحتكارا قانونیا أو فعلیا وتكون سیطرتھ علیھا من شأنھا أن 

اس كافة وبشروط واحدة ـــــلى النإیجاب منھ لإا محدودة النطاق ، وأن یكون صدور اـــــافسة فیھـــتجعل المن

م مصالحھم بدونھا ی، ولمدة غیر محدودة ، والسلع الضروریة ھي التي لا غنى عنھا للناس و التي لا تستق

رفض الشروط التي یضعھا ولو كانت  بحیث یكونون في وضع یضطرھم إلى التعاقد بشأنھا ولا یمكنھم 

قضائیة  ـ غیر  44لسنة  726: ، في الطعن رقم   1978فیفري سنة  13: نقض مدني في  .>>  جائرة شدیدة 

 109فقرة  134ص  .، المرجع السابق ، النظریة العامة للإلتزامات اشار إلیھ محمد صبري السعدي . منشور 

  .   112: ھامش 

  . 101ص  501محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ، ف  )2(
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دات الجبارة التي بذلتھا الدولة في ھذا الإسكان الخانقة التي تعیشھا البلاد رغم المجھو

  . تجعلھم یرضخون للشروط التي یضعھا المرقي العقاري البائع دون مناقشة . المیدان 

  

لذلك فإن العقود التي تبرم بصیغة البیع على التصامیم تدخل ـ في رأینا ـ في   

على الأقل في الوقت الحاضر الذي لا تزال فیھ أزمة الإسكان  ) 1(نطاق عقود الإذعان

  . الطاحنة قائمة 

  

ضف إلى ذلك أن المفھوم الحدیث لعقد الإذعان یقوم على فكرة واسعة ، ھي أن 

عقد الإذعان یتم إعداده مسبقا حیث یتولى أحد أطرافھ تحدید مضمونھ ببیان الحقوق و 

لتي تحقق مصلحتھ ، دون أن یكون للطرف الآخر الإلتزامات الناتجة عنھ بالطریقة ا

و یكفي ذلك لتوافر علاقة الإذعان ولا محل لإشتراط . حق مناقشة ذلك المضمون 

  ار للعلاقة بین طرف قوي ــــار القانوني أو الفعلي لسلعة ضروریة كمعیـتوافر الإحتك

  
عقد ــــتعد من الصور الجدیدة ل و یرى البعض أن عقود حجز الوحدات السكنیة على سبیل التملیك )1(

الإذعان  ، ذلك أنھ بسبب أزمة الإسكان الحالیة ، فإن مجال المعاملات العقاریة یعتبر من أھم المجالات التي 

یظھر إختلال التعادل في روابطھا التعاقدیة ، بسبب إستغلال أحد الطرفین لھذه الأزمة لمصلحتھ على حساب 

ھذا الإختلال الحالي أن یعلن بعض الأشخاص الطبیعیین أو الإعتباریین عن  الطرف الاخر ، و من اھم صور

فیأتي الأفراد و یتعاقدون مع ھؤلاء بعقود بیع و حجز ھذه . طرح الوحدات و الشقق السكنیة للبیع لمن یرغب 

و المعلومات  الوحدات التي لم یتم إنشاؤھا معتمدین في معرفة مواصفاتھا الأساسیة و التفصیلیة على البیانات

: راجع في نفس ھذا المعنى . التي یدلي بھا بائع الشقق ، بتأثیر حاجتھم إلى التعاقد و الحصول على السكن 

نزیھ محمد الصادق المھدي ، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات المتعلقة بالعقد و تطبیقاتھ على بعض 

 .  227و  226و  4ص  1982. ھضة العربیة ، دار الن>> دراسة مقارنة  << أنواع العقود 
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بل یكفي مجرد إستقلال شخص محترف أو منتج بإعداد . إقتصادیا و آخر ضعیف 

العقد مقدما و یفرض شروطھ على عملائھ لأن تلك الشروط تتفق غالبا مع شروط 

منافسیھ في السوق ولا یكون أمــــام المستھلك سوى قبول ھذه الشروط التي قـــد تتسم 

التعسف ، وھنا تبدو أھمیة الأخذ بالمفھوم الموسع لعقد الإذعان لمواجھة تلك ب

  .وذلك یھدف إلى توفیر الحمایة القانونیة للمستھلك .  ) 1(الشروط

  

على التصامیم ، یعتبر العقار بناء و الخلاصة من كل ما تقدم ، ھي إن عقد بیع 

وھو الإلتزام بالبناء خلال المدة  من العقود الزمنیة بالنظر إلى العنصر الممیز لھ ،

وھو من الصور الحدیثة لعقود الإذعان ، بالاعتماد على الفكرة . المحددة في العقد 

الموسعة التي یقوم علیھا المفھوم الحدیث لعقد الإذعان ، و ذلك حمایة لمشتري العقار 

قد تتسم  على التصامیم ، من الشروط التي یستقل المرقي العقاري بوضعھا ، و التي

 .بالتعسف 

 

 

 

 

 

 

 

  
 .  74محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص : راجع في ھذا المعنى  )1(
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  الفصـــــــــل الثـــــــــــــــــــــــاني 

 
  على التصـــــــــــــــــــــــــامیم العقار بناء إبـــــــــــرام عقد بیع 
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  الثانيالفـصـــــــــل 

  على التصــــــــــــامیمالعقار بناء إبــــــــرام عقد بیع 
  

 
من المعروف ، أنھ لكي ینعقد أي عقد ، یجب أن یتفق المتعاقدان على العناصر      

 الأساسیة لھ ، و ھي ماھیة العقد ، و المحل ، و بالتالي فإنھ لكي ینعقد عقد بیع العقار

على التصــامیم ، یجب أن یتفق الطرفان على مـــاھیة العقد ، أي أن تنصرف  بناء

على التصامیم ، و أن یتفقا على العقار المعقود  عقار بناءإرادتھما إلى إبرام عقد بیع 

وعلیھ فإننا نقسم الدراسة في ھذا الفصل إلى مبحثین ، نتناول في . علیھ ، و ثمن البیع 

على التصامیم ، ونعرض في المبحث بناء ي في بیع عقار المبحث الأول ، التراض

  .الثاني للمحل 

  

  .الرضا في عقد بیع العقار بناء على التصامیم : ـ المبحث الأول 

  .المحل في عقد بیع العقار بناء على التصامیم : ـ المبحث الثاني 

  

  المبحث الأول

  على التصامیمالعقار بناء  بیع ا في عقد الرض

  

یخضع بیع العقار بناء على التصامیم في إبرامھ شأنھ في ذلك شأن أي عقد        

  . للقواعد العامة في إبرام العقود ، من حیث ضرورة توافر الأركان و شروط الصحة 
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یمر بمرحة تمھیدیة قبل إبرام قد  على التصامیم  بناءالعقار غیر أن عقد بیع        

و بعقد حفظ الحق في ، وھذا ما یسمى بالعقد التمھیدي في فرنسا . العقد النھائي 

و كذلك  في القانون ،  الملغى 1986في ظل قانون الترقیة العقاریة لسنة ، الجزائر

 المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة ، إذا تمالمحدد للقواعد   2011لسنة  11/04: رقم 

  . في صورة البیع لأجل البیع 

   

، نخصص الأول للعقد  مطلبینإلى  المبحث نقسم الدراسة في ھذا وعلیھ فإننا   

  . التمھیدي ، ونعرض في الثاني للعقد النھائي 

  

  . لبیع العقار بناء على التصامیم  العقد التمھیدي: المطلب  الأول ـ 

  .لبیع العقار بناء على التصامیم  العقد النھائي : ـ االمطلب  الثاني 

  

  الأول المطلب

  لبیع العقار بناء على التصامیم  العـقــد التمھیـــدي

  

التصامیم ھو البیع الذي یلتزم بموجبھ البائع بأن یقوم ببناء على بناء بیع العقار   

عقار خلال مدة محددة في العقد ، غیر أن العقد النھائي یتأخر إبرامھ ، الأمر الذي 

عقد ( ر عقد تمھیدي یسمى جعل المشرع ـ كما سبق القول ـ ینص على وجوب تحری

على بناء  ، وذلك نظرا لأھمیة ھذا العقد ، ذلك أنھ في مجال بیع العقار) حفظ الحق 

  .التصامیم توجد أسباب كثیرة یصعب معھا تحریر العقد النھائي في الحال 
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و في المقابل فإن نفس تلك الأسباب تجعل من المفید الرجوع إلى الإتفاق ما قبل   

  .ي یلبي مجموعة مختلفة من إھتمامات البائع تبعا لمرحلة العملیة التعاقد الذ

  

فقبل الإعلان عن مشروع البناء الذي یرغب في إقامتھ ، یكون من مصلحة   

البائع أن یختبر مدى تقبل السوق لمشروعھ الإسكاني ، و أكثر ما یساعده على ذلك 

  .ھو معرفة المشترین لبنایاتھ في المستقبل 

  

القرار بالبناء فإن الأمر یحتاج إلى بعض الوقت لتحدید الثمن لذلك  فإذا أتخذ  

وھذا ما یحققھ لھ الإتفاق ما قبل التعاقد  فإن البائع لا یرتبط إلا على نحو إحتمالي

  .النھائي 

  

فإن من مصلحة البائع الكبرى أن یرتبط مع المشتري بموجب إتفاق ما قبل    

التعاقد في إنتظار إبرام العقد النھائي الذي لا یمكن إنعقاده في الحال كما سبق القول 

ھي وجوب تدخل موثق ، و إما لأسباب قانونیة خاصة إذا ) مادیة ( إما لأسباب عملیة 

بحیث لا یمكن إبرام العقد  ) في فرنسا ( مستقبلة تعلق الأمر  ببیع حسب الحالة ال

  . ) 1(النھائي في ھذه الصورة قبل نھایة الأساسات ، أو الحصول على ضمان بنكي

  

    

  
(1) Voir en ce sens : Philippe malinvaud  Philippe jestaz ; droit de la promotion  

immobiliére, 3e édition.  n 361 . p 400 .                                                             
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المرقي إن الإتجار في عقار جدید یستلزم مساعدات مالیة مھمة لا یقدر علیھا 

لیست لھ الوسائل و الإمكانیات  فھو. لو كان مدعم من طرف البنوك  و حتىالعقاري 

  . المالیة الكافیة لإنھاء عملیة البناء بصفة جیدة

  

أجل التغلب على ھذه الصعوبة جاءت فكرة العمل على مشاركة من ھم أكثر و من 

حاجة إلى إنجازھا في تمویلھا ، لذلك ظھر البیع بناء على التصامیم الذي یسمح 

 .  )1(بتمویل مباشر أو غیر مباشر بأموال الملاك المستقبلین
  
  

من المرقي العقاري  لذلك فإن الفائدة من الإتفاق ما قبل التعاقد النھائي تمكن     

وفي نفس الوقت تحدید المشتري و تحریر عقود الحجز و . تقییم درجة نجاح مشروعھ 

 . تدل على الحیویة التجاریة لعملیة البناء كما تسمح بالمساھمة المالیة للبنوك 

  

لذلك یثور التساؤل عن الطبیعة القانونیة لھذا العقد التمھیدي ، و ما ھي   

  .یرتبھا على عاتق الطرفین الإلتزامات التي 

  

و علیھ ننتقل إلى دراسة العقد التمھیدي في ثلاثة فروع ، نخصص أولھما 

  .للتنظیم القانوني لھ ، وثانیھما لإلتزامات الطرفین ، وثالثھما لطبیعتھ القانونیة 
  

 

 (1) Thierry massis ;le contrat préliminaire dans la vente ďimmeubles à construir . 

thèse . paris 2 . 1979 . P . 23 . 
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 الأول الفرع

   في بیع العقار بناء على التصامیمالتمھیدي  التنظیم القانوني للعقد

  

بناء العقار في مجال بیع  أو ما یعرف عندنا بعقد حفظ الحق  نظم العقد التمھیدي

 04المؤرخ في  07/86القانون رقم  بمقتضىمرة  في الجزائر لأول على التصامیم 

منھ على وجوب  30فقد نصت المادة . المتعلق بالترقیة العقاریة  1986مارس 

ثم نظم بعد ذلك بموجب القانون رقم  . »عقد حفظ الحق  «تحریر عقد تمھیدي یسمى 

أما في  .منھ  27في المادة  المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة  11/04

المتعلق ببیع  1967جانفي  03من قانون  11ذا العقد بموجب المادة فرنسا فقد نظم ھ

  .و إلتزام البائع بضمان عیوب البناء المقرر بناؤھا  العقارات 
  

جانفي  03من قانون  11ا ـ حسب نص المادة ــد التمھیدي في فرنسو العق  

للمشتري ـ ھو العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بحجز عقار أو جزء من عقار  1967

  .في مقابل إیداع ھذا الأخیر ضمان في حساب خاص 

  

 04-11من القانون رقم  27أما عقد حفظ الحق في الجزائر ـ حسب نص المادة   

الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه فھو العقد ـ  2011لسنة 

ابل تسبیق یدفعھ ھذا الأخیر أو في طور البناء ، لصاحب حفظ الحق ، فور إنھائھ ، مق

  .یودع في حساب مفتوح بإسمھ  لدى ھیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة 
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و یلاحظ على تعریف المشرع الجزائري لعقد حفظ الحق بأنھ العقد الذي یلتزم   

بموجبھ المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء ، لصاحب حفظ 

ھائھ ، أن ھذا التعریف لا یستقیم مع طبیعة عقد حفظ الحق أو العقد الحق ، فور إن

من قبیل الإتفاقات التي تسبق إبرام العقد النھائي أي ما قبل العقد التمھیدي الذي یعد 

فالقول أن المرقي العقاري یلتزم . الذي یھدف إلى التحضیر لإبرام البیع النھائي 

ظ الحق فور الإنتھاء من البناء ، یعني أن ھذا بتسلیم العقار المقرر بناؤه لصاحب حف

العقد یلزم المرقي العقاري بالتسلیم ، وھو نفس الإلتزام الذي یرتبھ العقد النھائي في 

الذي یرتبھ العقد النھائي ، أو  ذمة المرقي العقاري في بیع العقار  بناء على التصامیم 

جھة ثانیة فإن إلزام عقد حفظ  ھذا من جھة ، ومن في البیع العادي في ذمة البائع 

إلى صاحب حفظ  الحق المرقي العقاري بتسلیم العقار المبیع بمجرد الإنتھاء من بنائھ 

الحق یتعارض مع حق كل طرف من طرفیھ في التخلص من ھذا العقد إذا تراءى لھ 

التي نصت على أنھ یمكن فسخ عقد حفظ  04-11من القانون  32عملا  بالمادة ذلك 

ي أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري ، بطلب من أحد الطرفین مع قبول الحق ف

  .الطرف الآخر ، أو بطلب من صاحب حفظ الحق ، أو بطلب من المرقي 

  

و یبدو أن المشرع الجزائري أخطأ عند تعریفھ لعقد حفظ الحق ، فبدلا ما یاخذ   

 03من قانون  11ة بتعریف المشرع الفرنسي للعقد التمھیدي الذي جاءت بھ الماد

، أخذ بتعریف المشرع الفرنسي للعقد النھائي لبیع العقار المقرر بناؤه  1967جانفي 

 04-11من القانون رقم  27المادة لأجل ، و الدلیل على ذلك ھو أن  في صورة البیع

من القانون  3-1601المادة فت عقد حفظ الحق تكاد تتطابق مع التي عر 2011لسنة 

المدني الفرنسي التي عرفت البیع لأجل بأنھ ھو العقد الذي یلتزم بمقتضاه البائع بتسلیم 
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، و یتم العقار عند إنتھاء بنائھ ، و یتعھد المشتري بإستلامھ ، و دفع الثمن عند التسلیم 

من البناء ، و تنتقل ھاء تإنتقال الملكیة بقوة القـــانون بتحریر ورقة رسمیة تثبت الإن

ضف إلى ذلك فإن عقد حفظ الحق حسب .  الملكیة بأثر رجعي من تاریخ إبرام العقد

النصوص المنظمة لھ ، فإنھ یمھد لإبرام عقد بیع العقار بناء على التصامیم في صورة 

  . دون أن یفصح المشرع عن ذلك صراحة البیع لأجل المعروفة في فرنسا 
  
  

وقد أستوجب القانونان الجزائري و الفرنسي أن یتم العقد التمھیدي كتابة و ھذا 

ویحرر ھذا  «السابق وذلك بقولھا  07/86من القانون رقم  31ما نصت علیھ المادة 

من المرسوم  31ونصت المادة .  »العقد في شكل عرفي و یخضع لإجراء التسجیل 

  . نسخ  العقد التمھیدي كتابة من عدة  على أن یتم 1166ـ  67: رقم   . يذالتنفی

  

  ان العقد التمھیدي یخضع للتسجیل أم لا ــــــوقد أثیرت في فرنسا مسألة ما إذا ك  

 من قانون الضرائب التي تبطل بطلانا مطلقا أي وعد إنفرادي 1840وفقا للمادة 

  نصت على  R-261-17 ، ذلك أن المادة  أیام 10عرفي ببیع عقار ما لم یسجل خلال 

  باقي النص قضى بوجوب تحریر العقد من عدة ابة وــــــكت  أن یتم العقد التمھیدي

ادلة على عاتق ـــادلي ینشىء إلتزامات متبــــتب  إلى الإعتقاد أنھ عقد  مما یؤدي. نسخ 

   .  )1(الطرفین 

  

  
(1) voir en ce sens : philippe malinvaud et  philippe jestaz ; ouvrage précité . N°  

363p . 401. 
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إن الإجابة على ھذا التساؤل تتوقف أو تعتمد على الطبیعة القانونیة  للعقد 

 النقض ولكن محكمة.  )2(التي أختلف بشأنھا الفقھ والقضاء على السواء. ) 1(التمھیدي

ـ أ ـ  من القانون العام للضرائب تفسیرا  ضیقا و  1840الفرنسیة فسرت نص المادة 

بالبیع رفضت تطبیقھا على العقد التمھیدي بسبب أن ھذا العقد لا یعتبر  وعد  إنفرادي  

   .  » )3(إتفاق من نوع خاص تبادلي «ولكنھ 

  

ویجب أن یتضمن العقد التمھیدي سواء في الجزائر أو في فرنسا بیانات محددة  

ـ  261والمادتین . من قـانون الترقیة العقاریة 30ادة وإلا وقع تحت طائلة البطلان الم

  :  وتتمثل ھذه البیانات  في. الفرنسي من قانون البناء و السكن 27إلى   261-5 و 15

  : انون الترقیة العقاریة  من ق 30ـ  حسب نص المادة  1

  . ـ وصف العمــــارة المبیعة  و مشتملاتھـــا ، أو وصف الجزء المبیع منھا ومشتملاتھ 

  . ـ عدد الغرف الرئیسیة ، وتعداد غرف الخدمـــــة ، و التوابع ، والمنافذ 

  ـ  المساحة السكنیة ، في العمارة و المساحة التي تمثل الجزء المبیع منھا ، إن أقتضى 

  . الأمر وتحدید مكـــــان ھذا الجزء 

  

 (1) voir en ce sens : Hélène henry ; les problèmes posé  par le contrat préliminaire 

de vente d’ immeubles  ă construire . A. J . P . I . mai 1978 . P . 376 – Philippe 

malinvaud  philippe  jestaz  . ouvrage précité  N°  401 et 402 . 

(2)  Philippe malinvaud  philippe jestaz , ouvrage précité  N° 363 p . 402 . 

(3) Cass , 3e  civ . 27 octobre 1975 . G . P . 1976 . P . 67 ; J . c  . P . 1976 .2. 18340 . 
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اء ـــــــــــــــوع البنــــــــــــــن ـ      

.ـ السعر التقدیري ، و كیفیات مراجعتھ   

  .اتھ ــــــــــع وكیفیــــ شروط  الدف 

 . م ــــــــــــــــال التسلیـــــــــــــ آج 

  . أخیر ــــــــــــات التــــــــــــــ عقوب 

  .ائلھ ــــــووس انات التمویلـــــ ضم 

  

أن ھذا العقد یشمل شروطا  38 – 86من المرسوم التنفیذي  36كما بینت المادة    

عامة و أخرى خاصة بحیث تتمثل الشروط العامة الملحقة بعقد حفظ الحق ـ بحسب 

ـ في التذكیر بالأحكام القانونیة و التنظیمیة التي تتصل بالعلاقات  37نص المادة 

  : تتب بعملیة الترقیة العقاریة و المترشح للملكیة لا سیما  ما یأتي الضروریة بین المك

  

  .ـ إلتزامات  المكتتب بعملیة الترقیة العقاریة و ضماناتھ إزاء المترشح للملكیة 

ـ العقوبات الإداریة ، و المدنیة و الجزائیة المترتبة على الإلتزامات و الضمانات 

  .السالفة الذكر 

  .للملكیة و ضماناتھ إزاء المكتتب بعملیة الترقیة العقاریة  ـ إلتزامات المترشح

  .ـ الشروط الباطلة و الباطل أثرھا  و الممنوعة 

  .ـ الشروط الإجباریة 

  

إلى  39مواد من الو زیادة على ھذا یجب أن یذكر في ھذا العقد القسم المتعلق ب   

  . 86/07: من القانون رقم  49
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  . 2011لسنة  04ـ  11: القانون رقم من  30ـ حسب نص المادة  2

  . ـ أصل ملكیة الأرضیة و رقم السند العقاري عند الإقتضاء 

  .ـ مرجعیات رخصة التجزئة 

  .ـ شھادة التھیئة و الشبكات 

  .ـ تاریخ رقم رخصة البناء 

  

كان على قدر  07-86إن تنظیم المشرع لأحكام عقد حفظ الحق في ظل القانون    

، بالنسبة لصاحب حفظ الحق ، فبالإضافة إلى تمكینھ من قراءة كبیر من الأھمیة 

الملف التقني الكامل للمشروع و الإطلاع علیھ مقدما فإن ھذا العقد یتضمن وصف 

  .تفصیلي و دقیق للعقار المبیع بحیث یمكن من تعرفھ 

  

على الجزاء الذي یترتب في حالة ما  07-86من القانون  31و قد نصت المادة     

لم یتضمن عقد حفظ الحق البیانات السابق ذكرھا ، و ھو حق صاحب حفظ الحق إذا 

في طلب إبطال عقد حفظ الحق ، و ھذا الحق في الإبطال مقرر لصاحب حفظ الحق 

وحده دون  البائع ، و الحكمة في قصر حق البطلان على المشتري دون البائع واضحة 

ضمنھا عقد حفظ الحق ، إنما وضعت لأن البیانات التي نص القانون على وجوب أن یت

  .أساسا لمصلحة صاحب حفظ الحق 

  

قد نصت على البیانات التي   04-11من القانون رقم  30و یلاحظ أن المادة    

نص صراحة على أن الجزاء الذي یترتب الیجب أن یشملھا عقد حفظ الحق ، دون 
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ن ، كما نصت على على عدم شمول العقد تلك البیانات ھو وقوعھ تحت طائلة البطلا

  .من قانون الترقیة العقاریة ، و إن كنا نرى بأنھ یأخذ نفس الجزاء  30ذلك المادة 

  

 27إلى  261-25و المادة  261-15أما البیانات الإلزامیة التي تستلزمھا المادة   

  : فھي التالیةالفرنسي انون البناء و الإسكان من ق

  

  .یشمل المساحة ونوعیة البناء ـ وصف المحل المحجوز ، وھذا الوصف 

  . الأشغال  ذـ آجال تنفی

  . وطریقة مراجعتھ . ـ الثمن التقدیري للبیع 

  . ـ التاریخ الذي سیتم فیھ تحریر العقد النھائي 

سیدبرھا الحاجز أو تحول إلیھ وعلى وجھ الدقة ھذه القروض التي ـ القروض 

  . وشروطھا وأسماء المقرضین 

  

ة البیانات الإلزامیة التي یستلزمھا القانون في العقد التمھیدي ویتبین من مقارن   

في القانون الفرنسي ، و في عقد حفظ الحق في القانون الجزائري في ظل قانون 

، أنھا واحدة ، سواء في القانون الجزائري ، أو في  1986الترقیة العقاریة لسنة 

لا فیما یتعلق بالتاریخ الذي سیتم القانون الفرنسي ، ولا یوجد إختلاف بینھما بشأنھا إ

فیھ تحریر العقد النھائي ، فقد حرص القانون الفرنسي على ضرورة أن یتضمن العقد 

  . التمھیدي تاریخ تحریر العقد النھائي، بینما لم  ینص القانون الجزائري على ھذا البیان
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  الثــــانــــيالفرع 

  بیع العقار بناء على التصامیم  التمھیدي في  عقداللتزامـات طــــرفــا إ
  
  

شأنھ في ذلك شأن أي إتفاق إلتزامات أو عقد حفظ الحق یرتب العقد التمھیدي 

  . حب حفظ الحق صاالمرقي العقاري و  على عاتق طرفیھ

  

  ) .المشتري ( إلتزامات صاحب حفظ الحق : أولا  

صاحب حفظ الحق أو المحجوز .  لزم القانون سواء في فرنسا ، أو في الجزائرأ

 وقد حدد الحاجز بالحجز لبائعالمرقي العقاري أو اأن یودع ضمان مقابل إلتزام لھ 

  : ھذا الضمان  كالآتي  نسبة القانونان

   

  : فبالنسبة للقانون الجزائــــري 

  .  07/ 86: ـ حسب القانون رقم  1

  .من الكلفة التقدیریة للعمارة المبیعة أو الجزء منھا  %20ـ 

  

یفتح ) حفظ الحق ( طالب الحجز باسم  صمبلغ الضمان في حساب خا و یصب  

لدى المؤسسة المالیة المخولة ، وتكون الأموال المودعة غیر قابلة للحجز ، وغیر قابلة 

السابقة  34للتنازل ، وغیر قابلة للتصرف فیھا ضمن الحد المنصوص علیھ في المادة 

  ) .  35المادة ( 
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ز المشروع فإن الحاجز خلال إنجا) المترشح للملكیة ( وإذا تخلى المحجوز لھ    

  ) . 37المادة ( من مبلغ الضمان المودع  ٪ 25نسبتھ   یستفید إقتطاعا

  

  . 2011لسنة   04 – 11ـ حسب القانون رقم  2

من  52المادة ( من السعر التقدیري للعقار كما تم الإتفاق علیھ بین الطرفین  20%

  ) . 2011لسنة   04-11: القانون رقم 

  

التسبیق من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح بإسم ھذا و یودع مبلغ   

من  56الأخیر لدى ھیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة المنصوص علیھا في المادة 

  ) .الفقرة الثانیة  27المادة (  04-11: القانون رقم 

  

 1986خلافا لقانون الترقیة العقاریة لسنة  04 – 11و یلاحظ أن القانون رقم   

ص على أن تكون الأموال المودعة غیر قابلة للحجز ، ولا للتنازل ، ولا لم ین

  . 52للتصرف فیھا ضمن الحد المنصوص علیھ في المادة 

  

للطرفین الحق في فسخ عقد حفظ الحق في أ ي وقت  32و قد أجازت المادة   

  .خلال إنجاز مشروع البناء بإتفاقھما ، أو بإنفراد أحدھما بطلب فسخھ 

  

ان طلب الفسخ من صاحب حفظ الحق ، یستفید المرقي العقاري في ھذه فإذا ك  

  .من مبلغ التسبیق  المدفوع   % 15الحالة من إقتطاع نسبتھ 
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أما إذا كان طلب الفسخ  من المرقي العقاري ، و یكون ذلك في حالة عدم   

إحترام صاحب حفظ الحق ، لإلتزاماتھ ، و یتعین على المرقي في ھذه الحالة ، و قبل 

اللجوء إلى الفسخ ، أن یقوم أولا بتوجیھ إعذارین لصاحب حفظ الحق مدة كل واحد 

الفقرة ( قضائي ، ولا یرد علیھما  یبلغان لھ عن طریق محضر. منھما شھر واحد 

، و لا یكون من حق المرقي العقاري  إقتطاع نسبة معینة من )  32الرابعة من المادة 

سبب طلب المرقي الفسخ ھو إخلال صاحب أن مبلغ التسبیق المدفوع بالرغم من 

  .حفظ الحق بإلتزاماتھ  

  

  : ي للقانون الفرنسي فإن نسبة ھذا الضمان ھ. أما بالنسبة  

  . من الثمن التقدیري إذا كانت مدة القیام بأعمال البناء لا تتجاوز سنة  ٪ 5 ـ 

  .من الثمن التقدیري إذا كان الأجل لا یتجاوز سنتین  ٪ 2ـ 

  . ـ إذا كان الأجل یتجاوز سنتین فھذا الضمان غیر مطلوب 

  

لدى  ویجب أن تودع ودیعة الضمان في بنك أو منشآة تصلح لھذا الغرض أو  

الموثق ، وتكون قیمة ھذا الضمان غیر قابلة للحجز ، وغیر قابلة للتنازل وغیر قابلة 

ویرد لصاحبھ في الجزائر دون أن یقتطع منھ ، أو تفرض علیھ عقوبة ،  .للتصرف فیھا 

  .التقدیري المزید فیھ  د سعر البیع على سعر البیعاإذا ز

  

 م ینعقد العقد في المدة المحددة بسببأما في فرنسا فإنھ یرد إلى المحجوز لھ إذ ل

 أو إذا لم یتم الحصول على. من الثمن  ٪ 5أو إذا تجاوز ثمن البیع . فعل البائع 
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المقدار  من ٪ 10القروض المحددة في العقد التمھیدي أو إذا كان مقدارھا أقل بنسبة 

  .المتوقع في العقد

  

  یستفید المشروع فإن الحاجز ازـــھ عن الشراء خلال إنجـل المحجوز وإذا تخلى

أما في فرنسا فإنھ  . ھذا في الجزائر. من مبلغ الضمان المودع ٪ 25إقتطاعا نسبتھ 

  . یفقده

  

 وقد أثیر التساؤل عن الطبیعة القانونیة لھذا الضمان الذي یلتزم بھ المحجوز

  . لصالحھ ، ھناك رأیان ، فیمكن إعتبارھا حق العدول ، أو شرط جزائي 

  

لإلتزام المحجوز لھ  یرى الرأي الأول بأن ھذا الضمان یعد كشرط جزائي   

منھا لفائدة الحاجز یبدو  ٪ 25بالشراء ففقد المحجوز لھ لقیمة الودیعة أو إقتطاع نسبة 

فالمحجوز لھ یلتزم من وجھة .  )1(بالشراءه لإلتزامھ الرئیسي ذكجزاء على عدم تنفی

التمھیدي بالشراء ، فإذا ما أخل بتنفید ھذا الإلتزام بموجب العقد نظر ھذا الإتجاه 

ضاعت علیھ ، كنوع من العقوبة الخاصة ، قیمة الضمان ، وھكذا تبدو الحكمة من 

 الودیعة فیما تحققھ من مصلحة للبائع الحاجز من حیث حصولھ علیھا كتعویض على

 ذالقیام بتنفی المحجوز لھ لإلتزامھ بالشراء وكضمان لحمل المشتري على ذعدم تنفی

  .إلتزامھ ھذا 
   

(1)  T. G .I . Paris . 5 janvier 1974 . Inédit cité par hélene . henry ; ouvrage précité  . 

p . 378 . note . (30 ) .  
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وإذا كان ھذا الحل بھذا المعنى یضع على عاتق المحجوز لھ إلتزاما بالشراء إلا 

  انونا أن قیمة الشرطــــــالجزائي ، لأنھ من الثابت قأنھ في الواقع یخالف أحكام الشرط 

الجزائي تحدد وقت الإتفاق ، ولا تدفع إلا بعد الإخلال بالإلتزام ، بینما یلتزم المحجوز 

  . )1(لھ بدفع الضمان مقدما 
  

  
 ان بمثابة حقـــــبینما ذھب أصحاب الرأي الثاني إلى إعتبار مبلغ الضم

 الجزء من العقار أو للمحجوز لھ في العدول عن شراء العقارالعدول ، یعطي الحق 

بدورھم حول ھذه  غیر أن أصحاب ھذا الرأي أختلفوا.  (2)قابل فقد المبالغ المودعةم

 . النقطة 

  

فمنھم من یرى أن حق العدول تقرر لفائدة المحجوز لھ، یسمح لھذا الأخیر بأن 

أن  ھھ  یمكنـقراره بالشراء أولا ، فلا یوجد إذن إلتزام بالشراء  لأن ذاتخایبقى حرا في 

 على شراء العقار المتفق علیھ ، وھم.  )3(انة التي أودعھاـــــیفضل فقده للضم

 ادة الوعد بالبیع الملزمــــــاء في مـیستشھدون لتدعیم ذلك قیاسا على ما قرره القض

 زام ــانب واحد لا یعني إلتــــــالوعد الملزم لج وع فيـأن الحق في الرجبانب واحد ــلج

 
(1) voir en ce sens : Hélène .Henry ; ouvrage précité  N° 2 1 . p . 378. 

(2) voir en ce sens : Hélène .Henry ; ouvrage précité  N°  18 . p . 377  . 

 (3) B. Boccara , de la nation de promesse unilatérale , j. c .p.1970.I. 2357 bis ; jean  

viatte  , des promesses unilatérales de vente . G. p . 1973.1. p.67 ; j . L . bergel , les 

contrats  préliminaires  de  réservation  dans  les ventes ď immeubles à construire , j 

.c . p .1974.I.2669. 
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 ان ـــومنھم من یرى عكس ذلك ، فمن یلتزم بدفع ودیعة الضم.  )1(المستفید منھ بالشراء

یلتزم أولا وقبل كل شيء بالشراء ، وأن ما قرره القضاء السابق بخصوص الوعد 

فإذا كان الموعود . بھ في مجال العقد التمھیدي  ذبالبیع الملزم لجانب واحد یتعذر الأخ

فإن المحجوز لھ لا . لھ مدة معینة یستطیع خلالھا أن یمارس حقھ في الخیار  لھ تمنح

یستفید من مدة محددة لممارسة حقھ في الخیار ، وإذا كان العقد التمھیدي یتضمن 

نھ لا یخول أي مدة للمحجوز لھ للخیار فالتاریخ ، إلا أتاریخ محدد لإبرام العقد النھائي 

 ذ اتخالم یتقرر لمنح المحجوز لھ أجلا یستطیع خلالھ المحدد لإبرام العقد النھائي 

لتجمیع الشروط المادیة والقانونیة ) البائع ( ا یمنح للحاجزــــقراره النھائي، وإنم

وعلى كل حال فإن إعتبارھا ثمن لأجل الخیار یمنح . اللازمة ، لإبرام العقد النھائي 

ا طالت المدة المقررة ــــیئا كلمفشان یزید شیئا ـــھ ، فإن مبلغ الضمـــللمحجوز ل

عن سنتین ، ومن ثم یرى أصحاب   للخیار، غیر أنھا تخفض بل تلغى إذا زادت المدة

ا ــھذا الرأي أن الضمانة التي یودعھا المحجوز لھ لیس تعویضا عن أجل الإختیار وإنم

  . )2(إلزامھ بالشراء وأن مشروع البناء سیباع سینفذأن المشتري  للمرقيضمان 

 

 .   المرقي العقاري  اتــــإلتزام:   ثـــانیــــا

  )  1967جانفي 3من قانون  11ادة ــــالم( انون الفرنسي ـاجز في القـــیلتزم الح

     
(1) cass.Com . 24 avril 1972 , j . c . p . 1972 , 11 .17144. 

(2) voir en ce sens : Hélène henry ; ouvrage précité  . N° 19.p. 378 ; philippe 

malinvaud Philippe jastaz ;le contrat préliminaire a la vente ď immeuble à construire 

( à propos de  ľ arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 27  octobre 

1975) , la semaine juridique année 1976 . 1 .n° 13 . p 2790. 
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و جزء من العقار لفائدة المحجوز لھ ، ولم أالعقد التمھیدي بحجز العقار بموجب 

یوضح المشرع المقصود بھذا الإلتزام ، فإن ھذا الإلتزام فضلا عن أنھ غیر قانوني 

س جداة لأنھ غیر محدد ویسمح بأكثر من معنى فإذا كان العقد التمھیدي ما ھو إلا إف

ھو إلتزام سلبي ، أي إلتزام بعدم البیع للغیر ،بشرط أن لا  بالحجزتزام للإاالسوق فإن 

اء فھو إلتزام یبدو غریب ــوأن الحاجز لا یكون ملزما بالبن. یكون العقار قد تم بناؤه 

ة على إرادة ــــاجز یكون معلقا على شرط واقف یعتمد كلیــــلأن إلتزام البائع الح

  . محضا  م شرطا إرادیاثالمدین ، ویعتبر من 

  

یلتزم لا المرقي العقاري ھ سبق و إن رأینا أن أما في القانون  الجزائري فإن  

بموجب عقد حفظ الحق بحجز عقار لفائدة صاحب حفظ الحق ، كما ھو الحال في 

إنھائھ ، مقابل تسبیق  القانون الفرنسي ، و إنما یلتزم بتسلیم العقار محل عقد الحفظ فور

و من ثم فإن مبلغ التسبیق  الذي یدفعھ صاحب حفظ الحق  حفظ الحق ،یدفعھ صاحب 

من السعر التقدیري للعقار ، یعتبر جزء من الثمن و لیس    %20: و المقدر قانونا بــ 

   . مبلغ ضمان كما ھو الحال في القانون الفرنسي

  

وفقـــــا للقـــانون رقم ھ الإختلاف بین عقد حفظ الحق في الجزائر ــــو أن وج

، و العقد التمھیدي في فرنسا ، ھو أن العقد  التمھیدي في فرنسا یمھد لإبرام 04 -11

سواء تم البیع في صورة البیع حسب الحالة ، لبیع العقار على التصامیم العقد النھائي 

أما عقد حفظ الحق الذي نظمھ المشرع الجزائري . المستقبلة أو في صورة البیع لأجل 

 لبیع العقار بناء على التصامیم  عقد النھائيالرام ـــو یمھد لإبفھ 04-11: بالقانون رقم 

من  33و  31ادتین و الدلیل على ذلك ھو نص الم .  البیع لأجل الذي یتم في صورة
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یتم تحویل ملكیة عقار  <<أن  فالأولى نصت على 2011لسنة  04-11القانون رقم 

موضوع عقد حفظ الحق عند تاریخ التسدید النھائي لسعر العقار المحفوظ ، و یجب 

على أنھ ، و الثانیة نصت >> ة بھ ـــــإعداد عقد البیع أمام موثق طبقا للتشریع المعمول

ر الإستلام ــــیتعین على المرقي العقاري ، بعد ثلاثة أشھر كحد أقصى على إث<< 

ایة أو جزء من البنایة ـــا ، بإعداد عقد بیع البنـــــــؤقت للبنایة أو لجزء منھالم

احب حفظ ــق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صــام موثـــالمحفوظة ، أم

  .>> الحق 

  

الملغي كان أكثر وضوحا من  1986و یلاحظ أن قانون الترقیة العقاریة لسنة 

ي ، من حیث وجوب أن یسبق العقد النھائي لبیع العقار بناء الحال 04-11القانون رقم 

من  30على التصامیم الذي یتم في صورة البیع لأجل عقد تمھیدي ، فقد نصت المادة 

یجب أن یسبق كل تنازل في إطار << على أنھ  1986قانون الترقیة العقاریة لسنة 

  . >> ...البیع لأجل ، تحریر عقد حفظ الحق 

  

في القانون الجزائري  على التصامیم العقــــار بناء و ھكذا ، فإن عقد بیع   

إذا أبرم في صورة البیع حسب الحـــالة المستقبلة المعروفة في القانون الحالي 

، یبقى عقدا واحدا لا یسبقھ أي عقد تمھیدي ، كما كان علیھ الحال من قبل الفرنسي 

المتعلق بالنشاط العقاري ، الذي لم ینظم   03-93: في ظل المرسوم التشریعي رقم 

  .عقد حفظ الحق أصلا 

  

  



 88

  الثــــــــالث الفرع 

  في بیع العقار بناء على التصامیم  الطبیعة القانونیة للعقد التمھیدي

العقــاري و صاحب حفظ المرقي ن تناولنا محتوى إلتزامات كل من أبعد 

  .بیان طبیعة ھذا العقد لآن تحدید أو اوعلى ضوء ذلك یمكننا الحق، 
  

لا یوجد موضوع طرح على بساط النقاش بالقدر الذي طرح بھ موضوع 

، الذي لا یزال لم یجد  المقرر بناؤھاالطبیعة القانونیة للعقد التمھیدي في بیع العقارات 

، فھناك من یرى فیھ صورة من صور الوعد  بالتفضیل ، واعتبره ) 1(بعد حلا مقنعا

یع ملزم لجانب واحد ، و أعتبره البعض الآخر  بأنھ عقد ذو طبیعة البعض وعد بالب

خاصة ، و أخیرا  فقد أعتبر البعض أن العقد التمھیدي لیس ذو طبیعة واحدة و إنما 

ھو ذو طبیعة مزدوجة ، أي أنھ وعد ملزم لجانب واحد أو ملزم للجانبین تبعا لما إذا 

  وھذا ما سنوضحھ فیمایلي  )2(نفیذ عملیة البناءكان العقد أبرم قبل أو بعد إتخاذ القرار بت
  

  :یل ضالعقد التمھیدي وعد بالتف :  أولا

الواعد بأن یبیع مالا معینا للموعود لھ  ھیل عقد یلتزم بموجبضالوعد بالتف  

بالأفضلیة على غیره إذ قرر بیعھ للغیر ، ویكون الثمن في ھذه الحالة ھو الثمن الذي 

  . بھ الواعد  ىیعرضھ الغیر ویرض

   

)1(  Philippe Malinvaud et philippe  jastaz ; ouvrage précité , droit de la promotion 
immobilière ; N0  . 371 . p 410 . 

)2(  Jean – louis  bergel ;  les contrats  préliminaires de réservation dans les ventes     
d’ immeuble  à construire . unité  ou  dualisme ?  J . C . P . 1974 .1 . 2669 , N0 13-
14 . et 19-20 .  
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وا على ــــالعقد التمھیدي وعد بالتفضیل ورتب. )1(اءــــــوقد إعتبر بعض الفقھ

ذلك ، أن المحجوز لھ یتمتع بنفس الحقوق التي للموعود بالتفضیل بالنسبة للعقار أو 

 . الجزء من العقار محل العقد التمھیدي 

  

فالعقد التمھیدي لا یتفق مع فكرة  )2(ف أنتقده أغلب الشراحیغیر أن ھذا التكی       

في العقد التمھیدي یتم دون  یل ، فیجب أولا أن نلاحظ بأن تقدیر الثمنضفتالوعد بال

یل فإن الثمن یعین عادة عن طریق ضفي الوعد بالتف حاجة لتدخل من الغیر، بینما

الوعد بالتفضیل یقوم أساسا على التنافس أو  لا سیما وأن.  عرض یقدم من الغیر

وھذا ما لا نجده في العقد . ) 3(التسابق ، و من ثم فھو یھدف إلى حسم ھذا التنافس 

الغیر إلا إذا رفض المحجوز لھ الشراء لا یمكنھ أن یبیع إلى المرقي التمھیدي لأن 

یل یفترض أن ضثم أن الوعد بالتف.  )4(لسبب شرعي وإلا فإنھ یفقد ودیعة الضمان

  الوضع غیر ذلك في العقد  ـــا، بینم حاواضر موضوع الوعد محدد تحدیدا ــایكون العق

  
)1(  CI  . thibierge , « la nouvelle  réglementation  des ventes d’ immeubles  à 

construire » , rev . écon . et dr . imm , 1968 . 4. – rojer . saint - alary ,la vente  d’ 

immeuble à construire et  l’ obligation de garantie a raison  des vices de construction 

, J . C . P . 1968 . N0 2146 . 

)2(  H . Henry , art . précité N0 34 p 381  ; J – massis , thèse précité . p 174 ; roger  . 

brun, les contrats  préliminaires  aux  ventes d’immeubles à construire , A . J .P . I . 

1973  . doctrine  . P 12  .  

)3(  thierry massis ; ouvrage précité . p 171 . 

)4(  Hélène  Henry , art . précité N0 34 p 381  . 
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فضلا عن أن . موضوع الحجز محددا تحدیدا دقیقا یدي ، حیث لا یكون العقار التمھ

جوھري یصبح من حق المحجوز لھ أن ینسحب من  علیھ تغییر المشروع إذا طرأ

  . )1(أودعھاالتي . العقد ولا یبرم العقد النھائي ویسترد الضمانة 

  

یل تتیح للواعد أن یتلقى طلبات الحجز المقدمة ضكما أن فكرة الوعد بالتف       

بینھما وعرض ما  یل ثم المفاضلةضمن الغیر عن العقار الذي حجزه الموعود لھ بالتف

یختاره منھا على الموعود لھ یتقبلھا أو یرفضھا وھذا ما یخالف التنظیم الذي وضعھ 

  . )2( لحاجز واحدإلاالمشرع للعقد التمھیدي والذي یفترض أن یحجز العقار 

   

قرار  ذیل تظل للبائع الحریة الكاملة في إتخاضوأخیرا فإنھ في الوعد بالتف      

البیع فھو یخضع لسلطتھ التقدیریة حسب ما یتراءى لھ ، بینما قرار البائع في العقد 

التمھیدي لا یخضع لسلطتھ التقدیریة وإنما لھ حدود معینة فقراره بعدم البیع یجب ان 

  . )3(یكون لھ ما یبرره وإلا ألتزم بتعویض المحجوز لھ

  

  .   إنفرادي بالبیع  وعد العقد التمھیدي:ثانیا

 اب ھذا الرأي في العقد التمھیدي ، أنھ وعد إنفرادي بالبیع معلقحصأیرى 

  لكن بالبیعـ حسب ھذا التحلیل ـ ء ، فالبائع یلتزم ـــــــاعلى شرط واقف ، ھو إنجاز البن

  
)1(  Michel d’agot ; ouvrage précité , vente d’ immeuble a construire , p 133 . 

  . 49إبراھیم عثمان بلال ، الرسالة السابقة ، ص  )2(

  .  412محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ص  )3(
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وھذا الشرط صحیح لأنھ . )1(مشروع البناء ذإلتزامھ معلق على شرط ، ھو قیامھ بتنفی 

قة ، بل مقیدة للیست مط) الحاجز( لأن إرادة المدین یا محضادلیس شرطا إرا

روف الإقتصادیة التي تسمح لھ بتحقیق مشروع ظوخاصة ال روف الخارجیةظبال

  .  )2(البناء

  

التي  1967جانفي  3من قانون  11إلى نص المادة ویستند أنصار ھذا الرأي       

فبمفھوم المخالفة لھذا .  )3(نصت صراحة على أنھ یبطل كل وعد آخر بالبیع أو الشراء

نواع الوعد أالنص یكون العقد التمھیدي ـ في رأي أصحاب ھذا الرأي ـ نوع من 

    .نفرادي بالبیع لإا

  

ن بعض الفقھاء رفضوا ھذا التحلیل وحجتھم في ذلك أن المشرع لم أغیر       

أن یحمي  وضع تكییف للعقد التمھیدي ، وإنما كان ھدفھ من ذلك 11یقصد بنص المادة 

 ءا، لذلك حرص على النص صراحة على الجز )4(لھ رقيالمحجوز لھ من إستغلال الم

وھو بطلان أي صیغة أخرى من صیغ  11: الذي یوقع على مخالفة أحكام المادة 

  . ا العقد التمھیدي دإتفاقات ما قبل التعاقد ع

  
)1(  Frank   steinmetz ; thèse précité . p 316 ; Hélène  Henry ; art . précité N0 35 p 

381 . 

)2(  Frank   steinmetz ; thèse précité . p 316 . 

  .بالفرنسیة  1967جانفي  3من قانون  11نص المادة  )3(

« nulle  toute  autre promesse  d’ achat  ou de vente  » . 

)4(  Jean – louis  bergel ;  Les contrats  préliminaires de réservation  dans  les ventes     
d’ immeuble  à construire . unité  ou  dualisme ?  J . C . P . 1974 .1 , N0 14 . p 2669. 
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ذلك  إنفرادي بالبیع ، فإن معنى وعدعتبرنا العقد التمھیدي ھو إوأخیرا ، فإنھ إذا        

، بحجز )البائع ( ما یلتزم الحاجززم بأي إلتزام، بینتلا یل)المشتري ( أن المحجوز لھ

داع ودیعة یفي مقابل إلتزام المشتري بإ 11عقار أو جزء من عقار حسب نص المادة 

ضمان في حساب خاص ، وھذه الودیعة لیست عربونا  أو تسبیق جزء من الثمن لأن 

  .  )1(وإنما ھي مقابل أو ثمن الحجز ، المشتري لا یلتزم بالشراء

  

  .العقد التمھیدي ھو إتفاق ذو طبیعة خاصة :  ثـــــــالثا 

ي أن العقد التمھیدي و إن كان یعتبر دون شك من ھذا الرأ )2(صحابأیرى         

قبیل ما قبل العقد إلا أنھ لیس كالآخرین فھو یلعب دور خاص كوسیلة لإختبار السوق 

  .طبیعة خاصة و معرفة القیمة التجاریة لمشروع البناء ككل ، ومن ثم فھو عقد ذو 

  

  .العقد التمھیدي ذو طبیعة مزدوجة : رابعـــــا 

  

رى ، و أن العقد التمھیدي ذو طبیعة مزدوجة ، تختلف من حالة لاخ )3(یرى البعض

 اء تغیر لونھا ، فإن العقد التمھیدي تتغیر  ــــــا أن الحربلیس ذو طبیعة واحدة ، و كمـــ

  

  
)1(  Jean – louis  bergel ; art  préc   , N0 14 . p 2669. 
)2(  Michel d’agot ; ouvrage précité , vente d’ immeuble a construire , N0 232 ; p  . 

meysson  et M  tirard , J – cl . constr , fasc .  83- c , N0 11 cité par  philippe  
mlinvaud   philippe  jestaz ;ouvrage précité , droit de la promotion   immobilière . 
N0 371 . p 410 .note 3 . 

)3(  Jean – louis  bergel ; art  préc   , N0 13- 14 . p 2669. -  Hélène  henry ; art . 
précité  N0 40  p 382  . 
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فإذا أبرم قبل . ، و ذلك تبعا للوقت الذي یبرم فیھ   ) 1(طبیعتھ حسب مضمونھ ومحتواه

حالة ) 2(اء ، فإن دوره یقتصر على كونھ أداة لإختبارــالبدء في تنفیذ مشروع البن

ا یلقي ــــالسوق ، لكن في حالة ما إذا أستطاع البائع تنفیذ مشروع البناء فإن العقد ھن

جز شقة، أي الإلتزم بعرضھا على ح. على كاھل البائع الحد الأدنى من الإلتزامات 

وھو ھنا مجرد وعد <<    المحجوز لھ  بالأفضلیة على الأخرین في حالة بیعھا 

  . ) 3(>>بالتفضیل 

  

أما إذ أبرم العقد التمھیدي  بعد البدء في تنفیذ مشروع البناء ، و خاصة في          

ة یتغیر إلى وعد إنفرادي حــــالة تقدم الأشغال فإن العقد التمھیدي في ھذه المرحل

 . ) 4(بالبیع 

  

، بینما رفضتھ  ) 6(ھذا التحلیل ، كما أخذت بھ بعض المحاكم ) 5(و قد أید بعض الفقھاء

  .  )7(محاكم أخرى

      
)1(  Obs .J . L . bergel  sous . c .a  paris 23 janvier 1975 . j . c. p 1975 . 2 . 18151 . 

cité par  -  hélène henry ; art . précité  N0 40  p 382  . note 53 . 
)2(  Hélène  henry ;  art . précité  N0 40  p 382  .  

 .  417ص  264محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ، فقرة  )3(
)4(  Hélène  henry ; art . précité  N0 40  p 382  .  
)5(  Jean  viatte ;  le contrat  préliminaire  aux  vente  d’ immeubles  à construire , R. 

L 1973 ? P . 245 ; Meysson  et  tirard  , vente  d’ immeubles  à construire ,j . c  
. c . fasc  . 83  .  N0  6 . 

)6(  C .A . Rennes  18 décembre 1973 , D . 1974 . 2 . p 688 . note  grosliére , cassé 
par cass . 3e  civ   .27 octobre 1975 . D . 1976 . p . 97 , note  franck . 

)7(  C . A .  paris 20 février 1975 , J . C . P . 1975 . 2 . 18151 . obs   bergel ; dans 
même  sens  C. A .  Aix – provence  17 février 1975 , non  publie . cité  par hélène. 
henry , art . précité  N0 40  p 382  . note  55 . 
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ألة تحدید الطبیعة القانونیة للعقد ـــــبدوره حول مسلقد أختلف القضاء           

 صرحت) 1( 1972جانفي  17التمھیدي ، ففي قرار صادر عن محكمة باریس بتاریخ 

فیھ بأن العقد التمھیدي ھو إتفاق ذو طبیعة خاصة ملزم للجانبین ، و من ثم فإنھ لا 

بینما في . یمكن للحاجز أن یتحلل من العقد برد و دیعة الضمان  للمحجوز لصالحھ 

في مادة الضرائب ، رأت في العقد  )2(ادر عن محكمة إستئناف رنـــقرار آخر ص

ـ أ من  1840یخضع للتسجیل حسب حكم نص المادة  التمھیدي وعدا إنفرادیا بالبیع ،

قانون الضرائب العام التي نصت على ضرورة تسجیل الوعد بالبیع الإنفرادي خلال 

  .أیام من تاریخ قبول الموعود لھ و إلا كان باطلا  10

  

و قد حسمت محكمة النقض الفرنسیة ھذا الخلاف بقرارھا الصادر عن الغرفة       

بموجبھ بنقض القرار   ضت، و الذي ق)3( 1975أكتوبر  27ثة  بتاریخ المدنیة الثال

  ة إستئناف رن السابق الإشارة إلیھ وكیفت العقد التمھیدي ـ و لأول ـالصادر عن محكم

  

  

  
)1(  Gaz  . pal . , 1972 . 1 . 312 , concl . comiti ; J . C . P . ; 1972 . 2. 17237 , obs . p . 

meyson  et M . tirar ; D . 72 , somm . 115 . 
)2(  D . , 1974 . 688  et note grosliere ; Gaz . pal . , 1974 . 1 . 258 et note M . peisse ; 

rép . Note . , 1974 . 1 . 735 ,  art 35657 et note  M . Vion ; act . jur . P . I . , 1974 . 
816 et note brun . 

)3(  Civ 3e , 27 oct . 1975  D ., 1976 . 97 et note E . frank , rép . defrénois , 1976 . 
1. 247 et note . frank , Gaz . pal . , 1976 . 1 .67 et note M . peisse ; J . C . P . , 1976 
.2 . 18340 , obs . P . meysson . V. aussi  Ph  malinvaud et phjestaz , «  Le contrat  
préliminaire à la vente d’ immeuble à construire (  A propos de l’ arrêt de la 3e 
chambre civile de la cour de cassation du 27 octobre 1975 ) » , J . C . P . ,1976 . 1 . 
2790 .rappr . paris , 23 janv . 1975 , les petites affiches , 29 janv . 1975 .cité par  Ph  
malinvaud et ph . jestaz; ouvrage précité  , N0 371 p 411note 4. 
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 contrat  sui  generis »عقد ذو طبیعة خاصة ملزم للجانبین أساسا << بأنھ مرة 

 essentiellement  Synallagmatique »  الذي یتضمن إلتزامات متبادلة حیث

ودیعة  الضمان ، بأن یحجز للمشتري المحتمل عقارا أو یلتزم البائع ، في مقابل  

جزءا من عقار ، ومن ثم فإن مثل ھذا العقد ، یجب ألا یختلط بالوعد الإنفرادي بالبیع 

 .>> ... ـ أ  1840بالمعنى الوارد في المادة 

 

یمكن القول ،  بأن مشكلة تحدید الطبیعة القانونیة للعقد التمھیدي ، لم   و أخیرا      

، فمن الخطأ البحث عن الطبیعة   (1)لأنھا وضعت موضع خطأ  تجد بعد حلا مقنعا

فھذا . من قانون السكن و التعمیر   L  261ـ  15القانونیة للعقد الذي عرفتھ المادة 

، وھو ملزم    Le contrat n’est qu’un mouleالعقد  لم یحدد سوى الإطار ، 

بلا شك ، و لكن یمكن أن یستكمل بإتفاق الطرفین ، بإضافة إلتزامات أخرى تلقى 

ال العقد ، فیكون لھ ھذه ـــعلى عاتق الحاجز  ، حسب الطریقة التي یتم بھا  إستكم

تحل على  الطبیعة أو تلك ، وھكذا ، فإن الطبیعة القانونیة للعقد التمھیدي لا یمكن أن

 . ) 2(مستوى الإطار العام ، و إنما یجب أن تحل على مستوى كل عقد على حدى

 

و مھما كان من إختلاف في الفقھ و القضاء في فرنسا حول الطبیعة القانونیة للعقد       

فإن المشرع الجزائري یبدو أنھ أعتبر عقد حفظ الحق الذي نظمھ بموجب .  التمھیدي

عد بالبیع ، یلتزم بموجبھ الواعد وھو المرقي العقاري بتسلیم و 04-  11القانون رقم

  .العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور الإنتھاء من بنائھ 
 

)1(  Philppe  Malinvaud  philppe  Jestaz ; ouvrage  précité N0 . 371   . P 411 . 
(2) Philppe  Malinvaud  philppe  Jestaz ; ouvrage  précité N0  . 371 . P 412 . 
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فعقد حفظ الحق ، لیس ھو وسیلة یستعملھا المرقي العقاري لإختبار مدى نجاح          

مشروعھ ، من الناحیة التجاریة ،و الحصول على الوثائق الإداریة الضروریة ، و 

 04-11من القانون رقم  30التمویل اللازم ، لأن عقد حفظ الحق حسب نص المادة 

یجب أن یتضمن أصل ملكیة الأرضیة و رقم السند العقاري ، و مرجعیات رخصة 

و ھذا یعني . التجزئة ، و شھادة التھیئة و الشبكات ، و كذا تاریخ و رقم رخصة البناء 

أن عقد حفظ الحق لا یمكن إبرامھ قبل الحصول على التراخیص اللازمة لمشروع 

ي فإن إلتزام المرقي العقاري بموجب ھذا العقد ھو إلتزام بالبیع ، وھو البناء ، وبالتال

: م ــــمن القانون رق 31ادة ـــــوعد بالبیع ملزم للجانبین ـ  في رأینا ـ و قد نصت الم

 12اریة على أن  خلافا لأحكام المادة ــــالمتعلق بالترقیة العق 1986لسنة  07- 86

و المتضمن تنظیم التوثیق ، و  15/12/1970: في  المؤرخ 91-70: من الأمر رقم 

عقد حفظ << من القانون المدني ، یحرر العقد التمھیدي المسمى  71أحكام المادة 

  .في شكل عرفي ، و یخضع لإجراء التسجیل >> الحق 

  

التي تتعلق بالوعد الجزائري من القانون المدني  71فإشارة المشرع للمادة 

الا للشك ، أن المشرع حسم في مسالة ـــــا لا یدع مجــــید بمبالتعاقد بصفة عامة تف

من  71طبیعة عقد حفظ الحق ، و أعتبره وعد بالبیع ، ذلك أن الفقرة الثانیة من المادة 

القانون المدني التي تنطبق على الوعد بالبیع ، طالما أن المشرع لم ینظم الوعد بالبیع 

وافره في العقد ــــفر فیھ الشكل الواجب تاصة ، تستلزم أن یتواـــــــبنصوص خ

على التصامیم الذي یتم في بناء و ھو ھنا العقد النھائي لبیع العقار  .الموعود بإبرامھ 

  .جل لآصورة البیع 
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  المطلب الثاني 

  في بیع العقار بناء على التصامیم ـائي إنعقـاد العقد النھـ

  

سبق و أن رأینا عند دراستنا للعقد التمھیدي في القانون الفرنسي ، ولعقد حفظ 

بناء بخصوص بیع العقار  القانون الجزائري الحالي الحق في القانون الجزائري ، أن 

، لا یعرف سوى عقد إذا تم في صورة البیع حسب الحالة المستقبلة على التصامیم 

  . تمھیدي التصامیم ، الذي لا یسبقھ أي عقدعلى بناء واحد ، و ھو عقد البیع 

  

و علیھ فإن بیع العقار بناء على التصامیم ،یخضع  في إبرامھ شأنھ في ذلك 

شأن أي عقد للقواعد العامة في إبرام العقود ، من حیث ضرورة توافر الأركان و 

المرقي ( شروط الصحة ، فیجب أن یتوافر  الرضـــــا في طرفیھ  و ھما البائع 

ائھما مستندا إلى محل ـــ، و أن یكون رض)   كتتبالم( و المشتري ) 1()العقاري  

  .مشروع ، ومدفوع بسبب مشروع 

  

و یجب أن یكون رضاؤھما خالیا من عیوب الإرادة و ھي الغلط و التدلیس ، و 

الإكراه و الإستغلال ، و أن یكون كل منھما راشدا و أھلا للتصرف في العقار 

  .د موضوع التعاق

  

  
، أو  03 – 93من المرسوم التشریعي   3أو المتعامل في الترقیة العقاریة  كما جاءت تسمیتھ في المادة  )1(

  . 86/07: المكتتب حسب قانون رقم 
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فإننا . و لما كان عقد بیع العقار بناء على التصامیم عقد یخضع للقواعد العامة        

  .نقتصر ھنا على عرض القواعد الخاصة بھ 

  

و من المعلوم أن عقد البیع عموما عقد رضائي في القانون الفرنسي ، أما في 

یكفي لانعقاده مجرد ومن ثم . القانون الجزائري فإنھ یعتبر كذلك إذا كان محلھ منقولا 

التراضي ، و یتحقق التراضي بتبادل التعبیر عن إرادتین متطابقتین ھما إرادتا البائع و 

فبمجرد إتفاق البائع و المشتري على العناصر الأساسیة و الجوھریة للبیع . المشتري 

و ھي ماھیة العقد ،  و المبیع ، و الثمن ینعقد البیع دون اشتراط  أن یجيء تراضي 

  .) 1(الطرفین في شكل معین ، و ذلك إعمالا لمبدأ رضائیة العقود في القانون الحدیث

  

  

  

: خلیل قدادة  حسن  أحمدو ما بعدھا ـــ  163ص  1جزء السنھوري ، الوسیط ، ال: راجع بوجھ عام  (1)

، دیوان  2003الثة ــــــالث، الجزء الرابع ، الطبعة عقد البیع  انون المدني الجزائريــــــــالقالوجیز في شرح 

ادي العبیدي ، العقود المسماة ، البیع و الإیجار ، الطبعة ــــــعلي ھــ   29امعیة ، ص ـــــالمطبوعات الج

الوجیز في : ة الحلاشة عــ  عبد الرحمان أحمد جم 29، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، ص  2005الأولى ، 

ة ــــ، دراسة متقابلة مع الفقھ الإسلامي و القوانین المدنیة ، الطبعشرح القانون المدني الأردني ، عقد البیع 

الطبعة الثانیة  العقود المسماة عقد البیع ، اھیم سعد رـ   نبیل إب 19دار وائل للنشر ، ص  2005الأولى ، 

نان ، شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعاملات ــ  سرحان عد  37، دار الجامعة الجدیدة ص  2004

  . 32، دار وائل للنشر ص  2005المدنیة لدولة الإمارات العربیة ، الجزء الأول عقد البیع ، الطبعة الأولى 
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تصامیم ـ یستلزم الغیر أن المشرع الفرنسي ـ بخصوص بیع العقار بناء على 

  .ل معین لإبرامھ ضرورة توافر شك

  

و إذا كان البیع العادي لعقار موجود وقت إبرام العقد ، یتم من قبل أي شخص 

یكون مالكا للعقار المبیع وقت البیع ، وأن أي شخص لدیھ القدرة على دفع ثمن العقار 

على التصامیم لا یستطیع أن یبرمھ إلا من  بناء المبیع یستطیع شراؤه ، فإن بیع العقار

یة القیام بھذا النوع من البیوع ، ومن جھة أخرى فإنھ لیس في إمكان خولھ المشرع أھل

كل من یرغب في شراء عقار بناء على التصامیم إبرام ھذا العقد إلا إذا توافرت فیھ 

  .شروط معینة خاصة في البیع الترقوي التساھمي أو البیع الترقوي المدعم 
  

  

نخصص الأول لطرفي  ھذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى ثلاث فروع ،و على 

ا ینصب علیھ الإتفاق بین الطرفین أو موضوع ــــالعقد ، و نخصص الثاني لم

  .على التصامیم بناء التراضي ، و نخصص الفرع الثالث لشكل عقد بیع العقار 
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  الفرع الأول

  على التصامیمالعقار بناء طرفا عقد بیع 

  

، و ) 1()المرقي العقاري ( ھما البائع على التصامیم ، العقار بناء طرفا عقد بیع 

  ) . كتتبالم( المشتري 

  

  : المرقي العقاري : أولا 

  

اء على ــــالموجھة للبیع بن اكنــاء و تشیید المسـنت عملیة بناـــــإذا ك

التصامیم، تحتاج إلى تدخل أطراف آخرین یساھمون في تنفیذھا و تمویلھا مثل 

اولین والبنوك و المؤسسات ـالدراسات الھندسیة ، والمق المھندسین المعماریین ، مكاتب

، فمن ھو إذا  على التصامیمالعقار بناء  إن ھؤلاء لیسوا أطراف في عقد بیع ـالمالیة، ف

  .المرقي العقاري ، و ما ھي الشروط اللازمة لممارسة مھنة المرقي العقاري 

  

المتعلق  03 – 93: بدایة ، یجب التنویھ إلى أن المرسوم التشریعي رقم 

بالنشاط العقاري ، قد خص المتعامل في الترقیة العقاریة  وحده ببیع العقارات بناء 

على التصامیم ، و لكنھ لــم یضع الشروط اللازمة لمزاولة مھنة المتعامل في الترقیة 

  .العقاریة 
  

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  4 – 11:  من القانون رقم  15/ 3كما جاءت تسمیتھ في المادة  )1(
المتعلق  3 – 93: من المرسوم التشریعي رقم  3العقاریة ، أو المتعامل في الترقیة العقاریة حسب المادة 

  .  1986لسنة  86/07: بالنشاط العقاري أو المكتتب حسب قانون الترقیة العقاریة رقم 
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اسي للمتعاملین في الترقیة ــــــام قانوني و أســـو أمام عدم وجود نظ

اریة ، أصبحت ھذه المھنة تزاول من قبل مقاولین الذین تحولوا من مقاولین ـــــالعق

، و أخذوا یمارسون ھذه المھنة دون إحترامھم ) 1(إلى متعاملین في الترقیة العقاریة

كانیات ھذا فضلا عن عدم توفر أغلبھم على الإم. لمحتوى دفتر الشروط المعمول بھ 

و الوسائل المادیة و البشریة التي تؤھلھم لممارسة نشاط الترقیة العقاریة ، الأمر 

إنجاز و تسلیم العدید من الوحدات السكنیة المدعمة التي ) 2(الذي تسبب في تأخر

ناھیك عن تلك التي أنجزت بصیغة .  أنجزت بصیغة البیع التساھمي إلى أصحابھا 

  . البیع الحر 

  

المرقین العقاریین من تلاعب بأسعار السكنات عن طریق المبالغة و ھناك من 

، بحجة ارتفاع سعر بعض مواد البناء كالإسمنت ، أو ارتفاع  ) 3(في الزیادة فیھا

 12الأدنى للأجر القاعدي المضمون من لحد عن رفع ا تكالیف الید العاملة ، الذي نتج

  . 2010ألف في جــــانفي  15ألف دینــار إلى 

  
  .على المستوى الوطني    1277حسب بیان وزارة السكن  2009الذین قد بلغ عددھم في سنة  )1(

الكثیر من المستفیدین من برنامج السكن التساھمي ، و في مناطق مختلفة من الوطن من تأخر اء و قد أست )2(

تكتمل بالرغم من أن آجال  سنوات ، دون أن 5إنجاز مساكنھم ، و التي مر على بدایة الأشغال فیھا أكثر من 

  .شھرا مثلا ، و المستفیدون سددوا مستحقاتھم  18: الإنجاز حددت بـ 

إذا كانت الزیادة في سعر السكنات التي تباع على تصامیم ممكنة ومشروعة ، ولھا ما یبررھا ـ في رأینا ـ  )3(

لیة البناء و التشیید تحتاج إلى وقت لأن من جھة القانون نفسھ یسمح بمراجعة السعر ، ومن جھة ثانیة ، أن عم

ال تغییر الظروف ــــاریع الكبرى ، ومن ثم فإن إحتمـــلتنفیذھا و قد یطول ھذا الوقت خاصة بالنسبة للمش

ممكن ، إلا أن المبالغة في زیادة السعر غیر مقبولة ، فقد بلغت ھذه الزیادة التي فرضھا المرقون في جھات 

  .ون سنتیم ملی 100مختلفة من البلاد 
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و ھناك من قام بالتلاعب في قوائم المكتتبین بحذف أسماء البعض و إضافة 

أسماء آخرین لم یكونوا مسجلین في القوائم من قبل ، و ھناك من المرقین العقاریین 

  .من قام ببیع شقة واحدة لأكثر من مستفیــد 

  

أموال  و الأكثر من كل ذلك ، فقد استولى بعض المرقین العقاریین على

المشترین الذین وجدوا أنفسھم فریسة مشاریع سكنیة وھمیة ، وقد سمعنا و قرأنا كثیرا 

عن ھروب بعض المرقین العقاریین بما استطاعوا جمعھ  من أموال المشترین الذین 

، و حتى ولو  ) 1(قضوا ـ ربما ـ طوال حیاتھم في جمعھا من أجل شراء مسكن یأویھم

تم القبض على ھؤلاء المرقین المحتالین و تمت متابعتھم جزائیا على أساس جریمة 

النصب و الإحتیال ، فإن الواقع العملي یشھد بعدم فعالیة و نجاعة العقوبات الجزائیة 

المتمثلة في الحبس و الغرامة ، من ناحیة لأن ھذه العقوبة  غالبا لا تكون رادعة أمام 

ت المالیة ، فقد تفشت ـ للأسف الشدید ـ في مجتمعنا ظاھرة قبول البعض أن الإغراءا

یحبس العدید من السنوات في مقابل الحصول على مبالغ مالیة مرتفعة تعد بعشرات 

المرقي ) المتھم (حبس  ) المشتري ( ومن ناحیة ثانیة ، ماذا یستفید الضحیة . الملاییر 

و حتى على .ل على سكن ، بعد إنتظار طویل العقاري و قد ضاعت أمالھ في الحصو

فرض أنھ أستطاع أن یسترد ـ عن طریق العدالة ـ ما سبق دفعھ ، فإنھ یجد ما أسترده 

لا یكفي لشراء مسكن آخر ، بسبب إرتفاع سعر السكن في الفترة الممتدة بین تاریخ 

  .دفع الثمن و تاریخ إسترداده  

  
ت ـ قلیلة ـ بسكن اومنھم من أستدان لتحقیق حلمھ ، في التمتع و لو لسنوومنھم حتى من باع حلي زوجتھ ،  )1(

  .یتسع لكل أفراد العائلة ، لیجد حلمھ یتحطم أمام جشع أصحاب الضمائر الضعیفة 
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وعلى ضوء ما تم تسجیلھ من نقائص في الحیاة العملیة ، مست الحاجة إلى 

رقیة العقاریة عموما ، و بیع ضرورة التعجیل بمراجعة الإطار التشریعي المنظم للت

 – 93: العقار بناء على التصامیم خصوصا ، و یتعلق الأمر بالمرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بالنشاط العقاري ، والعمل على إستحداث مرقین محترفین یتمتعون بروح  03

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط  04 – 11: فأصدر المشرع القانون رقم . المسؤولیة 

لترقیة العقاریة ، و الذي كان من بین أھدافھ الأساسیة تحدید نظام أساسي للمرقي ا

  .العقاري 

  

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  04 – 11: عرف القانون رقم و

یعد مرقیا عقاریا في مفھوم << المرقي العقاري بأنھ  15الفقرة  3العقاریة في المادة 

طبیعي أو معنوي ، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة أو  ھذا القانون ، كل شخص

ترمیم أو إعادة تأھیل ، أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه 

  .>> التدخلات ، أو تھیئة و تأھیل الشبكات قصد بیعھا أو تأجیرھا 

  

. و أول ما یلاحظ على تعریف المشرع للمرقي العقاري أنھ وسع في مھامھ 

فمن المعروف أن مھنة المتعامل في الترقیة العقاریة ، في ظل المرسوم  التشریعي 

  المتعلق بالنشاط العقـــاري ، كانت تتمثل أساسا في قیامھ بإنجـــــاز أو  03 – 93:رقم 
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  .أو تلبیة حاجات خاصة ) 1(للبیع أو الإیجار تجدید الأملاك العقاریة المخصصة

  

بالإضافة . السابق ذكرھا  3/15ل وفقا لنص المادة تمثبینما أصبحت مھامھ ت

إلى قیامھ بالمبادرة بعملیات بناء مشاریع جدیدة ، قیامھ بترمیم أو إعادة تأھیل ، أو 

  .إعادة ھیكلة أو تدعیم بنایات تتطلب أحد ھذه التدخلات

  

التوسع في مھنة المرقي العقاري یطرح إشكالا ، فیما یتعلق بالصیغة وھذا 

القانونیة التي  یتدخل بموجبھا المرقي العقاري للقیام بــأحد العملیات التي تتطلبھا 

  .البنایة 

  : و في رأینا ، أن الأمر لا یخرج عن أحد فرضین 

  

وجودة من ملاكھا ایات مــــالمرقي العقاري بشراء بن ھو قیام: الفرض الأول 

ثم یبادر بترمیمھا فیصبح ھو المالك لھا ، عقد بیع عادي طبعا ،  بموجبالأصلیین ، 

انت تقتضي ذلك ، أو إعادة ــــ، أو إعادة تأھیلھا إذا ك إذا كانت تحتاج إلى ترمیم 

اجة إلى تدعیم ، و یعمل في نفس الوقت على ــــا إذا كانت بحــھیكلتھا أو تدعیمھ

یستوي في ذلك ، أن یشرع في البیع  قبل البدء في تنفیذ أو ، أو تأجیرھـــا ،  اــــبیعھ

  ا، أو أن ـــــاء منھــا ، أو حتى بعد الإنتھــام بھـاء القیـاز أحد ھذه التدخلات ، أو أثنـإنج

  
في إطار تشجیع الإستثمار في مجال الترقیة العقاریة عموما  03 – 93: لقد جاء المرسوم التشریعي رقم  )1(

محمدي فریدة ، التوازن في العلاقات : و الإیجار خصوصا بسبب أزمة الإسكان ، راجع في ھذا المعنى 

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ) و نموذج عقد الإیجار  03- 93طبقا للمرسوم التشریعي ( الإیجاریة 

  .  71، ص  2001، عدد خاص ، سنة  42یة و السیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، الجزء الإقتصاد
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یملك بنایات تحتاج إلى التدخلات السابقة فیقوم ببیعھا لمن یرغب في المرقي العقاري 

شرائھا ، قبل قیامھ بإنجاز التدخل الذي ھي بحاجة إلیھ ، أو أثناء القیام بھ ، أو حتى 

و نعتقد أن ھذه الحالة لم تخطر على بال المشرع ، لكون المرقین .  ھاء منھبعد الإنت

لا یملكون  2011لسنة  04 – 11: العقاریین الجزائریین وقت صدور القانون رقم 

التي عرفت المرقي  3/15بنایات موجودة تحتاج إلى التدخلات المنوه عنھا في المادة 

  .العادي ، وحددت مھامھ 
  

ھو تقدم ملاك البنایات إلى مرقي عقاري ، و یطلبون منھ القیام بأحد : الفرض الثاني  

، و التي تتطلبھا  04 – 11من القانون رقم  3/15أو بعض الأعمال التي حددتھا المادة 

بنایاتھم كالترمیم مثلا ، أو الترمیم و التدعیم معا ، و في ھذه الحالة یكون مركز 

قتھ مع المتعاقد الآخر ، وھو مالك البنایة ، مقاولا ، و لیس المرقي العقاري في علا

امیم ، و یكون ـــعلى التصبناء اولة ، ولیس بعقد بیع ـــــبائعا ، و یرتبط معھ بعقد مق

الي فإن العقد المبرم ـــالمتعاقد الآخر في مركز رب العمل و لیس بمشتري ، و بالت

بینھما ، یخضع للأحكام الخاصة بعقد المقاولة الواردة في الفصل الأول من الباب 

ولا یخضع ) .  570إلى  549المواد من ( التاسع من الكتاب الثاني من القانون المدني 

م امیـعلى التصبناء لأحكام القانون المتعلق بنشاطات الترقیة العقاریة عموما ، و البیع 

ترمیم .....یبادر بعملیات << خصوصا ، وھذا ھو ما قصده المشرع فعلا من عبارة 

ایات تتطلب أحد ھذه ــــــأو إعادة تأھیل ، أو تجدید أو إعادة ھیكلة أو تدعیم بن

  رقي العقاري إلى حرفتھ ــ المـدون قصد  ــاد ــد أعـون قــو ھو بذلك یك>> التدخلات 
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و ھذا یتعارض مع روح القانون ) 1(وھي مھنة المقاول منھا  أنحدرالأصلیــة التي 

الجدید الذي  من أھدافھ  الأساسیة ، خلق أو  إستحداث  مرقین عقـــاریین حرفیین لا 

یمتون بصلة للمقاولین الذین كانوا ینشطون في مجال الترقیة العقاریة في ظل القانون 

  .قطاع السكن و البناء بالمتطفلین  و الذین وصفوا من طرف المسؤولین عن) 2(السابق

  

<< كما یلاحظ على تعریف المشرع للمرقي العقاري كذلك أنھ أستعمل عبارة 

و ھي عبارة غامضة و مبھمة ، فما >> تھیئة و تأھیل الشبكات ....یبادر بعملیات 

ات الطرق و مواقف ــالمراد بتھیئة و تأھیل الشبكات ، ھل المقصود بھــا شبك

  .، أو شبكات توصیل المیاه و الغاز ، أم ماذا ؟  السیارات

  

كل <<  و بناء على الملاحظات السابقة ، یمكننا تعریف المرقي العقاري بأنھ 

شخص طبیعي أو معنوي ، یبادر بعملیات بناء مشاریع جدیدة ، ذات الإستعمال 

مرقي العقاري السكني ، أو الحرفي ، أو التجاري قصد بیعھا ، أو تأجیرھا ، و یلتزم ال

  .>> ـ في سبیل القیام بمھمتھ ـ أن یقوم بكل ما ھو ضروري لإنجازھا 

  

  
كل شخص طبیعي أو معنوي << نصت صراحة على أن  04-11: من القانون رقم  16خاصة وان المادة  )1(

أھمیة و الإیجار ، ملزم بالإستعانة بخدمات مقاول مؤھل قانونا حسب أیبادر بمشروع عقاري معد للبیع 
اولة یبرم بعد الحصول على عقود التعمیر ــــالمشروع العقاري ، و تؤسس العلاقة بین الطرفین بعقد مق

، ضف إلى ذلك أن أعمال التجدید أو إعادة التأھیل ، أو ترمیم أو تدعیم البنایات ، ھي أعمال >> المطلوبة 
ریع السكنیة الجدیدة ، لذلك كان من الأفضل ترك ثانویة في كثیر من الحالات ـ بالنسبة للمبادرة بإنجاز المشا

ھدف المشرع في تنظیم ھو فرغ المرقون لإقامة مشاریع جدیدة ، وھذا تالقیام بھذه الأعمال للمقاولین فقط ، لی
   .مھمة المرقي العقاري ـ في رأینا ـ 

  . 03 – 93: المرسوم التشریعي رقم  )2(
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ھناك قانون ینظم ھذه المھنة ، و یحدد  سبق و أن رأینا من قبل ، أنھ لم یكنو 

شروط مزاولتھا و قد ترتب على ھذا الفراغ القانوني ، أن الأشخاص الذین مارسوا 

، ھم في الأصل مقاولون ، فكل من كان >> المتعامل  في الترقیة العقاریة << مھنة 

العقاریة    المتعامل في الترقیةلھ الحق في مزاولة مھنة >> مقاول بناء << یحمل صفة 

  .دون شرط أو قید ، و قد أثبت المیدان العملي عجز الكثیرین منھم 

  

لذلك ، أنتھز المشرع فرصة إصلاح الإطار التشریعي المنظم لنشاط الترقیة   

العقاریة ، أین ضمن القانون الجدید المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة 

، نصوصا قانونیة خاصة بمھنة المرقي العقاري ، و شروط  2011الصادر سنة 

مثل شروط مزاولة مھنة المرقي العقاري ، و تت)  23إلى  17المواد من . ( مزاولتھا 

  : فیما یلي 

  

ـ طبیعیا كان أو الذي یرغب في ممارسة ھذه المھنة  ـ ـ  أن یكون الشخص 1 

 19اریة ، وھذا ما نصت علیھ المادة ـــام بالأعمال التجــــمؤھل بداھة للقی معنویا

لتجارة بممارسة یسمح لكل شخص طبیعي أو معنوي مؤھل للقیام بأعمال ا<< بقولھا 

أعلاه ، طبقا للتشریع المعمول بھ  18و  3نشاط الترقیة العقاریة موضوع المادتین 

  .>>  ھذا القانون وحسب الشروط المحددة في 

  

ـ أن یكون مسجلا في السجل التجاري ، وھذا الشرط وثیق  الصلة بالشرط  2

تاجرا متحصلا على الأول ، لأنھ من البدیھي أن یكون المرقي العقاري بإعتباره 

  .السجل التجاري لممارسة مھنتھ 
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وذلك حتى یستطیع : ـ أن یكون مسجلا في الجدول الوطني للمرقین العقاریین 3 

الحصول على الإعتماد الذي یعد ترخیصا لممارسة المھنة ، و قد نصت على ذلك 

ول الوطني یتطلب منح الإعتماد للمرقي العقاري تسجیلھ في الجد<< بقولھا  23المادة 

للمرقین العقاریین و یعد ترخیصا لممارسة المھنة ، مع مراعاة القیام بالإجراءات 

، كما نصت على ذلك أیضا >> ...الشكلیة الإداریة و الجبائیة المطلوبة للحصول علیھ 

لا یمكن لأي كان أن یدعي صفة المرقي العقاري  ما << بقولھا  لثانیةاالفقرة  4المادة 

العقاریین حسب   على إعتماد و مسجلا في الجدول الوطني للمرقینلم یكن حاصلا

  . >> الكیفیات المحددة في القانون و  الشروط 

  

ولا یمكن للمرقي العقاري الذي تحصل على الإعتماد لممارسة مھنتھ ، أن 

یتنازل عنھ أو یحولھ ، و یترتب على تغییر في الشكل و التسمیة و عنوان الشركة 

و كذا تغییر المسیر إلى بطلان الإعتماد بحكم القانون ، و في ھذه الحالة  خلال نشاطھ

إذا أراد المرقي المعني تجدید الإعتماد ، فما علیھ إلا تقدیم طلب جدید و أن یستوفي 

  ) . 22المادة ( الشروط اللازمة للحصول على الإعتماد 

  

على الإعتماد و یترتب على ممارسة مھنة المرقي العقاري بدون الحصول 

بمزاولة المھنة من الجھة المختصة ، تعرض الشخص المخالف إلى عقوبة جریمة 

من قانون العقوبات ، المتمثلة في الحبس من ثلاثة  243إنتحال الصفة طبقا للمادة 

  .دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین  5000إلى  500أشھر إلى سنتین ، و بغرامة من 
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اد مصحوبة ـــارسة مھنة المرقي العقاري بدون إعتمـــممإذا كانت  و           

بالنصب ، تعرض المخالف إلى عقوبة جریمة النصب و الإحتیال المنصوص علیھا 

سنوات و  5من قانون العقوبات ، و التي تتمثل في الحبس من سنة إلى  372في المادة 

 ) .   الفقرة الثانیة  77المادة ( دینار   20.000إلى  500غرامة من 

 

ـ أن لا یكون من الأشخاص الذین صدرت ضدھم أحكام في جریمة من  4

  : الجرائم التالیة 

  .ـ التزویر و إستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة 

ـ السرقة و إخفاء المسروقات و خیانة الأمانة و التفلیس و إبتزاز الأموال أو القیم أو 

  .التوقیعات 

  .نصب و إصدار شیك بدون رصید ـ ال

  .ـ رشوة موظفین عمومیین 

  .ـ شھادة الزور و الیمین الكاذبة و الغش الضریبي 

  .ـ الجنح المنصوص علیھا بموجب الأحكام التشریعیة المتعلقة بالشركات التجاریة 

  

ا یكما یمنع من ممارسة مھنة المرقي العقاري ، كل الأعضاء المشطوبین تأدیب

ابات ، وقد نصت على ـــائیة ، بسبب الإخلال بنزاھة المھن المشكلة في النقو بصفة نھ

ھ لا یمكن أن یكونوا مرقیین ــــالفقرة الأولى التي تقضي بأن 20ھذا  الشرط المادة 

أو فعلیا ، بطریقة مباشرة أو من  اعقاریین ، منشئین أو مشاركین ، بالأفعال قانون

خلال وسیط للمبادرة بمشاریع عقاریة تخضع لھذا القانون الأشخاص الذین تعرضوا 

  .لعقوبات إحدى الجرائم السابق ذكرھا 
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القانون رقم من  20وواضح أن الحكمة من منع الأشخاص الذین حددتھم المادة 

لعقاري ، ھي إستبعاد كل من الإنتساب إلى مھنة المرقي امن  2011لسنة  11-04

اري ، لأن ــــــة مھنة المرقي العقـــیرتكب جریمة من جرائم الأموال من مزاول

الشخص الذي یرتكب جریمة من تلك الجرائم ، أصبح في نظر القانون غیر أمین على 

حقوق المشترین ، و ھذا دلیل على مدى حرص المشرع و إصراره على تطھیر 

ا ، من المتطفلین غیر الشرفاء الذین عبثوا بأقوات ــــقاریة عموماع الترقیة العــقط

اس ، فمجال الترقیة العقاریة متاح لكل شریف ، یحترم أصول المھنة ، و یلتزم ـــالن

بتنفیذ إلتزامھ و یقدر حاجات الناس ، و لا مكان فیھ لمن لا یكون أمینا في تنفیذ 

  .إلتزاماتھ و لا یحترم  تعھداتھ 

  

على بناء ا ـ لمشتري العقار ـــــر ـ في رأینـــــون المشرع قد وفــــبھذا یكو 

التصامیم ، حمایة قبل إبرام العقد ، و ذلك بحرمان الأشخاص الذین حكم علیھم في 

  .على التصامیم العقار بناء بیع عقد  جریمة من جرائم الأموال من إبرام 

  

من  20ھا المنصوص علیھا في المادة ابق ذكرــــو بالإضافة إلى الأحكام الس

في المرقي من نفس القانون  21أشترطت المادة  2011لسنة  04-11القانون رقم 

  .العقاري الذي یقدم طلبا لإعتماده ، أن یكون متمتعا بحقوقھ المدنیة 
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  ) . كتتبالم( المشتري : ثانیا 

  

تص امیم ، عل ى ن وعین ، بی ع     العلى العقار بناء  سبق و أن رأینا من قبل  أن بیع

ال ذي أص بح یع رف    ) م دعم  ( ، و بی ع ترق وي تس اھمي    ) أي غیر م دعم  ( ترقوي حر 

  . الآن بالسكن الترقوي المدعم 

  

فبالنسبة للنوع الأول ، فإن الإستفادة من ھ ت تم ب دون ش روط ، بمعن ى أن ك ل م ن        

س اط الباقی ة ، یس تطیع ش راء     لدیھ القدرة على الدفع المسبق ، و القدرة المالی ة ل دفع الأق  

غة ، م ع إمكانی ة حص ولھ عل ى ق رض م ن       یوحدة سكنیة على التص امیم وفق ا لھ ذه الص     

البنك ، و أھم ما یتمیز بھ ھذا النوع من البیع بالنسبة للمشتري ، ھو حری ة ھ ذا الأخی ر    

  .في إختیار نوع السكن الذي یرغب في شرائھ  ومكان تواجده 

  

ع الث اني ، أي البی ع الترق وي التس اھمي أو البی ع الترق وي       أما الإستفادة م ن الن و  

المدعم ، فإنھا تخضع لشروط ، لذا فإن من یرغب في شراء مسكن ترقوي مدعم علی ھ  

  : إستیفاء الشروط المطلوبة  و ھي 

  

  .مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون  6ـ ألا یزید دخلھ الشھري  1

  .إجتماعي ـ ألا یكون قد استفاد من سكن  2

  .ـ أن لا یكون مالكا لقطعة أرضیة أو مسكن 3

  



 112 

من القرار ال وزاري المش ترك الم ؤرخ     6ادة ـــو قد نصت على ھذه الشروط الم  

 308-94الذي یح دد كیفی ات تطبی ق المرس وم التنفی ذي رق م         2008سبتمبر  13: في 

  .للأسر  المحدد لقواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي

  

و قد سمي ھذا النوع من السكن بالترقوي الإجتم اعي التس اھمي ، لأن ھ لا ینج ز              

و أن ھ أح د ب  رامج   . إلا م ن قب ل المتعام ل ف ي الترقی ة العقاری ة ، عام ا  ك ان أو خاص ا          

ا للفئ  ة المتوس  طة م  ن الم  واطنین قص  د تملكھ  ا   ــ  ـالس  كن الإجتم  اعي الموج  ھ خصیص 

ز بمس  اھمة المش  تري الشخص  یة ، و مس  اھمة الدول  ة الداعم  ة ل  ھ      و أن  ھ ینج   . للس  كن 

الیة الت   ي تمنحھ  ا للمس  تفید بواس   طة الص  ندوق ال   وطني    ـ   ـالمتمثل  ة ف  ي المس   اعدة الم  

  .، دون إستردادھا  )1(للسكن

  

ا ـــعلى التصامیم  ، في كلا النوعین إما أن یشتري مسكنبناء ار ــو مشتري العق  

لكیة مشتركة ، و في ھذه الحالة یخضع المشتري لنظام الملكی ة  فردیا ، أو مسكنا في م

 المشتركة من أجل حسن سیر إدارة البنایة أو العمارة التي یملك مسكن فیھــــا  ، الذي

ال  ذي یع  دل و ی  تمم    1994م  ارس  7: الم  ؤرخ ف  ي   59/  94یحكم  ھ المرس  وم رق  م   

  لذي یحدد القواعد المتعلقةا 1983نوفمبر  12المؤرخ في  666/  83المرســــوم رقم 

  

  
المح دد لقواع د ت دخل الص ندوق ال وطني       1994أكت وبر   4الم ؤرخ ف ي    308ـ   94المرسوم التنفی ذي رق م    )1(

  .للسكن 

  



 113 

وھ  ذا بع  دما یق  وم المرق  ي العق  اري   .  بالملكی  ة المش  تركة و تس  ییر البنای  ات الجماعی  ة  

الذي یلتزم بضمان إدارة الأملاك العقاریة المشتركة لمدة سنتین إبت داء م ن ت اریخ بی ع     

الج  زء الأخی  ر م  ن البنای  ة المعنی  ة ، بتحوی  ل ھ  ذه الإدارة إل  ى الأجھ  زة المنبثق  ة ع  ن       

  ) .  04-11من القانون رقم  62المادة ( المعینین من طرفھم المقتنین أو الأشخاص 

  

و یلاحظ أن ھ ذا الق انون ق د أل زم المرق ي العق اري بإع داد ووض ع نظ ام الملكی ة             

المش  تركة ، و ك  ذا إنج  از المح  لات الض  روریة لإدارة الأم  لاك المش  تركة ، ومس  كن    

ة المش ترین م ن أج ل    ، ولا شك أن ك ل ذل ك ف ي مص لح    )  61و  60المادتان ( البواب 

حسن سیر إدارة البنایات و العمارات نتیجة الفوضى التي شھدتھا البنایات الجماعیة و 

  .تجمعات المساكن 

  

  الفرع الثـــــــاني

  في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  مــوضوع الــتراضي

  

المتعاق دان عل ى   سبق القول أنھ ، یجب لكي ینعق د عق د  البی ع عموم ا ، أن یتف ق      

العناصر الأساسیة أو الجوھریة للعقد ، الشيء المبیع و الثمن ،لذلك یثور التساؤل عم ا  

إذا كان ذلك یكفي لإنعقاد البیع على التصامیم  ، فینعقد بمجرد إتفاق المرقي العقاري و 

  .على السكن  المبیع و الثمن أم لا  كتتبالم

     

ق  اري غی ر موج  ود وق  ت إب رام العق  د فإن  ھ لا   و إذا ك ان مح  ل إلت زام المرق  ي الع  

من القانون الم دني ت نص ص راحة عل ى أن ھ        92یؤثر على صحة العقد ، ذلك أن المادة 
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فطبق ا لھ ذا ال نص یج وز بی ع العق ار قب ل        . م ش یئا مس تقبلا   ایجوز أن یكون مح ل الإلت ز  

  .المستقبل البدء في عملیة البناء ، طالما أن ھذا العقار قابل للوجود في 

  

و قد تطلب القانون ضرورة أن یشمل عقد بیع العقار بناء على التصامیم بیان ات  

  .معینة تتعلق بعناصر العقد 

  

عل  ى مختل  ف  03 - 93: م  ن المرس  وم التش  ریعي رق  م   10و ق  د نص  ت الم  ادة  

 یجب أن یشتمل عقد البی ع << البیانات التي یجب أن یشتمل علیھا العقد ، و ذلك بقولھا 

بناء على التصامیم الذي یحدد نموذجھ عن طریق التنظیم ، تحت طائلة البطلان ، على 

  .ما یأتي ، زیادة على الصیغ المعتادة    

  

ـ العناصر الثبوتیة للحصول على رخص البناء المنصوص علیھ ا ف ي التنظ یم الج اري     

  .بھ العمل 

  .ك ـ وصف البناء المبیع أو جزء البناء المبیع و مشتملات ذل

  .ـ أجال التسلیم و عقوبات التأخیر المرتبطة بھا في حالة عدم احترام ھذه الآجال 

  .ـ السعر التقدیري و كیفیات مراجعتھ إن أقتضى الأمر 

  . ھـ شروط الدفع و كیفیات

ـ طبیعة الضمانات القانونیة و ضمان حسن الإنتھاء و الضمانات الأخرى التي یعطیھ ا  

المتعام   ل ف   ي الترقی   ة العقاری   ة للمش   تري مقاب   ل تس   بیقات و س   لف و دفع   ات مج   زأة  

  . >>المنصوص علیھا في العقد ، و دعم الإلتزامات  التعاقدیة الأخرى  
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ل  ى وج  وب أن یتض  من عق  د ع 04-11م  ن الق  انون رق  م  30و ق  د نص  ت الم  ادة 

  : البیع على التصامیم على مایلي 

  .ـ أصل ملكیة الأرضیة و رقم السند العقاري عند الإقتضاء 

  .ـ مرجعیات رخصة التجزئة ، و شھادة التھیئة والشبكات 

  .ـ و كذا تاریخ و رقم رخصة البناء 

  

ھ إذا ك ان  ، أن   03ـ   93من المرسوم التشریعي رقم  10و یتضح من نص المادة   

عقد البیع عموما ینعقد بمج رد إتف اق الب ائع و المش تري عل ى العناص ر الأساس یة لعق د         

البیع العادي وھي المبیع و الثمن ، حتى و لو ل م ی تم الإتف اق عل ى العناص ر التفص یلیة       

. أو الثانویة ، كوقت الوفاء بالثمن ، و تاریخ تسلیم الشيء المبیع ، و مكان الوفاء بھما 

عل ى التص امیم تع د     بن اء  ھذه المسائل التفصیلیة بالنظر إلى خصوصیة بیع العق ار فإن 

 عناصر جوھریة فیھ ، لذلك حرص المشرع على النص صراحة على بطلان عقد بیع

على التصامیم إذا لم یذكر فیھ أجل التسلیم ووقت الوفاء بالثمن ، و طریقة  العقار بناء 

  . الوفاء بھ 

  

على التصامیم مجرد إتفاق بناء  بیعالو بالتالي فإنھ لا یكفي ـ في رأینا ـ لإنعقاد   

على العقار المبیع و الثمن ، حتى و لو أنھما وصفا العقار  كتتبالمرقي العقاري و الم

. المبیع وصفا دقیقا حتى یمكن التأكد من مطابقتھ للمواصفات و الشروط المتفق علیھا 

  . فقا كذلك على الثمن الذي یجب أن یكون محددا تحدیدا كافیا وحتى و لو أنھما أت
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بل یج ب فض لا ع ن ك ل ذل ك أن یتفق ا عل ى الم دة الزمنی ة الت ي یتع ین فیھ ا عل ى                

ف إذا ل م یتض من    .  كتتبأن یقوم ببناء العقار المبیع تمھیدا لتسلیمھ للم المرقي العقاري 

بتنفی ذ إلتزام ھ الرئیس ي ببن اء      المرق ي العق اري   العقد المدة المتفق علیھا لیق وم خلالھ ا   

كم ا یتع ین علیھم ا أن یتفق ا عل ى وق ت إس تحقاق ال ثمن         . العقار المبیع وقع العقد باطلا 

فی ھ    يع  ور  الذي یجب أن یكون موافقا للوقت الذي ح دده الق انون ، فھ ذا الوق ت إنم ا     

مصلحة كلا الطرفین المرقي العقاري و المشتري ، فالإخلال بش يء م ن ذل ك لا یق ره     

  .القانون ، و یقع باطلا كل إتفاق على مخالفة الأحكام السابقة ،لتعلقھا بالنظام العام 

  

و علیھ فإذا أتفق المرقي العقاري  مع المشتري على أن یكون الوفاء بالثمن في   

الذي نص علیھ القانون فإن ھذا الإتفاق یقع باطلا ، بل و أكثر  وقت یختلف عن الوقت

من ذلك فإن المرقي العقاري یتعرض إلى عقوبة جزائیة تتمثل في الحبس من شھرین 

من القانون رقم  71المادة ( إلى سنتین  وغرامة من ماتي ألف دینار إلى ملیوني دینار 

11 – 04 .  (  

  

نھ إذا كان یكفي لإنعقاد عقد البیع عموما ، إتفاق و ھكذا ننتھي إلى القول ، بأ  

العقار بیع عقد ن ، فإن ھذا لا یكفي لإنعقاد ـــالبائع و المشتري ، على المبیع و الثم

على التصامیم ، بل لا بد من الإتفاق على العناصر الأخرى مثل وقت الوفاء بناء 

ة في ھذا النوع الجدید من اصر جوھریـــــبالثمن ، و أجل التسلیم ، التي تعتبر عن

  .لا یقوم بدونھا . البیع 
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  الفرع الثالث

  عقد بیع العقار بناء على التصامیمفي شكل ال

    

  

من المسلم بھ في القانون الحدیث ، أن العقود الناقلة للملكیة رضائیة ومنھا عقد 

ھي المبیع و البیع ، و من ثم فإنھ یكفي لإبرامھ الإتفاق على العناصر الأساسیة لھ و 

  .الثمن 

  

غیر أن القانون الجزائري بخصوص التصرفات المتعلقة بالعقارات أستلزم أن 

ار ــإذا تعلق الأمر ببیع عقـــــا شكلیا ، و على ذلك فـــــیكون العقد الذي ھو مصدر لھ

ـ بصرف النظر عما إذا كان العقار محل البیع موجودا أو غیر موجود وقت البیع ـ فإن 

العقد یكون شكلیا ، ومن ثم فإن الرضا وحده لا یكفي لإنعقاده ، فإذا لم یستوف الشكل 

الذي یستلزمھ القانون فإن العقد یقع تحت طائلة البطلان و ھذا ما نصت علیھ الفقرة 

: المضافة إلى القانون المدني بموجب القانون رقم )  1( 1مكرر 324الأولى من المادة 

الذي  1988ماي سنة  3: الموافق لـ  1408رمضان عام  16: المؤرخ في  88-14

و المتضمن القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75: یعدل و یتمم الأمر رقم 

  القانونلى العقود التي یأمر زیادة ع<< ا على النحو التالي ـالمدني و التي یجري نصھ

  

  
 15/12/1970: الم ؤرخ ف ي    91-70: ب الأمر رق م    رمن قانون التوثیق الص اد 12و التي حلت محل المادة  )1(

  . 01/01/1971و الذي بدأ العمل بھ إبتداء من 
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بـــإخضاعھا إلى شكل رسمي یجب تحت طـائلة ال بطلان تحری ر العق ود الت ي تتض من       

أو حق وق عقاری ة أو مح لات تجاری ة أو ص ناعیة أو ك ل عنص ر م ن          عق ار  ملكی ة  نقل 

عناصرھا ، أو التنازل عن أسھم من شركة أو حصص فیھا ، أو عق ود إیج ار زراعی ة    

أو تجاریة أو عقود تسییر محلات تجاری ة أو مؤسس ات ص ناعیة ف ي ش كل رس مي ، و       

  .>> یجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد 

  

المتعل  ق  03-93: م  ن المرس  وم التش  ریعي رق  م    12ق  د نص  ت ك  ذلك الم  ادة   و   

یح  رر عق  د البی  ع بن  اء عل  ى التص  امیم عل  ى الش  كل       ( اري عل  ى أن ـــــ  ـبالنش  اط العق

الذي یحدد القواعد   04-11: في القانون رقم  34، و التي صارت المادة ... ) الرسمي 

اد عق  د البی  ع عل  ى التص  امیم ف  ي الش  كل    ی  تم إع  د ( الت  ي ت  نظم نش  اط الترقی  ة العقاری  ة   

  ... ) .الرسمي و یخضع للشكلیات القانونیة الخاصة بالتسجیل و الإشھار 

  

في العق د المنص ب عل ى     1مكرر  324إن المقصود بالشكلیة حسب نص المادة 

العق  ار ھ  ي الرس  میة و ھ  ي تعن  ي ض  رورة إف  راغ العق  د ف  ي ش  كل رس  مي ، و العق  د         

، ھ و عق د یثب ت فی ھ موظ ف أو        م ن الق انون الم دني    324ة الرس مي حس ب ن ص الم اد    

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ، ما تم لدیھ أو ما تلقاه من ذوي الش أن و  

 .ذلك طبقا للأشكال القانونیة و في حدود سلطتھ  و لإختصاصھ 

  

على التصامیم ، یرد على العقار ، ل ذا یج ب لص حتھ    بناء و بالرغم من أن البیع 

أن یتم تحریره وفقا للشكل الرسمي الذي یتطلبھ القانون في التصرف في العق ار بص فة   

م ن الق انون رق م     34عامة ، إلا أن المشرع العقاري لم یكتف بذلك ، و نص في الم ادة  
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یتم إعداد عقد البیع  على أن)  03-93من المرسوم التشریعي رقم  12المادة (  11-04

على التصامیم في الش كل الرس مي و یخض ع للش كلیات  القانونی ة الخاص ة بالتس جیل و        

  .الإشھار ، و یخص في نفس الوقت البنایة و الأرضیة التي شید علیھا البناء 

  

عل ى التص امیم أن   العق ار بن اء    بی ع  عقد بل و أكثر من ذلك فإنھ لا یكفي لصحة 

كل الرس  مي بمعرف  ة الموث  ق وفق  ا للقال  ب ال  ذي تص  ب فی  ھ العق  ود  یح  رر العق  د ف  ي الش  

الأخرى ، بل یجب فضلا عن ذلك أن یفرغ في القال ب الخ اص ب ھ ، و المح دد ل ھ وفق ا       

، ال  ذي یج  ب أن یتض  من بیان  ات    58-94المرسوم التنفی  ذي رق  م  ــ  ـللنم  وذج المق  رر ب 

مألوف  ة ف ي ك ل العق ود ، نص  ت    اصة ب ھ ، زی  ادة عل ى البیان ات العادی ة ال    ـــــ  ـإلزامی ة خ 

  :و ھي  03-93من المرسوم التشریعي رقم  10علیھا المادة 

ـ العناصر الثبوتیة للحصول على رخص البناء المنصوص علیھا في التنظ یم الج اري   

  .بھ العمل 

  .و مشتملات ذلك  ةـ وصف البنایة المبیعة أو جزء البنایة المبیع

  .المرتبطة بھا في حالة عدم إحترام ھذه الآجال ـ آجال التسلیم و عقوبات التأخیر 

  .ـ السعر التقدیري و كیفیات مراجعتھ إن أقتضى الأمر 

  .ـ شروط الدفع و كیفیـــاتھ 

ـ   طبیع  ة الض  مانات القانونی  ة و ض  مان حس  ن الإنتھ  اء  و الض  مانات الأخ  رى الت  ي        

لف و دفوع  ات اری  ة للمش  تري مقاب  ل تس  بیقات و س   قیعطیھ  ا المتعام  ل ف  ي الترقی  ة الع 

  .مجزئة ، المنصوص علیھا في العقد ، و دعم الإلتزامات التعاقدیة الأخرى 
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و یمكن إستكمال نموذج ھذا العقد ببنود أخرى تعتبرھا الأط راف المعنی ة  مفی دة      

  .شریطة أن لا تكون مخالفة للأحكام القانونیة المعمول بھا في المعاملات العقاریة 

  

عل ى التص امیم وفق ا    العق ار بن اء   یجب أن یشتمل علیھا عقد بی ع  أما البیانات التي   

، ال ذي ل م یح دد بع د نموذج ھ ، نص ت علیھ ا         2011لس نة   04-11للقانون الجدید رقم 

  : وھي  30المادة 

  .ـ أصل ملكیة الأرضیة و رقم السند العقاري عند الإقتضاء 

  .ـ مرجعیات رخصة التجزئة 

  .كذا تاریخ رخصة البناء  ـ شھادة التھیئة و الشبكات ، و

  

وواضح من ھذه البیانات أن المشرع أراد أن یضع حدا للفوضى التي سادت من   

قب  ل بس  بب قی  ام بع  ض الم  رقین العق  اریین بإقام  ة مش  اریع س  كنیة عل  ى أراض غی  ر        

مملوكة لھم ، ودون حص ولھم عل ى رخص ة البن اء ، لأن الحص ول عل ى ھ ذه الأخی رة         

الأمر الذي أدى إلى تدخل الس لطات العمومی ة بإتخ اذ  ق رارا ت     مرتبط بعقد الملكیة ، 

الھدم ، و إذا لم یصل الأمر إلى الھدم ، فإنھ یصعب على المرقي العقاري نقل الملكی ة  

و ق  د یحص  ل  . عل  ى الأرض للمش  تري ، لكون  ھ لا یملكھ  ا ، وفاق  د الش  يء لا یعطی  ھ      

تمنحھا لھ مدیریة أملاك الدولة المرقي العقاري في بعض الولایات على شھادة إداریة 

فقط من أجل الحصول على رخص ة البن اء ، غی ر أن ص ندوق الت أمین عل ى الكفال ة لا        

یواف ق عل  ى إج  راء الت أمین إلا بتق  دیم عق  د ملكی  ة الأرض ، ل ذلك یح  رم المش  تري م  ن    

  .التعویض الذي یتكفل بھ الصندوق المذكور 
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وب أن یتض   من العق   د ل   ذلك ح   رص المش   رع عل   ى ال   نص ص   راحة عل   ى وج      

الت  راخیص الإداری  ة الت  ي تثب  ت أن مش  روع البن  اء المزم  ع إقامت  ھ یس  یر ف  ي الطری  ق    

  .الصحیح ، و ذلك حمایة للمشتري 

  

المقابل ة  (  04-11م ن الق انون رق م     34ھذا و قد نصت الفقرة الثانیة من الم ادة          

، عل ى أن ی تمم عق  د   )  03-93الفق رة الأول ى م  ن المرس وم التش ریعي رق  م      13للم ادة  

البیع على التصامیم بمحضر یحرر وجاھیا بذات مكتب التوثیق الذي حرر العقد قصد 

معاینة الحیازة الفعلیة من طرف المكتتب  و تسلیم البنایة المنجزة  من ط رف المرق ي   

  .العقاري طبقا للإلتزامات التعاقدیة 

  

رتین الأولى و الثانیة م ن الم ادة   و یلاحظ أن ھناك تناقض جراء عدم إنسجام الفق  

من المرسوم  13و  12و ھو نفس التناقض الوارد جراء عدم إنسجام المادتین ( ،  34

، تق رر ب أن العق د     12ف الفقرة الأول ى ، الت ي تقابلھ ا الم ادة      ) .  03-93التشریعي رقم 

م ر إذن   الرسمي یخضع للشكلیات القانونیة الخاص ة  بالتس جیل و الإش ھار ، یتعل ق الأ    

توض ح ب أن العق د ی تمم بمحض ر       13أما الفقرة الثانیة ، التي تقابلھا المادة . ببیع  ناجز 

یحرر وجاھی ا ب ذات مكت ب التوثی ق لمعاین ة تس لیم البنای ة م ن قب ل المرق ي العق اري و            

  .معاینة الحیازة الفعلیة لھا من طرف المشتري 

مم م ا ھ و ن اقص ، ف ي ح ین أن      في غیر محلھ ذلك أنن ا ن ت  >> یتمم <<  إن تعبیر  

ن بمحض  ر تنص  یب یب  رز التط  ابق ب  ین البن  اء  ذالبی  ع ھن  ا ن  اجز كلی  ة ، فیتعل  ق الأم  ر إ 

لكي یتحرر المرقي م ن ض مان    الاحتمالیةالمتفق علیھ ، و البناء المسلم و كذا العیوب 

  .و لیس إتماما لھ  تلــــــو البیعوھو بھذا المفھوم یحرر . الإنجاز المتقن 
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تعتبر الرسمیة ركن في العقد لا یقوم بدونھا، فالجزاء التي یترتب على تخلفھا و 

عل ى التص  امیم   العق ار بن  اء    و غن ي ع  ن البی ان أن عق د بی  ع   .  ) 1(ھ و ال بطلان المطل  ق  

لا یحدث  أثــره العیني كسائر العقود الأخرى ،  النــاقلة . الذي اكتسى طابعھ الرسمي 

و كذا شھره لدى المحافظة .   إذا تم تسجیلھ لدى مصلحة التسجیلإلا . للملكیة العقاریة 

  .مع العلم أن البیع التساھمي لا یخضع لإجراء التسجیل .   العقاریة 

  

عقد البیع في القانون الفرنسي ، عقد رضائي غیر أن المشرع الفرنسي شد عل ى  و  

، أین اس تلزم الش كلیة ك ركن أس اس إذا      المقرر بناؤهعقار الھذه القاعدة فیما یتعلق ببیع 

وھ و القط اع الخ اص بالإس كان       Secteur protégéأب رم العق د ف ي القط اع المحم ي      

، ب  ین  المق  رر بن  اؤهعق  ار الالمھن ي ذل  ك أن المش  رع الفرنس  ي ق  د ف  رق بخص وص بی  ع   

إبرام ھ ذا العق د ف ي القط اع المحم ي و القط اع الع ام ، و جع ل الش كلیة مقص ورة عل ى            

  .فرض الأول دون الفرض الثاني ال
   

على أن عقد بی ع العق ار    1967جانفي  3من قانون ) 7(فقد نصت المادة السابعة   

، في أي من ص ورتیھ ، البی ع لأج ل و البی ع حس ب الحال ة المس تقبلیة ، لا         المقرر بناؤه

و أن عدم مراعاة أحكام ھذه المادة یجع ل العق د ب اطلا     .   یمكن أن ینعقد إلا بعقد رسمي

  على مبدأ الرضائیة  1967اء بھ مشرع سنة ـــــو یعتبر ھذا النص استثناء مھم جدا ج

  
: ، أھمھ  ا ق  رار  الغ  رف المجتمع  ة الص  ادر ف  ي   ھ  ذا م  ا كرس  تھ المحكم  ة العلی  ا ف  ي العدی  د م  ن قراراتھ  ا  )   1(

  . 10ص  1997ئیة سنة ، المجلة القضا 18/02/1997
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 م ن القـــــ ـانون الم دني الت ي ت نص عل ى أن البی ع ینعق د ب ین          1583الواردة ف ي الم ادة   

الطرفین بمج رد الإتف اق عل ى الش يء المبی ع و ال ثمن ، فھ و إعت داء أو إض رار مباش ر           

atteinte على مبدأ الرضائیة  ) 1(على حد تعبیر البعض.  

  

تص امیم فیم ا   العل ى  بن اء  عق ار  الو ھكذا تبدو الحكمة من إشتراط الشكلیة في بیع   

، كم ا أن ت دخل    ) 2(تحققھ من حمایة لمصلحة المشتري الذي یستفید من نص ائح الموث ق  

الموثق بإعتباره ض ابط عم ومي مخ تص ف ي تحری ر العق ود یض من مطابق ة عق ود بی ع           

  . ) 3(لأحكام و نصوص القانون المنظم لھذا البیع الآمرة المقرر بناؤھا العقارات

  

و ق  د أختلف  ت الآراء ح  ول ال  بطلان ال  ذي ق  رره المش  رع الفرنس  ي كج  زاء عل  ى     

 .تخلف الشكل الذي تطلبھ القانون 

  

إلى القول  أنھ بط لان نس بي ، و بالت الي لا یج وز التمس ك ب ھ إلا        ) 4(فذھب البعض      

م  ن ط  رف المش  تري و ذل  ك عل  ى أس  اس أن المقص  ود م  ن تقری  ر الش  كل ھ  و حمــ  ـایة  

 .المشتري ، ومن ثم یكون لھ وحده التمسك بالبطلان 

  

  
(1) Jacques  tartanson ; ouvrage précité  . p . 43 . 

(2) Philippe Malinvaud  philippe  jestaz ; ouvrage précité  .N 373 p .  413 . 

 (3) Jacques tartanson ; ouvrage précité    . p . 44 .  

 (4) Frank  steinmetz ; thèse précité . p . 301 ; philippe Malinvaud philippe  jestaz . 

ouvrage précité  . N 378 . p . 416 . 
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، لكي یستطیع المشتري أن یتمسك ب البطلان ، أن ت تم المطالب ة    )1(یشترط البعضو      

ائي م ن عملی ة البی ع ، ف إذا تحق ق ھ ذا       ــــبھ قبل تمام البناء ، فتمام البناء ھو الھدف النھ

  .الھدف ، فإن الحمایة القانونیة التي قررھا المشرع للمشتري تكون دون محل 

  

أن  إل ى أن ھ بط لان مطل ق یج وز لك ل م ن الب ائع و المش  تري          ) 2(بینم ا ذھب ت الأغلبی ة    

یتمسك بھ ، و ھم یستندون في ذلك إلى كون النص المق رر ل ھ یتعل ق بالنظ ام الع ام ، و      

قد أخذت محكمة النقض الفرنس یة بھ ذا ال رأي ، و أعط ت الح ق ف ي التمس ك ب البطلان         

 .  )3(طلوبلكل من البائع و المشتري إذا لم یستوف العقد الشكل الم

 

 

 

 

 

  
 

(1) Frank steinmetz ; ouvrage précité  p .301 .  

(2) Roget saint - alary ; art précité . N .51 ; boubli , aspects civils du nouveau régime 

des ventes d’ immeuble à construire . J not . 1968 . art . 48367 p . 83 ; meysson et 

tirar . précité  . 

(3 ) Civ . 3e 5 déc 1978 , rev . dr . immob . 1979 . p . 222 , obs . grosliere  et jestaz , 

J . C . P . 1979 ed . N .2 . 149  note  steinmetz ; D . 1980 . 219 . note nguen  phu duc 

. 
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  المبحث الثاني

  تصامیمالعلى  بناء  عقارالعقد بیع في  محل ال
 

  

بھ بحیث قد یلتزم بإعطاء شيء   ھو الشيء الذي یلتزم المدین القیام حل العقدم

ا یشترط فیھ أن یكون موجودا أو قابلا ـــكم. اع عن عمل ـــأو القیام بعمل أو الإمتن

ولما كان البیع من العقود الملزمة . ا ـــللوجود ، معینا أو قابلا للتعیین ، ومشروع

ھمھا الشيء المبیع وینشئ التزامات أجانبین ، فھو ینشئ التزامات في جانب البائع لل

مقابلة في جانب المشتري محلھا الرئیسي ھو الثمن ، و بالتالي یمكن القول أن للبیع 

  .محلان رئیسیان ھما الشيء المبیع و الثمن 

  

جد أن محل تصامیم ، نالعلى بناء عقار الوبتطبیق ھذه القاعدة على عقد بیع 

التزام البائع ھنا ھو العقار المبیع في حالتھ المستقبلیة ، وفي المقابل یقع التزام المشتري 

و نتكلم في العقار المبیع  و في الثمن تباعا على أن نفرض لكل .  الرئیسي في دفع الثمن

  .منھما مطلب مستقلا 

  

  .التصامیم  في عقد بیع العقار بناء علىالعقار المبیع : الأول المطلب 

  . في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  الثمن: الثاني  المطلب
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  الأول المطلب 

  في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  عـار المبیـالعق

  

الرئیسي یتمثل في العقار المبیع ، ذلك  المرقي العقاريسبق لنا القول أن التزام 

أو  موجوداأن البیع بصفة عامة لا یمكن أن یقع دون الشيء المبیع الذي یجب أن یكون 

، وبالتالي فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یكون المبیع  قابلا للوجودعلى الأقل 

إذا << مایلي من القانون المدني الجزائري على  93مستحیل الوجود حیث تنص المادة 

 92كما أن المادة  >> . مستحیلا في ذاتھ كان العقد باطلا بطلانا مطلقا الالتزام لكان مح

في الحال بل تكتفي بأن یكون قابلا  الا تشترط أن یكون المبیع موجود الأولىفي فقرتھا 

 >>یجوز أن یكون محل الإلزام شیئا مستقبلا ومحققا << : للوجود مستقبلا بنصھا على 

  .تصامیم ما ھو إلا تطبیق للقاعدة العامة التي جاءت بھا ھذه الفقرةالعلى بناء فبیع العقار 

  

تحت طائلة البطلان المطلق  كما یشترط القانون أن یكون الشيء المبیع مشروعا        

إذا كان محل الإلتزام مخالفا أنھ من القانون المدني على  96ادة ــالم ت نصو قد  .للعقد 

كأن یكون العقار موضوع البیع  ،بطلانا مطلقا كان باطلا العامة  أو الآدابللنظام العام ، 

 .راضي الأملاك الوطنیة أو الوقفیة أمشیدا فوق 

 

ابلا للوجود ــــي ینعقد البیع لا یكفي أن یكون المبیع موجودا أو قـــولكن لك

 94 ةأو قابلا للتعیین وھذا عملا بالماد، فحسب ، بل یجب فضلا عن ذلك أن یكون معینا 

  .من القانون المدني الجزائري 
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مرین أتصامیم بالعلى العقار بنــــاء ھذا ویتمیز العقار المبیع في عقد بیع 

  : رئیسیین ألا وھما 

  

بالذات ، وھذا ما یؤدي إلى نشوء إلتزام على أن ھذا المبیع عقار مستقبلي معین : أولا 

عاتق البائع بأن یوجد العقار على ھیئة معینة یحددھا العقد الذي یحتوي على وصف 

ھذا ما یفرقھ عن الأشیاء قید الصنع في صورتھا  امل و مفصل للعقار المبیع وــك

منقولا یتحدد  المعھودة و ھي صورة الأشیاء المنقولة و التي یكون فیھا المعقود علیھ

  .معین   جذبنمو

  

أن البائع یكون علیھ التزام بناء أو انشاء ھذا العقار بصفة كلیة وكما تحدد في : الثاني 

عقد البیع ، فالبناء بھذا المعنى یعتبر عنصرا جوھریا في التزام البائع في ھذا النوع من 

زام ببناء العقار المبیع في و لنعرض فیما یلي لوصف العقار المبیع ، و الإلت .  )1(العقود

 .فرعیین متتالیین 

  

  

  

  

  

 

 
  .   16 ص. براھیم عثمان بلال ، مرجع سابق إ : راجع في ھذا المعنى ) 1(
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   الأول الفرع 

  في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  عـار المبیـو صف العق

  

، و ھذه  (1)بعدنشاؤه إعلى التصامیم یرد على محل لم یتم بناء عقار العقد بیع     

الصفة التي یتمیز بھا محلھ ھي التي تضفي على ھذا العقد نوعا من الخصوصیة ، مما 

  .یمیزه عن باقي البیوع الأخرى 

  

برام العقد و حمایة للمشتري جعلت المشرع إإن عدم وجود الشيء المبیع وقت 

البائع وأول ھذه العقاري یتدخل لتنظیم أحكام ھذا البیع و خاصة فیما یتعلق بالتزامات 

  العقار المبیع ـ لا سیماــات التي تتعلق بــات ضرورة تقدیم كل المعلومــالإلتزام

أصل ملكیة الأرضیة ورقم التصامیم ـ من جھة وكذا إرفاق عقد البیع بعدة وثائق وأولھا 

السند العقاري ، و مرجعیات رخصة التجزئة و شھادة التھیئة و الشبكات ، و كذا تاریخ 

  .و شھادة التأمین  .  رخصة البناءقم ور

  

و علیھ نعرض أولا إلى خصوصیة العقار المبیع ، و ثانیا للمعلومات التي یجب 

   .أن یقدمھا البائع للمشتري 
  

  
ام علیھا ــو یرى البعض أن البیع یرد على شيء موجود فعلا ھو حصة المشتري  في الأرض التي ستق (1)

خالد محمد زكي : الوقت شیئا غیر موجود ھو الشقة التي ستبنى ، راجع في ھذا المعنى العمارة ، و یشمل في نفس 

 .  51ص  1979، جامعة الإسكندریة ، سنة  هصالح ، ملكیة الطبقــــات ، رسالة دكتورا
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  .تصامیمالعلى بناء  عقار الخصوصیة العقار المبیع في عقد بیع : أولا 

  

ج ذتصامیم بإنشاء عقار معین وفقا لنماالیتعھد البائع بموجب عقد البیع بناء على 

وتصامیم معینة تحددھا وثائق العقد ، كما یتعھد بنقل ملكیة ھذا العقار إلى المشتري 

فھذا العقد یعتبر نوعا خاصا من البیوع ، یتمیز عن البیع العادي بأن المبیع . وتسلیمھ إلیھ 

تقبل یلتزم البائع بإقامتھ خلال مدة معینة یحددھا العقد ، فإذا انعقد العقد فیھ ھو عقار مس

  .یخضع لأحكام القواعد العامة   بعد الإنتھاء من أعمال البناء فھو عقد بیع عادي

    

على التصامیم فإن  بیع عقار  03/93من المرسوم التشریعي  9ھذا وطبقا للمادة 

بالمفھوم )  Immeuble( وإن كان المقصود بكلمة بنایة  ،یرد على بنایة  أو جزء منھا 

ینصرف إلى مجموع الشقق أو المحال المشكلة لوحدة واحدة مثل  والاصطلاحيالتقني 

 رفالعمارة أو المجمع وھي موضوع الملكیة المشتركة بین المشترین ، إلا أنھ ینص

بالبنایة  58/94سوم جي لمرذأیضا إلى المنزل المنفرد وھو ما عبر عنھ العقد النمو

الحالتین لا إشكال في تحدید موضوع العقد ، ولكن إذا اقتصر عمل  االفردیة في كلت

المرقي العقاري على تجدید البناء فھل یكفي اعتبار إجراء لمسات بسیطة دون المس 

عادة البناء أو الترمیم بل وحتى تغییر إبمتانة البناء وقواعده الأساسیة ، كزخرفة و

بناء ضافة أشیاء جدیدة كالمصاعد أو السلالم ، فھل یعد بیعا إالداخلي للغرفة أو  التوزیع

  النوعیة ؟و تشتمل الأعمال المنجزة على قدر من الأھمیة  أن على التصمیم أم یجب

  

ار المعتمد ، مع أن ھذه المسألة حیویة لتحدید ـــــــإن الفقھ الفرنسي ، مختلف في المعی  

تصامیم ، أو الاء داخلا في نطاق البیع بناء على ـــــــالمجدد البن متى یعد بیع العقار
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العكس ، وباتفاق الفقھ أن أعمال التعلیة و التوسیع و التھیئة لا تخضع لأحكام بیع العقار 

  .  )1(قبل الإنجاز

  

  في عقد بیع العقار بناء على  البائع للمشتري المعلومات التي یجب أن یقدمھا:  اثانیـ

   .التصامیم           

تصامیم أن یحیط الیتحتم على المرقي العقاري أو البائع في عقد البیع على  

المشتري علما بكل ما یتعلق بالعقد الذي ھو بصدد إبرامھ ، لا سیما فیما یتعلق بالعقار 

  .المبیع 
  

 
إن أول ما یكون على المشتري التأكد من قبل إبرامھ لعقد البیع بناء على        

أصل ملكیة الأرضیة الأساس التي سیشید علیھا البناء و رقم السند العقاري تصامیم ھو ال

لسنة  04-11من القانون رقم  76و مرجعیات رخصة التجزئة ، و قد نصت المادة 

على معاقبة المرقي العقاري الذي لا یعلم المقتني بالبیانات و المعلومات السابق  2011

من نفس القانون بغرامة من مائتي ألف دینار إلى   30و المحددة في المادة  .الإشارة إلیھا 

  لبناءارخصة على بعد ذلك یتعین على المشتري التأكد من حصول البائع . ملیوني دینار 

ورخصة البناء ھي قرار إداري تصدره جھات إداریة مختصة ومحددة قانونا في شخص 

  اق   ـــــبالتعمیر في حدود ونط یس المجلس الشعبي البلدي ، الوالي أو الوزیر المكلفــــرئ

  

  
  . 56ص . سابق المرجع الالطیب زروتي ،  )1(
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  . )1(إختصاصھ
  

المتعلق بالتھیئة والتعمیر مسألة حق  29/90من قانون رقم 50وقد ربطت المادة 

بدون رخصة  ىالبناء بملكیة الأرض ، وبالتالي فلا یحق لأي كان بأن یقوم بتشیید مبن

و في حالة إقامة بناء دون ترخیص مكتوب ، فیحق .  )2(تحت طائلة عدم شرعیة البناء

. دون حاجة إلى استصدار قرار من الجھات القضائیة الإداریة الھدم للإدارة اللجوء إلى 

مطابقة الأشغال المنجزة  عدم إذ اللجوء إلى القضاء في ھذه الحالة  لا یكون إلا في حالة 

  .    )3(ة البناءلرخص

  

ھذا وترفق بالعقد المراد إبرامھ التصامیم التي تبین كل ما یخص العقار المراد 

العقار و ذلك  وصفكما یحیط البائع المشتري علما بمختلف المعلومات التي ت. إنجازه 

بوصف البنایة المبیعة أو جزء البنایة المبیع و مشتملات ذلك ویكون ذلك مدونا على متن 

  . 58/94المرسوم التشریعي عقد البیع على التصامیم المقرر ب جذنمولالعقد وفقا 

  

لذا یلعب إلتزام البائع بالإفضاء بالمعلومات دورا كبیرا كما یتضح بجلاء في 

المشتري و إحاطتھ بالمعلومات الصادقة الصحیحة المتعلقة بالوحدة السكنیة تنویر رضاء 

  .التي تعاقد على شرائھا  
  
یحدد كیفیات ¨الذي   1991  ماي 28المؤرخ  76/91من المرسوم التنفیذي رقم  40 . 41 . 42راجع المواد ) 1(

تحضیر شھادة التعمیر ورخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة مطابقة و رخصة الھدم و تسلیم 
  .ذلك 

  . 91،  90ص  2002الخاصة ، دار ھومة للطباعة و النشرو التوزیع نقل الملكیة العقاریة  :حمدي باشا عمر) 2(

  .  100ص. 2004دار ھومة للطباعة و النشرو التوزیع ،  یة العقاریة الخاصةحمایة  الملك ،حمدي باشا عمر) 3(
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  الثاني الفرع 

  في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  اء العقارـالإلتزام ببن

  

و الجزاءات المقررة للإخلال  مبالتسلی  في عقود البیع العادیة ، یكون الإلتزام  

لتحقیق أغراض المشتري من العقد ، سواء تعلق الأمر ببیع أشیاء قائمة  ابھ ، كافی

البائع بتنفیذ إلتزامھ بالتسلیم فیمكن  مشیاء مستقبلیة ، فإذا لم یقأبالفعل أو تعلق الأمر ب

عقار العقد بیع أما في . ما یریده من مصدر آخر على لھ أن یفسخ العقد و یحصل 

غراض المشتري یتطلب أولا إیجاد أفتحقق . ف تصامیم فالأمر مختلالعلى بناء 

ولا یكفي . على الھیئة المتفق علیھا ، ثم قیامھ من بعد ذلك بتسلیمھ  العقار محل العقد

أن یلتزم المشتري بمجرد بناء العقار المراد إقامتھ  بل یتعین علیھ أن یحدد مدة یتم 

أولا عن بناء العقار ، و ثانیا  ذلك نتكلمو بناء على  .   )1(خلالھا تنفیذ ھذا الإلتزام

  .نعرض لآجال التسلیم 

  

  .بناء العقار عنصر في محل العقد :  أولا

  

على التصامیم ، كما ھو الحال في البیع العادي العقار بناء یلتزم البائع في عقد بیع         

بنقل ملكیة البناء إلى المشتري في المستقبل ، في مقابل ثمن نقدي یدفعھ لھ المشتري وفقا 

غیر أن وفاء البائع بإلتزامھ بنقل الملكیة یستلزم بداھة . لطریقة الوفاء بھ المحددة قانونا 

  ھ ، أي قیامھ بأداء إلتزامھ بالبناء ، إذ یستحیل على قیامھ بإیجاد البناء أو العقار المتفق علی

  
  .  27، ص  الرسالة السابقة إبراھیم عثمان بلال ، : راجع )   1(
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. )  1(البائع أن ینفذ إلتزاماتھ المترتبة على العقد كإلتزامھ بالتسلیم و إلتزامھ بنقل الملكیة

  .بدون أن یفي بإلتزامھ بالبناء 

      

بالبناء یستمد أھمیتھ إذن من أھمیة الأثار التي تترتب على الإنتھاء من الإلتزام ف    

تأدیتھ ، و قد تنبھ المشرع الفرنسي  إلى أھمیة ھذا الإلتزام  بالبناء ، لدرجة أنھ جعلھ 

، الذي أورده في الفقرة الأولى من المادة  ) 2(العقار المقرر بناؤه بیع محور تعریف عقد

، ھو العقد  العقار المقرر بناؤهعقد بیع " ي التي نصت على أن من القانون المدن 1601

  .  ) 3("الذي یلتزم بموجبھ البائع ببناء عقار خلال المدة التي یحددھا العقد 
 

 بناء  في عقد بیع العقار عالبائمن ھذا التعریف بوضوح تام أن محل إلتزام یتبین   

ات الأخرى التي یلتزم بھا كنقل الملكیة على التصامیم ھو إقامة البناء ، و أن الإلتزام

  .مثلا ھي التزامات لاحقة زمنیا لھذا الإلتزام 
  

ه اھدى سعید النمر ، القیود التي ترد على تصرفات مالك  المبنى المقسم إلى شقق و طبقات ، رسالة دكتور)1(

  . 109ص .  1989جامعة عین شمس ، سنة 

ـــــ مصطفى عبد السید  الجارحي ، ملكیة الشقق في .   109ھدى سعید النمر، المرجع السابق  ص )2(

ص .  1976رسالة دكتوره ، جامعة القاھرة ، سنة " دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي " القانون المصري 

 .   204و  203

 

Michel  d’agot ;la  vente  d’immeuble   a construire  . 1983 , NO  1159 . P . 605 . 

(3) article . 1601- 1  ( la  vente  d’ immeuble à  construire  est  celle par  laquelle  le  

vendeur s’ oblige à édifie un  immeuble  dans  un délai  détermine par le  contrat ) . 
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من الفقھ الفرنسي إلى  )1(، مما دعا جانبلیم أن البائع یلتزم بعد ذلك بالتس صحیح         

القول بأن الإلتزام بإقامة البناء لیس إلا إلتزاما بالتسلیم ، أو على حد تعبیر البعض الآخر 

غایة ما ،  ) 2(ھو الإلتزام بالبناء المقرر بناؤهالإلتزام بالتسلیم أصبح في عقد بیع العقار 

 تنفیذ ھذا الإلتزام یستلزم القیام ببعض الأعمال الإیجابیة من جانب البائع أنفي الأمر 

بناء الشيء موضوع العقد ، لكن الحقیقة أن ھذه الأعمال ھي محل الإلتزام لتصنیع أو ل

  .  الأصلي للبائع على نحو یصعب معھ جعلھا تابعة للإلتزام بالتسلیم 

  

التزام مستقل یمكن أن یفسر بعض الحلول  أكثر من ذلك فإن إعتبارھا بمثابة       

القانونیة التي لا یفسرھا الإلتزام بالتسلیم ، فلو أن البائع لم ینجز مرحلة معینة من مراحل 

اط الثمن في الوقت المقرر ــــــام مع ذلك بالمطالبة بما یقابلھا من أقســـالبناء وق

 أن البائع ه الأقساط بالنظر إلى لإستحقاقھا ، فإن من حق المشتري أن یمتنع عن دفع ھذ

  .  لم یقم بتنفیذ التزامھ المقابل

  

نما إ و  ام بالتسلیمزلیس الإلت حدید والتزام البائع في ھذه الحالة و على وجھ الت    

  .  )3(ھو الإلتزام بإكمال البناء

  

  
(1) Henri et léon  Jean  Mazeaud  François Chabas; leçons de droit civil principaux 
contrats  vente et échange , tome  3 septième  édition , 1987   éditions montchrestien , 
N0 933 P 245 . – Frank Steinmetz  les ventes  d’immeuble  à construire  . thèse 
montpellie   ,28 fev 1970 N0 21  
(2)philippe Malinvaud  philippe Jestaz ; ouvrage précité  . N0 310 . p . 350 
 

   .  28،   27، ص  الرسالة السابقة إبراھیم عثمان بلال ، : راجع   (3)
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عطاء ، أما التزامھ بإقامة إمن الواضح أن التزام البائع بالتسلیم ھو التزام بو     

تلزم لإقامة ومن الواضح أن ھذا الالتزام یضم كافة الأعمال التي . البناء فھو التزام بعمل 

البناء بدء من الحصول على رخصة البناء ، و حتى یصیر البناء صالحا لتأدیة الغرض 

  .وھو من ثم التزام بعمل . المقصود منھ و محققا لكافة المواصفات المتفق علیھا في العقد 

    

بإقامة البناء ھو التزام ببذل  البائع لكن قد یثور التساؤل عما إذا كان التزام     

بتحقیق نتیجة و الالتزام ببذل عنایة  ومعیار التفرقة بین الإلتزام. ؟  عنایة أم بتحقیق نتیجة

تزام ، فإذا تعذر معرفة  إرادة المتعاقدین وجب لإلھو إرادة المتعاقدین التي تحدد نوع ا

من حیث طابعھا الاحتمالي أو  الرجوع إلى طبیعة النتیجة التي یسعى المتعاقدان لتحقیقھا

على التصامیم ، ھو القصد العقار بناء اء عقار في عقد بیع ـــو الالتزام ببن. قیني یال

نتیجة ي إقامة عقار ، و ھي ھالمباشر للمتعاقدین ، و النتیجة التي یسعیان إلى تحقیقھا 

ي ھوسیلة لیست  مقصودة لذاتھا ، ولا یكون نشاط البائع لتحقیق تلك النتیجة إلا مجرد

فإذا لم تتحقق تلك النتیجة كان البائع مسؤولا ، و لذا یكون من الیسیر القول . محل الالتزام

  .ببذل عنایة  ااء ھو التزام بتحقیق نتیجة ولیس التزامـــبإقامة البن بأن الإلتزام 

  

ء لم و النتیجة التي تترتب على ھذا التكییف أنھ یكفي أن یثبت المشتري أن البنا     

یكتمل حتى تنعقد مسؤولیة البائع ، و لا یكفي البائع أن یثبت قیامھ ببذل العنایة التي 

وعلیھ فإن تكییف التزام البائع . توصل إلى ھذه النتیجة لكي یتخلص من ھذه المسؤولیة 

بأنھ التزام بتحقیق نتیجة ھي إتمامھ إقامة العقار ، یعطي المشتري ضمانا حقیقیا 

نتیجة المقصودة من العقد وھي إقامة البناء إذ لا یكون علیھ أن یثبت عدم للحصول على ال

بذل البائع القدر من العنایة المطلوب منھ لإقامة مسؤولیتھ ، وإنما یكفیھ مجرد إثبات عدم 
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تحقیق النتیجة المرجوة ، و ھي إقامة البناء ، لانعقاد مسؤولیة البائع ، لكن یبقى الباب 

لنفي مسؤولیتھ بإثبات السبب الأجنبي الذي حال بینھ و بین العقاري  المرقيمفتوحا أمام 

  .تحقیق النتیجة المرجوة 

      

و لذلك فالمشتري لا یجوز لھ أن یتدخل في سیر عملیات البناء و لیست لھ     

في القیام بالبناء ، كتلك التي یمكن أن توجد بالنسبة  المرقي العقاريرقابة على 

 . )1(للإلتزام بوسیلة

 

بأسلوب عمل معین أمام المشتري لأن إلتزامھ  المرقي العقاريو لا یلتزم     

إلتزام محدد بنتیجة ، فقد یقوم بنفسھ بعملیة البناء أو التصمیم و قد یعھد بذلك إلى 

المقاولین أو المھندسین ، و یظل المشتري بعیدا عن ھذه العلاقات ، فجمیع الحقوق و 

   .)2(المرقي العقاريالعلاقات إنما تترتب لصالح و على عاتق الإلتزامات التي تشملھا ھذه 

  

  

  

  

  

  
(1)  Jacques Tartanson  ; la  vente d’immeuble à construire , jusqu’à  la  délivrance 

( loi 3 – 1 – 1967 ) thèse aix . 1971 . P 141 et 142 .  

  .  204ـ مصطفى عبد السید الجارحي مشمل ، المرجع السابق ، ص 

  .  204مصطفى عبد السید الجارحي مشمل ، المرجع السابق ، ص  : أنظر  )2(



 137 

  . آجال التسلیم وحسن الإنجاز:  یا ثان

  

بمجرد العقار المقرر بناؤه لم یكتف المشرع الفرنسي ، عند تعریفھ لعقد بیع     

اء فقط ، و إنما نص على ضرورة تحدید مدة معینة في ــــــــالبائع بالبنالنص على إلتزام 

و من ثم یتعین تحدید مدة في . ، یقوم خلالھا البائع بتنفیذ إلتزامھ بإقامة البناء ) 1(العقد

العقد لتنفیذ ھذا الإلتزام ، حتى یكون ھذا الإلتزام ذاتھ محددا و صحیحا ، و قد نصت 

قانون السكن و  العمران الفرنسي بأن عدم تحدید ھذا الأجل في  من L. 261- 11المادة 

 .العقد یؤدي إلى بطلان العقد 

 

اء بھ القانون یطبق على القطاع ـــــ، أن ھذا الجزاء الذي ج ) 2(و یرى البعض    

  .المحمي فقط ، أي قطاع الإسكان ، ولا یشمل القطاع العام 

  
التي أبرزت بوضوح لعنصر المدة ، طرح أحد البرلمانیین  1601و تجدر الإشارة أنھ عند مناقشة المادة  )1(

الذي تطلبتھ المادة المذكورة ھو أجل من أجل قیام البائع بالبناء ، و من المفید إضافة  مفاده أن الأجل سؤالا مكتوبا 
داع لذلك ، لأن البائع من مصلحتھ لا كانت إجابة الوزیر المختص إلیھا أجل یقوم فیھ البائع بتسلیم البناء المنتھي ، ف

التسرع في التسلیم من أجل حصولھ على باقي الثمن ، و حتى یتخلص سریعا من مدة الضمان عن العیوب 
فلیس من الضروري تحدید أجل للتسلیم بعد إكتمال الأعمال ، فالبائع لا یؤخر عادة التسلیم ، إلا في . الظاھرة 

راجع في . الات التي یكون فیھا التأخر راجع لقیامھ بإصلاح العیوب الظاھرة التي ظھرت وقت تسلم الأعمال الح
 Philippe  malinvaud  philippe  jestaz ;  ouvrage   précité , doit de la promotion :ھذا 

immobilière .N0 311 p 351 .                                                                                        
                                                                                       

)2(  frank steinmetz ; ouvrage précité , N0 25 p 28 . 
 

  :و عكس ذلك 
Rojet  saint – alary (la vente d’immeubles à construire  et l’obligation de garantie à  
raison des vices de construction : commentaire  de la loi N0 67 – 3 du 3 janvier 1967 ) , 
J . C . P . 1968. 1 .2146 .N0 43 - philippe  malinvaud   philippe  jestaz;  ouvrage   
précité , doit de la promotion immobilière .N0 311 p 350 et 351    .                                                     
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شارة ضمنیة إلیھا إب 03/93مرسوم  كتفىھذا في فرنسا ، أما في الجزائر فقد  ا          

اصة بالبیانات الجوھریة الواجب ذكرھا في العقد ــــــــالخ العاشرةادة ـــــفي الم

آجال التسلیم ، وعقوبات الـتأخیر المرتبطة بھا ...<< ، بقولھا یجب أن تحدد  جيذالنمو

بمعنى یجب أن تكون مدة الإنجاز محددة و داخلة >> في حالة عدم إحترام ھذه الآجال 

جي المرفق بالمرسوم ذمن العقد النمو الثالثةقد نصت المادة و . ضمن المدة المتفق علیھا 

... و یعني ذلك خلال ... ع بالتسلیم الملك المبیع في أجل على أن یلتزم البائ 58/94

إن . ھذا معناه أن البائع ملزم بتمام الإنجاز خلال مدة معینة .  199... الفصل الثلاثي 

  : لتحدید مدة الإنجاز أھمیة بالغة 

  

  .ھي بدایة حساب التزام البائع بتسلیم العقار للمشتري ـ 

 .قي دفعات الثمن المتفق علیھ ھي المدة التي یستحق فیھا باـ 

 .ھي المدة التي یبدأ فیھا حساب مدة الضمان ـ 

 .أعد لھ عادة  ماھي مدة تمام الإنجاز ، بمعنى قابلیة البناء للإستعمال فیـ 

 

ولكن إن التقید بانتھاء مدة الإنجاز أي المحددة لھ وتمامھ مرتبطة بتوافر  

العامة كالعوامل الطبیعیة و البیئیة  العوامل الأخرى منھا ما یرجع إلى الظروف

و إفلاس المقاولات ، و  ونقص مواد البناء و عدم كفایة التمویل من الجھات المعنیة ،

  أخیر المتعمد لجني ــكالتھاون أو الت المرقيومنھا ما یتوقف على إرادة  )1(الإضرابات

  
 

)1(  philippe malinvaud   philippe jestaz  ;  ouvrage   précité , droit de la promotion 
immobilière .N0 311 p 351 . 



 139 

حسب  .ر وتیرة الإنجاز وجودتھ سیمكاسب أخرى ، بل إن الملاحظ عملیا عدم 

  . )1(الجدول المخطط لھا عادة ما تكون على حساب تقدیر تمام الإنجاز وجودتھ

  

أن الأجل اللازم للإنتھاء من أعمال البناء ، في بیع العقار  )2(و یرى البعض  

یسمى في الحیاة العملیة ، أجل التسلیم ، و ھو الفترة الزمنیة الضروریة  المقرر بناؤه

  .لإنجاز الإلتزامات الناتجة عن العقد 

  

ومما لا ریب فیھ ، أن تحدید المدة اللازمة للإنتھاء من أعمال البناء ـ من   

البسیكولوجیة ـ یلعب دورا مھما بالنسبة للطرفین على السواء ، فالمشتري  الناحیة

یھمھ بالدرجة الأولى أن یعرف متى سیصبح حائزا للشقة ، و البائع یھمھ أیضا مع 

  . ) 3(تقسیط الثمن ، أن ینجز الأعمال بسرعة حتى یحصل على بقیة الأقساط

  

في الواقع شقة ، و إنما  على التصـامیم ، لا یشتريبناء فمن یشتري شقة   

یشتري حلم ، وحتى یخرج المشتري من ھذا الحلم ، أو بعبارة أخرى حتى یصبح ھذا 

الحلم حقیقة ، و لكي لا یبقى المشتري یعیش على ھذا الحلم لمدة طویلة ، فإنھ من 

  .الضروري أن یبین العقد المدة التي سیتم خلالھا تسلیم الشقة 

  

  
 .  62في نفس ھذا المعنى ،  الطیب زروتي ، المرجع السابق ص  )1(

 

(2)  Jacques Tartanson ;ouvrage précité , p 68 .    

  (3) Jacques Tartanson ; ouvrage précité , p 68 .     
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و الخلاصة من كل ما تقدم ، أن الإلتزام بالبناء أو الإنجاز، ھو الإلتزام   

  . في ھذا النوع الجدید من البیع  رياالمرقي العقعاتق  الأساسي الذي یقع على

  

على التصامیم یطرح الكثیر بناء  بیع العقار عقد و أن تحدید الشيء المبیع في   

من المشاكل التي لا یزال البعض منھا یبحث عن حل ، و یقع على عاتق القضاء 

  .عبء البحث عن إیجاد حلول لھا 

  

بناء ار بیع العقـــــــعقد ي تعیین الشيء المبیع في ات فــــو أن ھذه الصعوب  

على التصامیم ، لیست مفاجئة لأن الشيء المبیع لم یوجد بعد وجودا حقیقیا وقت 

وعلى خلاف ما یجري علیھ العمل في بیع العقار التقلیدي الموجود وقت . إبرام العقد 

قبل بشرائھ دون أن یراه ، فھو التعاقد ، فإن المشتري ھنا لم یعاین العقار المبیع الذي 

حلم بالنسبة لھ ـ خاصة مع أزمة الإسكان الحالیة ـ لذا یجب أن یتضمن العقد تحدید 

 المرقي العقاريدقیقا نافیا للجھالة ، و على  ابالبناء تحدید المرقي العقاريإلتزام 

قي لھ من القیام بتنفیذه حتى یتمكن من تسلیم الشيء المبیع للمشتري ، و یستوفي ما ب

   . ثمن

  

یحدث أن یتملك شخص عقارا قائما بالفعل ، ثم یقوم باستصدار ترخیص و   

بتعلیة طابق أو أكثر ، فإذا ما قام ببیع الجزء الجاري تعلیتھ على الرسم فھل یعد العقد 

ھنا عقد  بیع عقار تحت الإنجاز ، طالما أن إلتزام البائع  ھو بناء الوحدة التي 

  ار تحت ــا بصدد عقد بیع عقـا إلى المشتري ،فنحن ھنــــنقل ملكیتھ سیجري تعلیتھا و
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و إذا كان ھذا الفرض یثیر صعوبات عملیة فیما یتعلق بالعلاقة بین البائع . ) 1(الإنجاز

و غیره من حائزي وحدات المبنى ، إلا أن ھذه المسائل خارجة عن نطاق البحث و 

  . )2(تدخل في مجال بحث ملكیة الطبقات

  

و یحدث أیضا  أن  یعمد  صـــاحب بناء قائم إلى التعاقد على نقل الملكیة إلى   

آخر على أن یتولى ھو أي البـــائع تجدیده ، فھل یعتبر العقد حینئذ بیعـــا لعقار تحت 

  .الإنجاز ؟ 

  

لقد أثار التجدید بمعنى بیع بناء قدیم أثناء أو قبل تجدیده ، مع إلتزام البائع   

ناء بعد إتمام التصرف فیھ ، إختلافا في الرأي ، تبعا لإختلاف زوایا النظر بتجدید الب

  . ) 3(إلى ھذه الصورة

  

فالبعض ینظر إلیھا من زاویة الھدف من إیجاد تنظیم خاص لبیع العقارات على   

فالھدف من ھذا النظام ھو حمایة المشتري من خطر عدم قیام البائع . التصامیم 

المتفق علیھ وعدم حصول المشتري على الملكیة التي یسعى إلیھا بإنجاز  العقار 

و لما كان العقار قائما بالفعل ، و یمكن للمشتري التوصل إلى تسلمھ بالفعل . بالتالي 

  ام الخاص لبیع العقار علىـو نقل ملكیتھ إلیھ ، بإتباع القواعد العامة ، فإن تطبیق النظ

  

  
 . 21یم عثمان بلال ، المرجع السابق ، ص إبراھ: راجع في ھذا المعنى  )1(

 . المرجع س ـــــــنف إبراھیم عثمان بلال ، : راجع في ھذا المعنى  )2(

  . 22إبراھیم عثمان بلال  ، المرجع السابق ، ص  )3(
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التصامیم لا یكون ضروریا في ھذه الحالة ، بحیث یمكن الاستعاضة عنھ بالقواعد  

وھو ما یمكن إجباره . ولا یتبقى بعد ذلك إلا تنفیذ إلتزام البائع بتجدید العقار . العامة 

  . ) 1(على القیام بھ وفقا للقواعد العامة أیضا ، سواء عینا أو بطریقة التعویض

  

قد نظر إلى الموضوع من زاویة أخرى مختلفة تماما ھي أما البعض الآخر ، ف  

زاویة المعنى الذي یفید لفظ التشیید الذي أستخدمھ المشرع الفرنسي في ھذا 

مدني فرنسي یتسع لكل  1601الذي تستعملھ المادة   édifierالخصوص فلفظ التشیید 

البائع یكون  ومعنى ذلك أن. من التشیید المبتدأ و إستكمال تشیید ما بدأ من قبل 

با لتطبیق النظام متحملا بإلتزام بالتشیید ذلك الإلتزام الذي یجعل منھ المشرع با

و بذلك فإن العقد الذي یبیع بمقتضاه شخص معین  المقرر بناؤهر اقالخاص بیبع الع

 .  )2(شخصا آخر عقارا قائما مع الإلتزام بتجدیده ، یكون عقد بیع عقار تحت الإنجاز

 

قد استطاعت أن تجمع بین وجھة النظر  ) 3(محكمة إستئناف باریسو یبدو أن  

فقد أستندت محكمة باریس على أھمیة أعمال التجدید التي یلتزم .  المشار إلیھما معا 

البائع بھا للقول بخضوع أو عدم خضوع عقار قدیم في حالة تجدیده لنظام بیع 

  . المقرر بناؤھاالعقارات 

  
  

)1(  cass  civ 3e  2 mai 1978 , D . 1998 , IR , 429 . obs giverdon , J . C . P , 1979 , 2 . 

13 . note meysson . 

)2(  cass cri  23  octobre 1978 , J . C . P . 1979 . 2 . 45 . note slemmer . 
)3(  c .a  paris 9 fevrier 1977 . D droit civil , 90 . 91 .  
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فإذا كانت ھذه الأعمال على درجة من الأھمیة و الجسامة ، كان المشتري في  

و . حاجة إلى حمایة ولا مبرر لحرمانھ منھا بدعوى أن الأمر یتعلق بعقار قائم بالفعل 

إذا كانت أعمالا غیر جسیمة أو غیر ھامة كـــانت القواعد العامة كافیة لحمایة 

  . المشتري 

  

بت إلیھ محكمة إستئناف باریس ھو الأقرب إلى حقیقة و یرى البعض أن ما ذھ  

فقد تتعلق أعمال التجدید مثلا بتغییر . و لإثبات ذلك قدم بعض الأمثلة . الواقع 

و في ھذا المثال یتعلق الأمر . الأسقف أو تغییر تجھیزات الصرف الصحي بأكملھا 

  . ) 1(بإنشاءات جسیمة تتطلب إعمال قواعد الحمایة الخاصة

  

قد یتعلق الأمر بمجرد دھانات أو تغییر دیكورات أو نحوھا و في ھذا المثال و   

لا یتعلق الأمر بإنشاءات بالمعنى الدقیق ولا تمس الحاجة  إلى توفیر حمایة إستثنائیة  

 .) 2(للمشتري

 

و قد أخد على إتجاه محكمة إستئناف باریس أنھ یؤدي إلى تحكم القضاء ، و  

  اضي عن غما یكون أھون من التمسك بحرفیة النصوص و الت لكن تحكم القضاء كثیرا

  . ) 3(أھدافھا و مقاصدھا

 
  .  23إبراھیم عثمان بلال ، المرجع السابق ، ص : راجع في ھذا المعنى  )1(

)2( cass  civ 3e  2 mai 1978 , D . 1998 , IR , 427. obs . giverdon . 
   

)3(  Philippe  malinvaud   philippe jestaz ;  ouvrage   précité , doit de la promotion 
immobilière . p 243  et 244. 
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  المطلب الثاني 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم في الثمـــــن 

  

لقد رأینا بأن وجود الثمن ، یعتبر عنصرا أساسیا لصحة البیع ، فالبیع الذي   

ن محل إلتزام المشتري یكون منعدم ، و یكون بدون ثمن یقع باطلا بطلانا مطلقا ، لأ

فالثمن ھو محل إلتزام  .  )1(في مقابل ذلك ، یكون محل إلتزام البائع بدون سبب

المشتري المقابل لإلتزام البائع المتمثل في نقل ملكیة  المبیع  ، فالبیع إذن ھو نقل 

  .ملكیة المبیع في مقابل دفع ثمن 

  

من النقود و ھذا ما یمیز عقد البیع عن عقد  و یشترط في الثمن أن یكون مبلغا  

المقایضة ، فأحد المحلین المتبادلین في البیع یجب أن یكون نقودا و إذا كان الثمن 

ولا یھم بعد ذلك أن یكون مؤجلا أو معجلا یدفع جملة .  ) 2(غیر نقود فالعقد مقایضة

  .واحدة أو على أقساط 

  

  

   

  
)1(   jacques tartanson ; ouvrage précité , p 75.   

انون المدني ، العقود التي تقع على الملكیة ، البیع ــــالوسیط في شرح الق عبد الرزاق أحمد السنھوري ،  )2(

ـــــ محمد صبري  364ص  204و المقایضة ، الجزء الرابع ، دار إحیاء التراث  العربي بیروت ، ف  

  . 160ص  138شرح القانون المدني عقد البیع و المقایضة  ، ف السعدي ، المرجع السابق ، الواضح في 
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، و أن یكون جدیا ، ) 2(أو قابلا للتقدیر )1(ب أن یكون مقدرازیادة على ذلك فالثمن یج

  ) .3(وھو لا یكون جدیا إذا كان تافھا أو كان صوریا

  

ا توافرت كل ھذه الشروط في الثمن فقد صح ، و أصبح واجب الوفاء فإذ  

  .شروط التي یقررھا العقد بال

    

بناء على التصامیم من عقود المعاوضة فالتزام العقار و بما أن عقد بیع   

المشتري بدفع الثمن لازم لقیام ھذا العقد ، ذلك أن الأمر في ھذا العقد یتعلق بشيء 

على التصامیم بناء العقار  بیعمستقبل و ھبة الأموال المستقبلیة باطل ، لذلك كان عقد 

دائما و أبدا من عقود المعاوضة ، ومن ھذا المنطلق یثور التساؤل حول كیفیة تحدید 

  تالیین تو لنتكلم فیمــا یلي في فرعین مھذا الثمن و طریقة مراجعتھ ووقت إستحقاقھ ؟ 

     

  
  . تقدیر الثمن غالبا ما  یتم بواسطة المتعاقدین مباشرة في العقد   )1(

یجوز أن یقتصر << على أنھ الجزائري من القانون المدني  356الفقرة الأولى من المادة  و قد نصت )2(

لھذا النص فإذا لم یتم تقدیر الثمن  افطبق>>  تقدیر ثمن البیع على بیان الأسس التي یحدد بمقتضاھا فیما بعد 

التي سیتحدد بناءا علیھا فیما  من طرف المتعاقدان فإن العقد یكون صحیحا إذا تـــم الإتفاق على  بیان الأسس

الفقرة ( بعد  ، وھي ــــ تفویض شخص ثالث یتفق علیھ المتعاقدین ، للقیام بتقدیر الثمن ــــ  سعر السوق 

( ــــ  السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى علیھ التعامل بین المتبایعین )  356الثانیة من المادة 

  )  . الجزائري  لمدنيمن القانون ا 357المادة 

المبیع إلى حد یبعث إلى ة ھو مبلغ من النقود یصل من التفاھة و القلة في عدم تناسبھ مع قیم: الثمن التافھ   )3(

  .الإعتقاد بأن البائع لم یتعاقد للحصول علیھ و إن كان قد حصل علیھ فعلا 

 .المشتري و لو تم الإتفاق علیھ  ھو الثمن الذي لا یقصد البائع أن یتقاضاه من: ـ الثمن الصوري 
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  . عن كیفیة تحدید الثمن و وقت إستحقاقھ ، و أثار مدة العقد على ثمن العقار المبیع  

  

  الفرع الأول  

  فيكیفیة تحدید الثمن ووقت استحقاقھ 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  

  

إن الثمن في عقد البیع عموما یشكل أحد الإلتزامات الرئیسیة للمشتري كما   

على التصامیم ، لكن الإشكال بناء عقار السبق و أن ذكرنا و بالخصوص عقد بیع 

  .ووقت الوفاء بھ . الذي یطرحھ ھو كیفیة تحدیده 

  

، یتم تحدیده في الغالب بمعرفة البائع و  إذا كان الثمن طبقا للقواعد العامة  

د رأینا عند دراستنا فق. ، ولا یترك أمر تحدیده لأحدھما  المشتري وقت إبرام البیع 

قد ینفرد ) المرقي العقاري ( على التصامیم ، أن البائع العقار بناء  بیعلخصائص عقد 

شراء بالسعر الذي بوضع ثمن البیع ، الذي یفرض على كل المشترین ، و من یقبل ال

عرضھ المرقي العقاري فما علیھ إلا إبرام العقد دون أن تكون لھ حریة مناقشة مقدار 

الثمن الذي حدده المرقي العقاري ، خاصة في البیع الترقوي المدعم ، وھو یقبل 

مضطر بالسعر المحدد سلفا ، لأن أملھ ھو الفوز بمسكن في ظل أزمة الإسكان 

البیع في ھذا النوع من البیع یكاد یكون موحد عند كل المرقین الحالیة ، ولأن سعر 

  .العقاریین ، و إن لم یكن كذلك  فإنھ متقارب فمجال المنافسة محدود في ھذا القطاع 
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لذلك فإنھ إذا كان یكفي لصحة البیع طبقا للقواعد العامة ، أن یتفق الطرفان   

مبلغ من النقود ، أو الإتفاق على  على تحدید أو تقدیر الثمن الذي یجب أن یتمثل في

الأسس التي سیتحدد على ضوئھا فیما بعد ،  دون تحدید وقت وطریقة الوفاء بھ ، فلا 

 فھذا لا یكفي في. یھم أن یكون مؤجلا أو معجلا ، یدفع جملة واحدة أو على دفعات 

  .على التصامیم  بناء بیع العقار عقد 

  

على سعر البیع ، أو بالأحرى  كتتبري و المفبالإضافة إلى إتفاق المرقي العقا  

فإنھما ملزمان بإحترام الوقت الذي . قبول ھذا الأخیر بالسعر الذي أقترحھ المرقي 

یتم فیھ الوفاء بالثمن ، و كیفیة أو طریقة الوفاء بھ ، و قد كان المشرع الجزائري 

دة صارما مع المرقي العقاري الذي لا یتقید بمیعاد إستحقاق الثمن ، فقد نصت الما

على تعرض المرقي العقاري لعقوبة الحبس  2011لسنة  04-11من القانون رقم  71

إذا طلب أو . من شھرین إلى سنتین و غرامة من مائتي ألف دینار إلى ملیوني دینار 

  .قبل تسبیقا من الثمن قبل التوقیع على العقد 

  

فربط . لثمن فالمشرع إمعانا منھ في حمایة المشتري حدد وقت إستحقاق البائع ل  

وقت دفع الثمن بما یتم تنفیذه من أعمال البناء ، أو بالمراحل التي تمر بھا عملیة البناء 

و في " ... بقولھا  04-11من القانون رقم  28و التشیید ، و قد نصت على ذلك المادة 

ھذا في البیع حسب الحالة " . المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز 

  .یتم وقت التسلیم  المستقبلة ، أما في البیع لأجل ، فإن الوفاء بالثمن
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وواضح أن الحكمة التي توخاھا المشرع من جراء ربطھ وقت الوفاء بالثمن   

تبعا لمراحل تقدم الإنجاز ، حتى یضمن جدیة قیام المرقي بتنفیذ إلتزامھ بالبناء تمھیدا 

  ق المشتري من خطر عدم إتمام البـائع للبناء للتسلیم في الموعد المحدد ، و یحمي حقو

  .  )1(قد قبض الثمن مقدما ـ لو أجیز لھ ذلك ـ عند إبرام العقدیكون بعد أن  

  
تبعا للصورة التي یبرم كذلك أما المشرع الفرنسي ، فقد حدد طریقة آداء الثمن   

  . العقار المقرر بناؤهبیع عقد فیھا 

  

المستقبلة ، لا یرتبط دفع الثمن بتسلیم العقار المبیع ، و ففي البیع حسب الحالة   

فیتم إذن دفع جزء من الثمن مرة واحدة ، و الباقي یدفع .  ) 2(إنما یرتبط بنقل الملكیة

وقد نص القانون على ألا تتجاوز  .على دفوعات حسب ما یتم إنجازه من أعمال 

عند الإنتھاء من وضع من قیمة الثمن  %35النسبة التي یستحقھا البائع عن 

عند الإنتھاء من المرحلة المسماة  %70الأساسات ، و أن لا تزید ھذه النسبة عن 

عند الإنتھاء من البناء ، أما  %95الحمایة من الماء ، و لا یجوز أن تزید ھذه النسبة 

یلتزم المشتري بدفعھ عندما یتم وضع المبیع تحت  %5الباقي من الثمن و قدره 

ھذا الحكم یتعلق بالنظام العام ، بالرغم من أنھ قد أشترط لمصلحة و . تصرفھ 

المشتري ولذا لایجوز الإتفاق على ما یخالفھ ، و البطلان ھنا یلحق فقط الشرط الذي 

  . )3(یلزم المشتري بنسبة أكبر

    
  . 132و  130ھدى سعید النمر ، المرجع السابق ، ص  )1(

)2( voir  en ce sens : Jean – Michel  lucheux ; les  garantie  de l’acquéreur   dans les  
ventes  d’immeubles à construire . thèse . paris. 1968 . P 75 .  

  . 246مصطفى عبد السید الجارحي مشعل ، المرجع السابق ، ص  )3(
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مقدم أو ضمان من المشتري قبل و في البیع لأجل ، منع المشرع البائع من تقاضي 

توقیع العقد كما منع علیھ تقاضي جزء من الثمن قبل إنجاز البناء  ، و لكن حمایة لھ 

أجاز لھ أن ینص في العقد على قیام المشتري بإیداع نسب تودع في حساب یفتح بإسم 

غیر إسم البائع ، لدى ھیئة تقوم بمثل ھذه الأعمال تبقى لدیھا، ـــالمشتري و لیس ب

ائع طلب ــــــقابلة للحجز حتى الإنتھاء من الأعمال و من ھذا الوقت یستطیع الب

تسلمھا ، شریطة تقدیمھ شھادة صادرة من الموثق تدل على تمام الإنجاز، كما أن 

إسم المشتري ــــان في حساب یفتح بــــــالمشرع یھدف من وراء وضع ودیعة الضم

تبدید البائعین لأموال المشترین إذا كانت تحت  و لیس بإسم البائع إلى تفادي خطر

  . )1(تصرفھم ، و عدم إنفاقھا في الغرض المخصص لھا أي في عملیات البناء

  

و یلاحظ أن المشرع الجزائري ، بالرغم من أنھ ربط وقت تسدید الثمن في بیع   

في القانون ال ـــــعلى التصامیم ، تبعا لتقدم الإنجاز مثلما ھو علیھ الحبناء العقار 

الفرنسي ، في صورة البیع حسب الحالة المستقبلة ، إلا أنھ لم یحدد النسبة التي یدفعھا 

  .المشتري في كل مرحلة ، فتحدد إذن بإتفاق الطرفین 

  

على التصامیم بناء بیع العقار  عقد ننتھي إلى أن المشرع قد أحاط المشتري في  

من الذي دفعھ للبائع ، الذي یستفید نظرا لخصوصیتھ بضمان كاف للمحافظة على الث

 و یتمثل ھذا الضمان في ربط وقت الوفاء بالثمن. بدوره لتمویل عملیة البناء  منھ

  .على السواء كتتب بما یعود بالنفع على المرقي العقاري و الم بتقدم الإنجاز

  
  .  132ھدى سعید النمر ، المرجع السابق ص : راجع في نفس ھذا المعنى  )1(
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عما إذا كان من الممكن أن  یكون محل إلتزام المشتري   )1(قد تساءل البعضو   

  .  مقابلا عینیا و لیس نقدیا 

  

إن أصل الثمن في عقد البیع ھو أن یكون مبلغا من النقود ، الأمر الذي ساعد   

على التصامیم على أنھ بناء غالبیة الفقھاء و المشرعین على النظر إلى عقد بیع عقار 

 .أنواع البیوع نوع من 

  

غیر أنھ في الواقع عادة ما نصادف بعض الحالات التي یتعاقد فیھا أحد  

الأشخاص على بیع عقار مستقبل في مقابل عقار یملكھ المتعاقد الآخر ، وفي ھذه 

على التصامیم أم بصدد عقد بناء الحالة یثور التساؤل عما إذا كنا بصدد عقد بیع عقار 

  .آخر 

  

على ذلك ھو أن یقدم شخص معین قطعة أرض یملكھا للمتعاقد الآخر و أبسط مثال 

لكي یقیم علیھا بناء ، على أن تقسم وحدات المبنى بین الطرفین ، فیحصل مقدم 

و الغالب أن یعمد الطرفان . الأرض على عدد منھا و یحصل الباني على عدد آخر 

  :  ) 2(في ھذه الحالة إلى إبرام عقدین

  
)1(  Jean– bernard  aubi hugues  periet – marquet ; droit de l’urbanisme et  de la  

constuction , 7e  édition , 2004 . montchrestien ,N0  1486-2 P 887 
 . 33ـ إبراھیم عثمان بلال ، المرجع السابق ، ص 

  
)2(  Jean– bernard  aubi hugues  periet – marquet ;droit de l’urbanisme et  de la  

constuction , 7e  édition , 2004 . montchrestien ,N0  1486-2 P 887. 
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عقد أول یبیع بمقتضاه صاحب الأرض أرضھ إلى المتعاقد الذي سوف  یقوم    

بالبناء ، و عقد ثان یبیع بمقتضاه المتعاقد الذي سوف یقوم ببناء عدد من الوحدات 

و غالبا ما یذكر المتعاقدان في عقد بیع . التي یزعم إقامتھا للمتعاقد صاحب الأرض 

ن الثمن الحقیقي ھو وحدات البناء المستقبل الأرض أن المشتري لم یدفع الثمن و أ

  . )1(التي باعھا لبائع الأرض

  

وواضح من ھذا الفرض أن الأمر یتعلق في الحقیقة بعملیة قانونیة واحدة و لكن   

و ھذه العملیة لا تعدو أن تكون مبادلة عدد معین من . تتضمنھا وثیقتان أو أكثر 

رض التي یقام علیھا البناء یمثل حصة الوحدات التي یبنیھا الباني لجزء من الأ

الوحدات التي تكون  حق الباني في الأرض المقام علیھا البناء و لذلك فإن الأمر 

یتعلق بالحقیقة ببیع لعقار تحت الإنجاز ، لكن كل ما في الأمر أن الثمن لیس مقابلا 

 .بناء نقدیا و إنما ھو مقابل عیني یتمثل في حصة من الأرض التي یقام علیھا ال

 

لكن عادة ما تصادف ھذه العملیة مشاكل عدة ، خاصة بالنسبة للمتعاقد صاحب  

ا یحصل المتعاقد الآخر على الأرض ثم لا یقوم ــــــالأرض الأصلي ، فكثیرا م

بالبناء ، أو یقوم بالبناء ولا یسلم صاحب الأرض الوحدات المخصصة لھ ،  و إنما 

  .ھا  لھ یقوم بالتصرف فیھا لآخر أو تأجیر

  

  
  

  . 33إبراھیم عثمان بلال ، المرجع السابق ، ص  )1(
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و في ھذه الحالة سوف یكون على صاحب الأرض للحصول على حقوقھ إثبات   

صوریة عقد بیع الأرض الذي نص فیھ على حصولھ على الثمن و إثبات حقیقة 

  . ) 1(العلاقة بین الطرفین

  انيــــــــــــالفرع  الث

  في  العقد على ثمن العقار المبیعأثار مدة 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم 

  

لقد رأینا سابقا أن وجود الثمن شرط ضروري لصحة البیع ، و بھذا المفھوم إذا   

لكن ھذا الركن في عقد بیع . لم یشتمل البیع على ركن الثمن فھو باطل بطلانا مطلقا 

ھامة تتعلق بتحدیده ، لا سیما  و أن ھذا العقار على التصامیم یطرح إشكالیة جد 

النوع من العقود یرتكز على نقطة محوریة تلعب دورا ھاما في  إختلافھ  و تمییزه 

عن باقي عقود البیع الأخرى ألا و ھي وجود المدة الزمنیة التي تفصل وقت إبرام 

 .العقد عن تاریخ التسلیم 

  

تسلیم محلھ قد تطول ، و طوال ھذه  إن الفترة التي تتوسط تاریخي إبرام العقد و  

المدة التي یقوم البائع خلالھا بإنجاز و بناء العقار محل البیع قد یجد البائع نفسھ في 

ظروف تحتم علیھ  رفع ھذا الثمن تحت طائلة وقوع أضرار تمس بمصلحتھ و 

اء مركزه المالي  بحیث من جھة قد ترتفع أسعار المواد التي یستخدمھا في تشیید البن

  ة النقدیة المتفق ـــممــا یزید في كلفة الإنجاز ، و في المقــــابل قد تنخفض قیمة العمل

 
  .  35إبراھیم عثمان بلال ، المرجع السابق ، ص  ) 1
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و سواء كان ھذا الأمر أو ذاك فإن إرادة . علیھا في السوق الوطنیة و حتى الدولیة 

  .دیة التي تسود السوق البائع ھنا لا دخل لھا في الظروف الإقتصا

  

لذا و حمایة للبائع و تأكیدا على مبدأ حسن النیة فقد أقرت الفقرة الأولى من   

على  بناء أن الثمن الذي یكون محل للبیع 03-93من المرسوم التشریعي  10المادة 

التصامیم و الذي یتفق علیھ الطرفان بموجب العقد المبرم بینھما لیس نھائیا بل ھو 

تقدیري ، قابل للمراجعة ، على أن تتم ھذه الأخیرة بالكیفیة التي یتفق علیھا طرفاه و 

  .التي یكون نص علیھا في العقد 

  

  : بحیث جاء في نص ھذه المادة ما یلي   

یع بنــــاء على التصـــامیم الذي یحدد نموذجھ عن یجب أن یشتمل عقد الب<<    

طریق التنظیم ، تحت طــــائلة البطلان ، على مـــــا یـــأتي  ، زیـــادة على الصیغ 

ـ السعر التقدیري و كیفیات مراجعتھ إن أقتضى الأمر ـ شروط الدفع و : ...  المعتادة 

  . >> ...كیفیاتھ 
   

 94/58من العقد النموذجي للمرسوم التنفیذي  6و  5كذلك أشترطت المادتان   

ضرورة تحدید ثمن البیع و كیفیات دفعھ مع ربط قیام المشتري بالدفوعات المجزأة 

" الثمن و كیفیات الدفع " النص على  5فجاء في المادة . تبعا لمراحل تقدم الأشغال 

شتري بالدفوع یحدد ثمن البیع و كیفیات دفعھ مع ربط قیام الم<< : بحیث أقرت أنھ 

  .>> المجزأة  تبعا لمراحل تقدم البناء  
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  : على كیفیات مراجعة الثمن بقولھا  6كما نصت المادة   

ولا یجوز أن یتجاوز الثمن . النص إن أقتضى الأمر على كیفیات مراجعة الثمن << ـ

  .>> .من الثمن التقدیري القاعدي  %... مبلغ مراجعة 

  

الغتھ في حمایة البائع ـ بموجب المرسوم التشریعي لكن نلاحظ على المشرع  مب  

و المرسوم التنفیذي المطبق لھ ـ أنھ أطلق بموجب نص ھذه المواد  1993لسنة 

الحریة للمتعاقدین في تحدید شروط و كیفیة مراجعة الثمن ، أو بعبارة اصح أعطى 

الذي  مطلق الحریة في فرض شروط المراجعة ، فإذا بدا التحفظ للمرقي العقاري

منھ في صالح المشتري حینما اشترطت أن لا  6في المادة  94/58أورده المرسوم 

یتجاوز مبلغ المراجعة  نسبة معینة متفق علیھا من الثمن التقدیري القاعدي ، إلا أنھ 

ا یمنع أن تكون النسبة المتفق علیھا ــــلا یوجد تحدید لھذه النسبة ، ومن ثم لا یوجد م

ومن ھنـــــا تصبح طریقة المراجعة الدوریة للثمن ـ على  % 200 عالیة جدا ، مثلا

  .ـ وسیلة لإبتزاز المشتري كلما طالت مدة الإنجاز   )1(حد تعبیر البعض

  

و للحد من ھذه المبالغة في حمایة البائع التي تحولت إلى ضرر بالنسبة   

أستجــــاب . القول للمشتري ، وقــــد ظھر ذلك بوضوح في الحیاة العملیة ، كما سبق 

  ، فنص في  )2(المشرع لنداء الفقھ ،الذي ألـــح على ضرورة تحدید سقف المراجعـــــة

  
  . 63في ھذا المعنى ، الطیب زروتي ، المرجع السابق ص  )1(

  . 70ص ، المرجع  نفس  الطیب زروتي ، )2(
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یجب ذكر << أن  ، على 2011لسنة  04-11الفقرة الثانیة من القانون رقم  38المادة 

ما إذا كان السعر قابل للمراجعة أم لا و في حالة الإیجاب ، یجب ذكر كیفیات 

  .>>   )1(المراجعة

  

یجب أن ترتكز صیغة << وأضافت الفقرة الثالثة من نفس المادة على أن     

مراجعة الأسعار على عناصر تغیرات سعر التكلفة ، و تعتمد على تطور المؤشرات 

ار المواد و العتاد و الید العاملة ، بإستثناء الظروف الطارئة  التي لا الرسمیة لأسع

یمكن تجنبھا و الإستثنائیة  التي من شأنھا أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الإقتصادي 

كحد  %20للمشروع ، ولا یمكن أن یتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرین بالمائة 

   .أقصى من السعر المتفق علیھ في البدایة 

  

جانفي  3الفقرة الثانیة من قانون  7أما القانون الفرنسي ، فقد نصت المادة     

ائع بضمان عیوب ـــــو إلتزام الب المقرر بنــاؤھاارات ـالمتعلق ببیع العق 1967

البناء، على أن یجب أن یذكر عقد البیع  ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا و في 

  .كیفیات المراجعة حالة الإیجاب ، یجب ذكر 

  

 1967دیسمبر  22من المرسوم التطبیقي الصادر في  20و قد نصت المادة     

على أنھ إذا كان السعر قابلا للمراجعة ، فإن مؤشر المراجعة یمكن للأطراف الإتفاق 

  .علیھ  و یحددان كیفیات حساب المراجعة 
  

 1967جانفي  1من قانون  7انیة من المادة و یبدو أن ھذا النص أقتبسھ المشرع من نص الفقرة الث )1(
  .الفرنسي ، بدلیل أنھما متطابقتان تمام المطابقة 
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و نظرا لأن ھذا النص أعترضتھ بعض الصعوبات عند تطبیقھ في الحیاة     

  .)1( 1972جوان  13العملیة  فتم تعدیلھ بموجب المادة الأولى من مرسوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
)1(  voir  en ce  sens : jean – robert  bouyeure ; Les  ventes  d’immeubles a 

construire  Révision  du  prix  de  vente  et garanties  d’achèvement  ( commentaire  

du décret  du  13 juin 1972 . A .J . P . I .1972 , doctrine . p 808 . 
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  الباب الثاني 

  عقد بیع العقار بناء  على التصامیم ثـــار أ
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  الثاني البــــاب 

عقد  بیع العقار بناء على التصامیمثــــار أ  
 
 

لھ مقوماتھ الخاصة التي تمیزه عن  على التصامیمبناء عقار الرأینا  أن عقد بیع   

، وأن ذاتیتھ الخاصة  غیره من العقود القریبة منھ و التي تشترك معھ في أحد عناصره

البائع إلتزاما جوھریا ھو المرقي العقاري أو في كونھ یضع على عاتق خاصة تتمثل 

العقار المبیع حتى یتمكن من تحقیق الھدف النھائي لھذا العقد و ھو نقل  أو إنجاز بناء

ملكیة العقار المستقبل محل التعاقد وتسلیمھ للمشتري في المدة المتفق علیھا ، الأمر 

  .الذي یقتضي معرفة حقوق المشتري المترتبة عن ھذا العقد 

  

علیھ المتفق ولنعرض فیما یلي لإلتزام المرقي العقاري أو البائع بإیجاد العقار   

في فصل أول ، على أن یخصص الفصل الثاني لحقوق المشتري و إلتزامھ بالوفاء 

  .بالثمن ، و ھذا وفقا للخطة الآتیة 

  

  عقد بیع العقار بناء على   محل بإیجاد العقار المرقي العقاري إلتزام : ـ الفصل الأول 

  .التصامیم                      

  في عقد بیع العقار بناء حقوق المشتري و إلتزامھ بالوفاء بالثمن : ـ الفصل الثاني 

  .على التصامیم                     
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  الفصل الأول  

  محل عقد بیع ار ــــــــإیجاد العقــــب المرقي العقــــــاري إلتزام 

   العقار بناء على التصامیم 
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  الأول لــــــــالفص

  محل بإیجاد العقار  المرقي العقاريإلتزام 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم 

  

ه فور إبرام ذیتم تنفیإذا كان البیع الوارد  على شيء موجود وقت إبرام العقد   

تصامیم  ، فھذا الأخیر یرتب الالعقد ، فإن الأمر لیس كذلك في بیع عقار بناء على 

أن ھذا العقد یلزم ھا ، فقد رأینا ذإلتزامات تحتاج بالضرورة إلى  بعض الوقت لتنفی

من البائع بإقامة البناء المتعاقد علیھ خلال مدة معینة ، أي إیجاده المرقي العقاري أو 

  .العدم ، ثم تسلیمھ للمشتري 

  

ذا ما تحقق وجود العقار المبیع ، فإن من مصلحة المشتري أن یفید منھ على إو  

فالمشتري إذا كان یلتزم بدفع الثمن في مقابل الحصول على  ،النحو الذي أعد لھ 

الإنتفاع بھ على الوجھ  ار المبیع وـــــــالعقار المبیع فإنھ یقصد تملك ھذا العق

المطلوب ، ومن ثم یجب على البائع ضمان بقاء العقار المبیع قائما وصالحا 

، و نتكلم فیما یلي في إلتزام المرقي العقاري للإستخدام طوال المدة المتوقعة لبقائھ 

ضمان البإقامة البناء و تسلیمھ في مبحث أول ، و نخصص المبحث الثاني لإلتزامھ ب

  .وفقا للخطة الآتیة ھذا و 

  في عقد بیع العقار بإقامة البناء وتسلیمھ المرقي العقاري  إلتزام :الأول  بحث المـ 

  .بناء على التصامیم                        

  في عقد بیع العقار بناء على  بـالضمان المرقي العقــــاري إلتزام  :الثاني  المبحثـ 

  . التصامیم                        
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 المبحث الأول 

  في بإقامة البناء وتسلیمھالمرقي العقاري إلتزام 

  عقد بیع العقار بنــاء على التصامیم  
 
 

  

لا ینفصل عن الإلتزام ، البناء أو إنجاز في الحقیقة أن إلتزام البائع بإقامة   

ھذا  ذبالتسلیم ، فھذا الأخیر لا یرد إلا على شيء موجود ، ولكي یستطیع البائع تنفی

متفق المدة العقار  ببنائھ خلال اللیھ قبل ذلك ، أن یعمل على إیجاد یجب ع  الإلتزام

 المبحث  ، وعلى ذلك ، نقسم ھذاأو الإنجازومن ھنا تبدو أھمیة الإلتزام بالبناء . علیھا 

  .، نخصص أولھما للإلتزام بالبناء ونعرض في الثاني للتسلیم  مطلبینإلى 

  

  إلتزام المرقي العقاري بإقامة البناء في عقد بیع العقار بناء : ـ المطلب الأول 

  .على التصامیم                       

  .  الإلتزام بالتسلیم في عقد بیع  العقار بناء على التصامیم : ـ المطلب الثاني 

  

  الأول المطلب

  في  اءـالبنإقامة ب المرقي العقاريتزام ـإل

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم 

 

یعد من أھم الإلتزامات التي یرتبھا أو الإنجاز سبق القول أن الإلتزام بالبناء 

على التصامیم على عاتق البائع ، لدرجة أن المشرع الفرنسي بناء  عقارالعقد بیع 
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في الفقرة الأولى العقار المقرر بناؤه جعلھ محور التعریف الذي  أورده  لعقد  بیع  

عقار الالتي نصت على أن بیع )   1967انفي ــج 3من قانون (  1601-1من المادة  

ائع ببناء عقار خلال مدة یحددھا ـھو البیع الذي یلتزم بمقتضاه الب المقرر بناؤه 

  . )1(العقد

  

و یلاحظ أن المشرع الجزائري لم  ینص على ھذا الإلتزام صراحة ، إلا أنھ 

  1994مارس  7المؤرخ في  58-94من المرسوم التنفیذي  2في المادة إلیھ  أشار

على إلتزام البائع بمواصلة << ھا نصالمتضمن نموذج عقد البیع على التصامیم  ، ب

  .البناء و إنھائھ في الآجال المقررة في ھذا العقد 

 

 الفرع( خلال المدة المحددة في العقد  الإنجازلذلك یجب على البائع أن یقوم ب 

على أن نعرض .) الثاني الفرع  (وأن یأتي ھذا البناء مطابقا لبنود العقد ) الأول 

  . ) الفرع الثالث( لإلتزام البائع بضمان إكتمال البناء و الإسترداد  في 

  

  

  

  

  
  

)1( Art - 1601 - 1 .< la vente d'immeuble  à construire  est  celle par laquelle le 

vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé  par le contrat > .                                 
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  الأول الفرع

  بالبناء خلال الأجل المحددالمرقي العقاري إلتزام 

  بیع العقار بناء على التصامیم  في عقد 

  

المبیع خلال المدة المتفق علیھا ) العقار ( البائع ببناء  المرقي العقاري أو یلتزم 

تصامیم  إلا إذا تضمن العقد البناء على  لعقارایمكن أن یكون بیع  لا في العقد ، فالبیع

ببناء العقار موضوع التعاقد ، وھو ما یعني أن العقار محل لمرقي العقاري إلتزام ا

بناؤه بعد ، سواء شرع في بنائھ وھو یزال في مرحلة الإنجاز ، أو لم البیع لم یكتمل 

ینبغي أن   بناء على التصامیم یشرع في إنجازه أصلا ، فلكي یعتبر العقد بیع عقار

یبرم قبل إكتمال بناء العقار أما إذا إنعقد بعد ھذه المرحلة ، فھو في ھذه الحالة بیع 

  . ) 1(د العامة للبیع العاديتقلیدي ، ومن ثم یخضع لأحكام القواع

  

ویقصد بالبناء القیام بكافة الأعمال التي تؤدي إلى إكتمال وجود العقار وجودا   

المحدد للقواعد التي تنظم  04-11و قد عرفتھ المادة الثالثة من القانون رقم . فعلیا 

أو / كل عملیة تشیید بنایة و << نشاط الترقیة العقاریة  في فقرتھا الثانیة بأنھ 

ولكن . >> مجموعة بنایات ذات الإستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المھني 

  ابة على ھذا السؤال یتعین تحدیدــــللإج) . بناؤه ( ار العقار قد أكتمل ـمتى یمكن إعتب

  

  
  .ما بعدھا من ھذا البحث  و 38 راجع سابقا ص )1(
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إلتزامھ بالبناء ، وھذا یقتضي  ذمنتھیا من تنفیالمرحلة أو الوقت الذي یعتبر فیھ البائع 

  .بالضرورة الإشارة إلى المراحل التي یمر بھا ھذا الإلتزام 

  

أن  الاصطلاحویعني ھذا   hors d'eauوھي المرحلة المسماة :  لمرحلة الأولىا ـ

العقار أصبح في مأمن من تسرب المیاه ، ویكون ذلك بوضع الجدران الرئیسیة للبنایة 

: المرحلة الثانیة ـ ائع من ھذه المرحلة یدخل في ـــــــا ینتھي البــــو السطح ، وعندم

أن البنایة أصبحت في  الاصطلاحویقصد بھذا   hors d'eau et hors d'airالمسماة 

اء بالإضافة إلى الوقایة من میاه الأمطار التي تحققت في من تسرب الھو مأمن

وتسمى  : ـ ثم المرحلة الثالثة ذالمرحلة الأولى ، وتنتھي ھذه المرحلة بتركیب النواف

وضع آخر طبقة طلاء بوتنتھي ھذه المرحلة   parachèvementھذه المرحلة 

جمیع المراحل  ذالعقار مكتمل البناء بتنفی لاعتبارلم یكتف المشرع الفرنسي  و. للمبنى

 67 – 1166: ، بل إستلزم في المادة الأولى من المرسوم رقم إلیھا السابق الإشارة 

أن یكون  achevéـ لإعتبار العقار قد أكتمل بناؤه    1967دیسمبر  22الصادر في 

أعمال البناء ، ومن تركیب العناصر التجھیزیة اللازمة  ذمن تنفی انتھىالبائع قد 

لإستعمال العقار موضوع التعاقد وفقا للغرض الذي أعد  لھ ، ولا یؤثر في إعتبار 

أن یكون ھناك  بعض العیوب غیر الجوھریة  مادام ھذا  achevéالعقار المكتمل 

عدم مطابقة ما  العیب لا یحول دون إستعمال العقار وفقا للغرض المخصص لھ ، أو

 . ) 1(لشروط المنصوص علیھا في العقدله من أعمال ذتم تنفی

  
  

(1) Philippe malinvaud   philippe  jestaz ; ouvrage  précité ,  No 312. P 552   .                                   
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تحول دون ولیس معنى ھذا أن البائع لا یكون مسؤولا عن تـلك العیوب التي لا   

نما معناه فقط أن مجرد إكتمال العقار یترتب علیھ إنتاج إ و ) 1(إكتمـال وجود العقار

ھو : الأثر الأول  .ترتبط بھذا الإكتمال ، وأھم ھذه الأثار أثاران  ھأثار قانونیة خاص

أن یكون للبائع مطالبة المشتري  بأقساط الثمن الذي یتوقف الوفاء بھا بإكتمال البناء 

البائع لإلتزامھ  ذم لا یمكن للمشتري أن یمتنع عن الوفاء بھا متذرعا بعدم تنفیثومن 

بعد ھو أن كل تصرف یرد على العقار المعقود علیھ  : الأثر الثاني . ا كاملا ذتنفی

یخضع إكتمال وجوده بھذا المعنى یكون تصرفا في عقار موجود بالفعل و بالتالي 

  .  بناء على التصامیم  لقواعد الخاصة ببیع عقارللقواعد العامة للبیع ولا یخضع ل

  

الإتمام الكامل  04- 11من القانون رقم  14الفقرة  3و قد عرفت المادة   

رفع التحفظات التي تم إبداؤھا على إثر الإستلام المؤقت للأشغال << للأشغال بقولھا 

  .>> العقاري  و إصلاح عیوب البناء الملاحظة و ذلك قبل الإستلام النھائي للمشروع

  

الإنتھاء من كل  و یتضح من ھذا النص أن العقار المبیع یكون مكتملا بعد  

الأشغال الضروریة لإتمام البناء ، والتي تتوج بمحضر یتم إعداده و التوقیع علیھ بین 

المرقي العقاري و المقاول الذي كلف بإنجاز مشروع البناء ، وھذا ما یسمى بالإستلام 

  ات التي أبدیت من طرف ــــ، ثم رفع التحفظ)  3ادة ـــة الأخیرة من المالفقر( المؤقت 

  

  

  
  .   103فقرة    135ص   ، المرجع السابق  بلال عثمان إبراھیم  (1)
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المرقي العقاري على إثر إستلامھ المؤقت للأشغال و قیام المقاول بإصلاح عیوب 

للمشروع العقاري من طرف المرقي البناء الملاحظة و ذلك قبل الإستلام النھائي  

   .العقاري 

  

لا یلتزم بأسلوب عمل معین أمام لإنجاز ، إلتزامھ با ذبتنفی قیامھ و البائع عند  

المشتري ، فقد یقوم بالبناء بنفسھ ، وقد یعھد بذلك إلى غیره من المقاولین ، ویظل 

أو المقاولین المكلفین من المشتري بعیدا عن العلاقة التي تنشأ بین البائع وبین المقاول 

طرفھ بإنجاز البناء ، فجمیع الحقوق و الإلتزامات الناتجة عن ھذه العلاقة إنما تترتب 

  . )  1(لفائدة وعلى عاتق البائع

  

لأن البائع لا یلتزم . إلتزام البائع بالبناء ھو إلتزام بنتیجة ولیس إلتزاما بوسیلة و 

ھو  ءبالبنا فالإلتزام .ده یلتزم بتسلیمھ لھ بعد إیجا أمام المشتري بإقامة البناء فقط ، بل

، وكل إلتزام ینتھي بإعطاء   ) 2(ذاتالفي نھایة الأمر إلتزاما بإعطاء شيء معین ب

شيء كما ھو الحال في إلتزام المقاول في عقد المقاولة وإلتزام البائع في عقد بیع عقار 

  اء ھو إلتزامــــالبنــا كان إلتزام البائع بـــولم. )  3(بناء على التصامیم ھو إلتزام بنتیجة

  

  
  

   . 205المرجع السابق ، ص مصطفى عبد السید الجارحي مشمل ،  (1)

  . 104 ف   136ص  ـ   ، المرجع السابق  بلالعثمان إبراھیم  (2)

الدكتور ء ، بإعتناي الإلتزام وفقا للقانون الكویتي فعبد الحي حجازي ، النظریة العامة : في ھذا المعنى  (3)

  .  22ھامش   104رقم  136ص . السابق   بلالعثمان  إبراھیم ، أوردة  180،  ص  1الجزء . محمد الألفي 
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بتحقیق غایة  ، فإن ذمتھ لا تبرأ من ھذا الالتزام إلا إذا تحققت الغایة و أنجز العمل 

مسؤولا، دون أن یكون على فإذا لم یكتمل وجود العقار ، فإن البائع یكون . المطلوب  

امة الدلیل على عدم تحقیق الغایة التي ألتزم البائع بتحقیقھا، فالإخلال ــــــالمشتري إق

ما في )  2(دون حاجة لإثبات خطأ) 1(بھذا الإلتزام یثبت بمجرد عدم تحقق تلك النتیجة

زام بتحقیق البناء ھو ذاتھ الخطأ كما ھو الحال في كل إلت إنجازجانب البائع إذ عدم 

  . )3(غایة 

  

وما دام إلتزام البائع بالبناء ھو إلتزام بتحقیق نتیجة ، فلا یكفي لإنتفاء مسؤولیتھ   

ه لھ أن ینفي الخطأ عن نفسھ ، بل یلزم علیھ أن یقیم الدلیل على السبب ذعن عدم تنفی

قبیل ى إلى عدم تحقیق النتیجة التي ألتزم بتحقیقھا ، ویعتبر من دالأجنبي الذي أ

البناء و الذي یعفیھ من البائع بإلتزامھ بإقامة   السبب الأجنبي الذي قد یحول دون وفاء

المسؤولیة منھ ، نزع ملكیة الأرض المزمع إقامة البناء علیھا للمنفعة العامة شریطة 

ما بھ یكون المشتري عالأن یكون نزع الملكیة سابقا على التعاقد ، أو على الأقل أن لا 

  . )4(وقت التعاقد ي إمكانھ أن یعلم بھ فلیس أو 

  
.  على التصامیمبناء في ذلك مثل إلزام بائع العقار ومثلھ أنظر  في ھذا المعنى ، بخصوص إلتزام المقاول  )1(

ـ نقض مدني   - 736ص   16، مجموعة أحكام النقض ، السنة    1965یونیو  10: نقض مدني مصري في 
و المحاماة السنة .  1068ص  171رقم  21السنة   ،، مجموعة أحكام النقض   1970نیو  وی 23مصري في  

  .   49رقم  64ص    53
)2(  carbonier . Théorie  des obligations  - No  154 cité  par Jacques tartanson   

ouvrage précité . P  .  142   .  
و  134ص  72ف العقود الواردة على العمل ،  7الوسیط الجزء ،  أنظر السنھوري ، المرجع السابق  )3(

    . 4لیھا في الھامش إالمراجع التي أشار 
  . 104  ف  137ـ ص  عثمان بلال ، المرجع السابق  إبراھیم: نفس المعنى في  )4(
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ما إذا كان عدم وفاء البائع بإلتزامھ بالبناء راجعا مثلا إلى ما قد یعترضھ من أ

، أو أن  عملیة كعدم حصولھ على ملكیة الأرض التي سیقام علیھا البناءصعوبات 

ة صرخ ىأو عدم تمكنھ من الحصول عل ، أو إرتفاع أسعارھا ،ملكیتھا أستحقت للغیر 

لا أو عدم الحصول على القروض لتمویل عملیة البناء ، فإن كل ھذه الأسباب  البناء

اصة و ــــــخ  . )1(ائع من المسؤولیةــــــــتعد من قبیل السبب الأجنبي ، ولا تعفي الب

وب أن یتضمن عقد البیع على ـــــنص صراحة على وجري ــــالجزائأن المشرع 

التصامیم ، أصل ملكیة الأرضیة التي سیقام علیھا البناء و رقم السند العقاري ، و 

نون رقم من القا 30المادة ( مرجعیات رخصة التجزئة و تاریخ و رقم رخصة البناء 

  ) . 2011لسنة 11-04

  

الأجل المحدد لإنجاز البناء عنصر أساسي في عقد بیع عقار على  یعتبر و  

التصامیم ، و یكون البائع قد أحترم الأجل المتفق علیھ إذا أكتمل بناء العقار في الأجل 

لإنجاز و التاریخ الذي یعتمد علیھ لتقدیر إحترام البائع للأجل المتفق علیھ . المحدد 

البناء ھو تاریخ تسلیم العقار المبیع ، وھو التاریخ الذي یسمح فیھ بالوفاء بالجزء 

  . ) 2(الباقي من الثمن

  

  
  .  104ف  137إبراھیم عثمان بلال ، المرجع السابق ص  )1(

)2(  c  a  bordeaux , 19 nov 1992 . J . C . P . éd  1 . N0 , 1994 . prat . p . 2 . 

  

بأن العقار یعتبر قد أكتمل بناؤه دون تأخر، حتى و لو كان العقار بھ بعض العیوب التي لیس من  الذي قضى

  .طبیعتھا أن تكون عقبة لإستعمال العادي للأمكنة 
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، فإن الجزاء الذي یترتب  لإقامة البناء و إذا تجاوز البائع الأجل المتفق علیھ   

الي یكون من حق المشتري ــــــو بالت ،) 1(ا تملیھ القواعد العامةــــعلى ذلك ھو م

ان التأخر یترك شؤما سیئا ـــــا المطالبة بتعویض الضرر أو فسخ العقد ، إذا كــــإم

mal  augurer   على إكتمال البناء أو یثبت تجاوزه للحد المعقول.  

  

و یلاحظ أن بعض القضاء یجیز للمشتري أن یتسلم العقار المبیع على الحالة   

علیھا ، و یعمل على إكمال بنائھ بواسطة مقاول یختاره بنفسھ بعد تسلم  التي ھو

  . )2(بواسطة خبیرالأعمال 

  

و یلجأ البائعون من أجل محاولة الإفلات من ھذه النتائج إلى تضمین عقود البیع   

عوامل عدیدة ، منھا خاصة لأجل )   des clauses suspensives(شروط موقفة 

، غیر أن محكمة النقض الفرنسیة ، ومن أجل تفادي كل   ) 3(تغیر الأحوال الجویة

لذلك ، أن تعسف یصدر من البائعین تتشدد في قبول مثل ھذه الشروط ، و تشترط 

 ومع ذلك ، یبدو أن .  )4(اھرةــادث الموقف للأجل خصائص القوة القـــر في الحـــیتوف

 

  
)1(  Jean – bernard auby  hugues  perinet – merquet ; ouvrage précité . N0  1533 . 

917 . 

)2(  Cass  . 3e  civ  , 15 juin 2000 .  A.  J.  D . I . 2000 . 850 .  

)3(  V . en sens : Jean – bernard auby  hugues  perinet – merquet , ouvrage précité . 

N0  1533 . 917 . 

)4(  Cass  . 3e  civ  , 4 mars  1980. R D  immob , 1980 . 441 .  



 170 

محكمة الإستئناف أكثر مرونة في الإعتراف بتوافر الشروط الثلاثة التي تشترط في 

ارجیة ، وعدم التوقع ، و إستحالة ــلخا ادث الذي یعتبر قوة قاھرة ، و ھي ـــالح

  . ) 1(الدفع

  

من الأجل على التصامیم لا یمكنھ أن یعفى بناء و في المقابل ، فإن بائع العقار   

ما لم تكن ھذه التغیرات الجویة  ، في العقد بسبب زیادة التغیرات الجویة یوم بعد یوم

  .) 2(ة قانوناتثاب

و في حالة التصفیة القضائیة للبائع ، فإن تعویض المشتري عن الأضرار  

من المبالغ التي لا )  compenser( یمكن أن تخصم الناتجة بسبب التأخر في البناء 

  . )3(في ذمة المشتريمستحقة تزال 

  

إلتزامھ  ذء الذي یترتب على إخلال البائع بتنفیالا یوجد نص خاص ینظم الجزو  

إلتزامھ  ذبالبناء ، لذلك یخضع للقواعد العامة ، فیحق للمشتري إذا أخل البائع بتنفی

  بالبناء ، بأن یمتنع عن البناء أصلا ، أو یتوقف عن البناء بعد البدء فیھ ، وقبل الإنتھاء 

  

  
  : أنظر فیما یتعلق بتغیر الأحوال الجویة  )1(

Cass , 3e  civ ; 19 oct 1982 , R D imm , 1983 . p . 465 , obs  grosliére  et  jestaz . 

)2(  C A  paris  12 mai 1989 , R  D  immo , 1990 , p 500 ,  obs  grosliére  et jestaz. 

)3(  C  A   versailles , 27 janv . 1995 . R  D immo 1996 . 78 . obs . saint – alary – 

houin . 



 171 

 علىالعقد أو فسخھ ، فبیع عقار  ذمنھ ، أو جاوز المدة المحددة للبناء ، أن یطالبھ بتنفی

 من القانون المدني  119انبین فیخضع لحكم المادةـــمن العقود الملزمة للج  التصامیم

  .)   1(الجزائري 

  

إلتزامھ عینا متى كان  ذالبائع ـ طلب إجباره على تنفی عذارإلمشتري ـ بعد لف  

  . )   2(ذلك ممكنا

  

 ي یقوم بھ البائع بنفسھ ، وقد یقوم بھ المشتري ـ بعدعینال ذوالأصل أن التنفی  

حصولھ على ترخیص من القضاء ـ على نفقة البائع ، بل یجوز لھ  في حالة 

  . ن من القضاء ذعلى نفقة البائع دون الحصول على إ ذالإستعجال أن یقوم بالتنفی

  

كما أن للمشتري الحق في طلب الفسخ ، وإسترداد ما دفعھ من ثمن ، وللقاضي 

فقد یحكم بالفسخ ـ كما لو كان ما لم سلطة تقدیریة في إجابة طلب المشتري بالفسخ ، 

 ذه على درجة كبیرة من الأھمیة ـ وقد لا یقضي بھ ، ویعطي للبائع مھلة لتنفیذیتم تنفی

ه قلیل الأھمیة بالنسبة ذإلتزامھ ، إذا إقتضت الظروف ذلك ، كما لو كان ما لم یتم تنفی

، أو أن الضرر  ذي التنفیلما تم تنفیده ، أو أن البائع قدم ما یثبت عذره في التأخیر ف

   . الذي لحق بالمشتري من جراء التأخر بسیط

  

  
  .  فرنسيال من القانون المدني  1184المادة  )1(

  . الجزائري   مدنيال من القانون  164المادة   )2(
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العیني أو أختار الفسخ  ، فلھ الحق في المطالبة  ذوسواء أختار المشتري التنفی  

إلتزامھ ، أو التأخر  ذبالتعویض عن الضرر الذي أصابھ بسبب عدم قیام البائع بتنفی

  .فیھ 

  

 ھو إلتزام بتحقیقبالإنجاز البائع  المرقي العقـــاري أو نتھي إلى أن إلتزامن  

ا للمواصفات و الشروط المتفق ــــطبقنتیجة ، و أن ھذه النتیجة تتحقق بإنجاز البناء 

  .ي ناـــــثال الفرع الجتھ في ــــا سننتقل إلى معــــا ، وھذا مـــعلیھ

  

  انيـــــــالثالفرع  

  في  طبقا للمواصفات لإنجاز الإلتزام با

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم

  

بإقامة البناء المتفق  المقرر بناؤھافي بیع العقارات المرقي العقاري لا یلتزم   

البناء  ینجز علیھ خلال المدة التي یحددھا العقد ، بل یجب علیھ فضلا عن ذلك ، أن

ووفقا للقوانین و اللوائح الخاصة بالبناء ، كذلك یلزم أن لقواعد الفن  و المعمار طبقا 

یھا ات المتفق علــللمواصفو  تكون المواد التي أستخدمھا في البناء مطابقة للشروط 

  . في العقد 

  

، نص على وجوب   أو في فرنسا، وبالرغم من أن المشرع سواء في الجزائر   

أن یتم البناء طبقا للمواصفات غیر أنھ لم یحدد مدلول المطابقة ، ومن ثم فإن الأمر لا 

إما تطبیق أحكام الإلتزام بالتسلیم وفقا للقواعد العامة على . یخرج على أحد فرضین 
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ام الإلتزام بضمان ـــابقة البناء للمواصفات ، وإما خضوعھا لأحكحالة عدم مط

  .  العیوب

  

یكون مطابقا للمواصفات المتفق  ار المبیعـــــوعلى ذلك یمكن القول أن العق 

و دفتر ج والرسومات ذإلتزامھ بالبناء حسب النما ذعلیھا في العقد إذا قام البائع بتنفی

وإستخدام مواد ،  )1(المشتركة الذي أشارت إلیھ عقود البیعالشروط ، و نظام الملكیة 

ا إذا خالف البائع مأ. البناء المذكورة في العقد ، وإحترام الأصول الفنیة في البناء

ستخدم مواد بناء غیر أج و الرسومات ، ولم یحترم الأصول الفنیة للبناء ، أو ذالنما

  .مطابق للمواصفات  التي تم الإتفاق علیھا كان العقار المبیع غیر

  

وبھذا المعنى تختلف فكرة عدم مطابقة العقار للمواصفات عن فكرة عیوب   

في ھذه الحالة الأخیرة یحترم البائع المواصفات المتفق علیھا ، ویستخدم ف ،البناء

نوعیة ردیئة  أستخدما أو  بمعی استخداما أستخدمھاالمواد المذكورة  في العقد ، لكنھ 

البائع  ماعلى وضع أبواب مصنوعة من الخشب وق أتفقفق علیھا ، فإذا تمن المواد الم

ا لعدم المطابقة للمواصفات ، لكنھ نفلا مجال ھ ،بالفعل ، بوضع الأبواب المتفق علیھا 

  .نوعیة ردیئة من الخشب مثلا  یستخدم  قد

  

 ا ــــطبق لى التصامیم بناء  عارات ـــوإذا كانت فكرة تخلف المطابقة في بیع العق         

 

  
)1(  cass  . 3e  civ . ,  5 juillet 2000 , A  J  D  I  , 2000 . 965 . 
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تختلف عن فكرة عیوب البناء ، سواء كانت عیوب ظاھرة ، أو ، للمفھوم السابق 

التحقق مما إذا یصعب  ببعضھما بحیث)  1(ا قد یختلطانمخفیة ، غیر أنھ كانت عیوب

أو بصدد عیب فیھ ، لھذا یجدر بنا أن  ، بصدد عدم مطابقة البناء للمواصفات ناك

 .نفرق بینھما 

 

اییر التي تحدد ذاتیة العقار المبیع وطبیعتھ ــــــات المعــالمواصفو تعني   

وأوصافھ ، أما العیوب فتعني وجود خلل في العقار یؤثر على  كیانھ أو إستعمالھ لا 

  .    ھا العقدددوطبیعتھ كما حیرجع إلى ذاتیتھ 

  

 10: بـ  des cloisons مثلا  فنكون بصدد مخالفة المواصفات إذا سلم البائع  

: بـ   des cloisonsسنتیمتر و نكون  بصدد  عیب  إذا  سلم  البائع  15سنتیمتر بدل 

 affectées  de. سنتیمتر ،  بھا  خلل  یزید  عن  الحد  المتسامح  فیھ    15

défauts de plominétrie   ومع ذلك فإن ھذه التفرقة تعرضت لإنتقاد الفقھ ،

  عدم مطابقة ا بین ــواضح ـأرق لیس دائمفلكونھا تفرقة مصطنعة ، لكن مع ذلك فإن ال

  

  

  

  

  
عقارات تحت التشیید ، دار  المطبوعات الابقة في بیع ــــــالسید محمد السید عمران ، عدم المط  )1(   

                                        .           16ص   1994الجامعیة ، أسكندریة  ـ 
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و العیب بالمعنى الدقیق ، الأمر الذي یسمح بالقول بالعدول عن العقار للمواصفات 

 .  )1(الوصف الذي أعطي

 

في الشكل  أي تغییر  بھذا المعنى فكرة عدم المطابقة للمواصفات ، تشملو  

، أو الحدائق التي تحیط    الطرق المؤدیة إلیھـــــك  أو موقعة ، للعقار المبیع )2(امــــالع

 .البائع بإنشائھا وعد ق الموجودة في المنطقة أو ملاھي الأطفال التي ابھ ، أو الأسو

 .  )3(كما تشمل المساحة الكلیة للبناء

 

القضاء الفرنسي أعتبر أن الوعود التي تتضمنھا الوثائق ھذا ویلاحظ أن   

 ا یشكل تخلف ــــــھذالي فعدم تنفیـــــــاقد ، وبالتــــــاریة تدخل في مجال التعـــــالإشھ

 
  

)1(  en ce sens : A . bellache ; Le régime Juridique  des defauts  de  conformité  dans  

la  vente  d'immeuble  à  construire . J . C . P . éd  . N .doctr ,1985 . 2 p .14  .   

                                                                                                

)2(   civ .  3e .  3 Janv . 1979 . bull , No  3 ;  R .T . D. Civ . 1979 . 807  obc  cornu  .  

( absence  des placard  prévus ) ; 20 fevr 1979 .D .1979  IR . 521 ( cuisine livrée  

san  la hotte promise )  : 19 fevr 1980 . bull  No  41 ( loge de concierge  non  réalisée 

) ; 10 mars  1981 .  bull  No 50  ,  défrénios 1981 .  1642 obs   souleau  ;  rev dr  

imm 1981 . 517 . R . D . C . 1982 . 154 . obs  .  Rémy ( matèriaux non  conformes) . 

)3( Voir  en se sens :  H . L . et  Jean  mazeaud . Leçons de droit civil , T. 3  . 2e Vol 

. 6e     éd .  par . M . de juglard,  principaus  contrats , 1984  No  938  . p . 243 .            
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  . )  2(لكن یبقى مع ذلك رسم حد دقیق بین عدم المطابقة والإشھار الخادع ، ) 1(المطابقة

publicité mensongère    .  

  

عمل سقف مائل  اعتبرتویلاحظ من جھة أخرى أن محكمة النقض الفرنسیة   

في حین یرى .  )3(التقلیدي للمنطقة یشكل عیب خفي في البناء الطرازلا یوافق 

فإن الحالة لكن في ھذه  ، ا یشكل بالأحرى عدم مطابقة ظاھرةنالبعض أن الخلل ھ

وحتى خارج  .  )4(ن بزلة قلمظیف لا یغیر من الحل ویتعلق الأمر في أغلب الیالتك

یف كما ھو في حالة تركیب یتوجد حالات أخرى تشكل صعوبة في التكھذه الحالات ، 

وكما ھو الحال كذلك بالنسبة لحالة العزل ) 5(سخان بطریقة غیر كافیة وخطیرة

ضمن العیوب  من هفي فرنسا، فتارة یعتبر ءختلف بشأنھ القضاأالصوتي الذي 

  ارة أخرى یعتبره من قبیلـــــوت.   1642-1ادة ــــخضعھ للمأومن ثم ،  )6(اھرةــــالظ
  

)1( Civ . 3 . 2 avril  1979 , rev dr  immob . 1979 . 477 ;  G . pal  6,8 avril 1980  P . 

7. note  plan queel ; defrénois 1980 . 1 . 953 . obs . souleau  ( revêtement de  garage 

ne comportant par de chape bouchardée ).  

)2( V . tournafond , la publicité  mensongère  en  matière immobilière . J . C . P . éd 

. N . , 1984 . 1 . 5535 .                               

)3(  Civ.  3e . 19 mai 1981 , J . C . P , éd  N . 1982 . 2 . 66 , obs  stemmer ; rev . dr  

immob . 1982 . 249 . obs , grosliere  et jestaz . cité par philippe  malinvaud philippe  

jestaz; ouvrage  précité   p . 356 . Note 1. 

)4(   Philippe malinvaud   philippe  jestaz . ouvrage précité  N  0 315 . p . 356  . 

 )5(    Aix . 18 déc . 1978 , bull, arréts aix , 1978 . IV.  N  0 264 , p  19  . 2e  espèce 

(qui  opte  pour  le  défaut  de conformité ) .                      

 )6(  Civ . 3` , 8 juin 1977 . D . 1978 . IR . 7 .                   
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إذا كان یمس بالأعمال الكبیرة   1646-1تخضع بالتالي للمادة )  1(العیوب الخفیة

وتارة ثالثة یعتبره مخالفا  .ویجعل العقار غیر صالح للغرض الذي خصص لھ 

عزل الصوتي محلا لنظام قانون و ذلك قبل أن تصیر عیوب ال.)   2(صفاتاللمو

  . ) 3(خاص

 

یة بین عدم المطابقة للمواصفات وبین ملوتظھر أھمیة التفرقة من الناحیة الع

 خاصة فیما  –ا ـــــون النظام القانوني لیس واحدا في كلیھمــالخفیة من حیث كالعیوب 
  

(1)  Civ – 3e 23 nov 1976 , D 1977 . IR . 82 ; J . C . P . 1977  IV 14   27  fev 1979 . 
rev . dr   immob . 1979 . 477 et 478 ; obs , grosliere  et  jestaz ;  paris , 1 avril  1981 
, rev  dr immob 1982 , 248 ; T . G . I . Paris , 27 rev 1980 rev dr immob 1980 . 436 
. C A riom , 21 juin 1988 , Gaz . pal . , 17 – 18 mai 1989 . p 10 . 
(2)  civ . 3 . 2 mai 1979 , bull . No  95 . defréois 1980 . 1. 583 , obs , souleau , cass  . 
3e  civ . ,  12  juin  1979  bull . 3 No  127 , p . 96 ,  re dr  immob 1979 , 478 ; 2 juin 
1982 . Gaz . pal. , 1982  . 2 . p  372 ,  obs , piedlièvve   ;  re dr immob. ,  1983 , 239 
-  obs  groslière  et  jestaz  .   

العزل ـــار العیوب المتعلقة بـــة على إعتبـــــــــصراحویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نص  )3(      
جانفي  7من قانون  7الصوتي ، داخلة ضمن ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل ، فنص في المادة 

 نن محلھا إقامة مباني سكنیة ، یفترض فیھا أن تتضموعقود إیجار عمل التي یك «على أن  1978
  .الإشتراطات القانونیة ، أو اللائحیة المتعلقة بتوفیر الحد الأدنى المطلوب توافره في مجال العزل الصوتي 

ھ الأكمل جوتخضع الأعمال التي من شأنھا أن تفي بھذه المتطلبات لضمان إتمام الأعمال على الو
ع أو الممول العقاري ، في من القانون المدني الفرنسي ویضمن البائ 1792-6المنصوص علیھ في المادة 

حسب من وقت تمطابقة ھذه المتطلبات وذلك في خلال ستة أشھر ، مواجھة أول من یشغل كل وحدة سكنیة ، 
ضمان إتمام  و یبدو أن المشرع  الفرنسي بإخضاعھ ھذا النوع من العیوب إلى.  »حیازتھ الفعلیة لھذه الوحدة 

  : راجع في ذلك ختلاف القضاء بشأنھا ، لإا الأعمال على الوجھ الأكمل أراد أن یضع حد
  

Albert  caston ; la responsabilité  des  constructeurs , 2e  éd , édition  du  moniteur , 
1979 , p . 103 ; Jean   pierre karila : les  responsabilités  du constructeurs , 1e  
édition , J . delmas . tele , 1981 . p . H6  .  
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، بینما تخضع العیوب لنظام  )1(عد العامةافعدم المطابقة تخضع للقو –یتعلق بالتقادم 

  .خاص بھا ، على نحو ما سنراه 

  

عدم وجود العناصر المتفق علیھا في و قد أعتبر القضاء من قبیل عدم المطابقة   

علیھ في العقد ، ومن العقد ، أو وجود تلك العناصر غیر أنھا مغایرة لما تم الإتفاق 

  .ى ــــــة الأولـــــأمثل

  . )2(ةــــــ عدم وجود خزان

  . ) 3(وطـــــــــــــ ھ

 . )4(ة الأرضـــــــ تغطی

   . )5(ـ توصیل ھوائي تلفزیوني

  .  )6(يــــــــ غلاف أومشد تقن

    
(1)Cass 3e  civ . , 14 déc 1977 . D .1978 . IR . 428 , obs giverdon , rev  dr  
immob, 1979 , 86 . obs groslière  et Jestaz ; C A aix , 18 déc 1978 , bull . , aix . 
1978 . IV .N0 264 , p 19 ; A .bellache ,artic  précité . p 14 . , O Tournafond , les  
prétendus  concours  d’action et  la vente  d’ immeuble  à construire , rev  dr 
immob , p 37 ; Jean – bernard auby  hugues perinet  – marquet ; ouvrage précité 
. N0  1530 .P . 911 .   
(2)Placards ( cass . 3e  civ . , 3 janv 1979 , rev dr  immob . , 1999 , 477 , obs , 
groslière  et jestaz ) . 
(3)Hote ( cass . 3e  civ . , 20 févr , 1979 , rev dr  immob, 1999, 477, obs 
groslière  et jestaz ) . 
4)Revêtements de sol (cass . 3e  civ . 5 nov  , 1980 , rev dr  immob . , 1982 , 249 
, obs groslière  et jestaz ) . 
(5)Raccordement à une antenne  de télévision ( C A paris , 14 oct .1982 , rev dr   
immob 1983 , 238 , obs groslière  et jestaz ) . 
(6)Gaines  techniques ( cass . 3e civ . , 30 avril 1985 , J C P , éd . G , IV ,245 ). 
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  . )1(ـ حمــــــــــام سبـــــــاحة

  . ) 2(ـ إحكـــــــــام الســـــــد 

  . )3(ـ حبــــــل رخــــــو

  . ) 4(عدم إحترام إحتیاطات الحریق ـ

  : ومن أمثلــــــة الثــــــــــــانیة  

  . ) 5(إنخفاض مستوى البناءـ 

  . ) 6(ـ مسافة ضعیفة إزاء الجیران

 . ) 7(بأـ سوء تغطیة سقف مر

  . )8(ـ سقف مائل مخالف

 

  
)1( Piscine ( C A paris , 20 févr 1992 , J C P 1992 , éd . n, prat . , p . 2 ) . 

)2( Etanchéité ( C A Lyon , 18 nov . 1992 , Gaz . pal . , 16–17 févr . 1994 , p. 9 ) 

)3( Corde molle  d’un garage ( cass . 3e  civ . , 28 juin 1995 ,  bull . III , N0 155 , 

p 104 , R D imm ., 1995 , 761 , obs . saint – Alry -  Houin ) . 

)4( Non – respect  de  la  réglementation  incendie (cass . 3e  civ . , 12 juillet  
1995 ,  resp  . civ . et ass . , 1995 , 365 ) . 

)5( Niveau de la construction  plus bas (cass . 3e  civ . 5 déc , 1979, rev dr  
immob . , 1980 , 310 , obs groslière  et jestaz ) . 

)6( Distance plus faible vis-à- vis des voisins ( R M  du 6 déc 1990 , J O débat 
cénat , p 2599 . cité par Jean – bernard  auby  hugues perinet – marquet ; 
ouvrage précité . N0  1531 .P . 914 .   

)7( Revêtements  de garage  sans chape  (cass . 3e  civ . 2 avril   1979 , rev dr  
immob . , 1979 , 477 , obs groslière  et jestaz ) . 

)8( Pente de toit différente (cass  3e  civ. , 19 mai   1981 , rev dr  immob, 1982 , 
249 , obs groslière  et jestaz ) . 
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  . ) 1(ـ جناح بالبلاستیك و لیس بالخشب

  .  )2(لا یستجیب للخصائص المتفق علیھاـ موقف السیارات 

   )3(ـ حمایة إحكام السد مختلف

  . )4(ـ تصریف میاه الأمطار مغایر

  . )5(ـ تغییر في وضعیة شقة أدى إلى زیادة الصوت مما أضر بالشقة التي تقع تحتھا

  . )6(ـ ربط قنوات تزوید السكنات بالماء من الداخل ، بدلا من جعلھا في الخارج

 . )7(المتفق علیھا في العقد des chapes ـ عدم وجود جزء من 

  
)1( Volets en plastique  et non en   bois (cass  3e  civ. , 10 mars    1981 , bull . 

III ,n0 50 , p 38 , rev dr  immob . , 1981 , 518 , obs groslière  et jestaz ) ; en pvc 
au lieu d’aluminium ( C A paris , 19 mai 1999  , constr . urb, 2000 , n0 2 ) . 

)2( Parking ne  ne  répondant  pars  aux  caractéristiques prévues  ( C A  
versailles , 22 avril 1988 , rev dr immob . , 1988 , 472 , obs  groslière  et  saint- 
alary ; cass . 3e  civ . 14 mai 1997 , , bull. III n0  103 p. 68 , rev dr  immob . , 
1997 , 455 , obs   ; saint- alary houin ; C A paris ,12 févr . 2002 , const . urb 
2002 , 165 , obs , sizaire ). 

)3( Protection d’ étanchéité différente (cass  3e  civ. , 28 avril   1993 , rev dr  
immob . , 1993 , 389 , obs groslière  et saint- alary houin  ) . 

)4( Evacuation des eaux pluviales différente (cass  3e  civ. , 19 janv   1994 , Mon 
.tp ,8 avril 1994,p 39)   

)5( Modification de la disposition d’un appartement augmentant les  nuisance 
sonores pour l’ appartement du dessous (cass  3e  civ. , 26 mai  1994 ,bull . III 
N0  110 , p 70 , rev dr immob, 1995 , 117  obs saint- alary houin, D , 1995 , 
somm .com  . 277 obs magnin   ) . 

)6( Branchements d’alimentation en eau des logements situés à l’intérieur de 
ceux-ci alors qu’ ils devaient être   situés à l’ extérieur (cass  3e  civ. , 3 déc   
1997, constr. Urb  .1998 , 96  ) . 

)7( Absence d’une partie des chapes prévues au contrat  ( cass  3e  civ. , 8 avril  
1998 , rev dr immob . , 1998 , 384,  obs . saint- alary houin ) . 
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  . ) 1(ـ عدم إحترام متطلبات العزل الصوتي حسب دفتر الشروط

  . ) 2(غیر مطابق للصنف الأكثر رفاھیة ـ تركیب الكھرباء

 . )3(ـ طوق مخالف لما ھو مبین في العقد

 

ء الذي یترتب ا، فإن الجز على التصامیمفرت حالة عدم مطابقة عقار اإذا تو

البناء، وھو حق المشتري  إنجازء الذي یترتب في حالة عدم االجزعلى ذلك ھو نفس 

 . العیني مع التعویض في الحالتین  ذفي الفسخ و التنفی

  

العیني إذا كان ذلك ممكنا ، وإما طلب  ذفالمشتري لھ أن یختار إما طلب التنفی  

  .الفسخ الكلي أو الجزئي للعقد 

  

العیني قد یكون فیھ تعسف ، كما لو كانت  ذفیتنویلاحظ أن لجوء المشتري إلى ال

العیني أقل من الضرر الذي یصیب البائع ، ومثال  ذجوة من طلب التنفیرالفائدة الم

قد تكون الة ـــففي ھذه الح ،  ذلك أن یطلب المشتري ھدم البناء وإعادة بنائھ من جدید

ا ، و القاضي ــمن ورائھالفائدة المرجوة ـــإذا قورنت ب اھضةـــبالعیني  ذتكلفة التنفی

  ذالتنفیـــ، بحیث یمكنھ أن یمتنع عن الحكم ب  لصددواسعة في ھذا ا  ھ سلطة تقدیریةــل

 
)1( Non – respect des exigence phoniques d’un cahier des charges (cass  3e  civ. , 

10 nov.  1997, constr. Urb  .1999 , n0  1   ) . 
)2( Installation électrique non conforme  au label  promotéléc confort plus ( C A 

Versailles , 20 nov 1998 , Gaz . pal . , 13 . 14 aout 1999 ) . 
)3( Cadre différent de celui prévu à l’origine ( cass  3e  civ. , 5 juillet .  2000 , A J 

D I , 2000 , 965    ) . 
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ذلك لم یمنع محكمة النقض الفرنسیة من مصادقتھا على حكم قضى  العیني ، غیر أن

زید یإرتفاع خطأ في (   )1(ن وإعادة بنائھ على نفقة البائع بسبب عدم المطابقةسكبھدم 

  .  Ereure de niveau de plus d'un mètre   ) على متر

  

وإلتزام البائع بإقامة البناء مطابقا للمواصفات ھو إلتزام بتحقیق غایة مثلھ في 

لأنھ یوجب علیھ أن یسلم للمشتري العقار مطابقا  ،أو البناء  إلتزامھ بالإنجازثل مذلك 

ل العنایة اللازمة لتقدیم العقار مطابق للعقد و ذتماماللعقد ،ولا یقبل منھ الإدعاء بأنھ ب

 . )2(ذلكلم یتمكن من 

 

فإذا أتضح وقت التسلیم إنعدام المطابقة ، كما لو كان العقار المبیع غیر مطابق 

  ائع یكون مسؤولا لعدم تحقیق النتیجة ــــللمواصفات المتفق علیھا بین الطرفین فإن الب

  
)1(  cass  3e  civ. , 5 déc   1979 , rev dr  immob . , 1980 , 310 . obs groslière  et 

jestaz ; J . C . P 1981 .  2 . 19 . 605 note steinmetz ; V . jeandidier, l’exécution  
forcée  des obligations  contractuelles de  faire , R . T . D . civ 1976 . 700 . 

)2(  Jacque  ghesrin ; conformité et  garanties  dans la  vente ( produits  mobiliers ) , 

1983 . éd  L . G . D . J . paris . N0 262 . p 258 . 

 

 565ص  296و ف   563ص .  295ف   4ـ عبد الرزاق أحمد السنھوري ، المرجع السابق الوسیط ، جزء 

ف . ـ ثروت عبد الحمید ، ضمان صلاحیة المبیع لوجھة الإستعمال ، دار أم القرى للطبع و النشر المنصورة 

مال الدین عبد الرحمان محمد علي ، الخطأ في مجال المعلوماتیة ، دراسة في العلاقة بین ــ  ج 59ص  40

محمد علي  ممدوحا ـــأوردھم . 71ص  2003. ات و المستخدم النھائي ، الطبعة الثانیة ــبنوك المعلوم

ص .   2008 اق حمایة المستھلك ، دار النھضة العربیة ،ـــان مطابقة المبیع في نطــــــضم، مبروك 

  . 1شھام113
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  . ) 1(المطلوبة
  
  

قة البناء للمواصفات دون بعدم مطا إثباتولذلك فإن مسؤولیتھ تقوم بمجرد  

حاجة إلى إثبات خطأ من جانبھ ولا یعفیھ من ھذه المسؤولیة سوى إثباتھ للسبب 

 .  الأجنبي الذي حال دون تحقیقھ لإقامھ البناء مطابقا للمواصفات

  

قد یقوم بعملیات البناء بنفسھ ، وقد یعھد  المرقي العقاريوقد رأینا من قبل أن 

اول ، وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون عدم  الإلتزام بالمواصفات راجعا ــــبھا لمق

 أـــفع عنھ المسؤولیة عن ذلك بخطدأن ی المرقي العقاريللمقاول ، ولا یستطیع 

 ذمسؤول عن الأشخاص الذین یستخدمھم في تنفی المرقي العقاري الغیر، ذلك أن 

إلتزامھ ، سواء یرتبط بھم بعقد مقاولة أو بعقد عمل وخطأ ھؤلاء لا یعتبر سببا أجنبیا 

بالنسبة لھ  و المقصود بالسبب الأجنبي ھو ذلك السبب المستقل تماما و الأجنبي عن 

  .)   2(إلتزامھ ذی، ولیس الحال كذلك بالنسبة لمن یستخدمھم في تنف ینفعل المد

  

أو في فرنسا لم ینظم سواء في الجزائر ، المشرع  بأن  ،  سبق و أن رأیناو قد 

البناء أو  بإنجازإلتزامھ  ذبتنفی المرقي العقاريالجزاء الذي یترتب على إخلال 

  على مدة  ات، ومن ثم فإنھ یخضع للقواعد العامة ، وھذا ما ینطبقــابقتھ للمواصفــمط

  

  
  .  113ص  المرجع الســــابق روك ، ـــممدوح محمد علي مب   )1(

  . 108  ف 141  –ص بلال  ، الرسالة السابقة ان مثعإبراھیم  )2(
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    )  1(، لذلك ، فمدة تقادم الدعوى ھي خمس عشرة سنة في الجزائرالدعوى تقادم 

  .)   2(وثلاثون سنة في فرنسا

  

لھ إذا خمس عشرة سنة أو ثلاثون سنة إبتداء  بناء على التصامیمفمشتري عقار   

فإذا كان .  )3(تاریخ تسلیم العقار المبیع  من تاریخ إكتشاف عدم المطابقة ، وھو عادة

  . من تاریخ ھذا الرفضتبدأ  في السیران ھذه المدة  نالمشتري قد رفض التسلم فإ

  
ائع یبقى ـــــــ، لأن الب لةا وغیر معقوـــــوتعتبر ھذه المدة طویلة في نظرن 

العیني ، طول  ذا لخطر رجوع المشتري علیھ بدعوى الفسخ أو دعوى التنفیـــــمعرض

الذي لم ینقل ھنا القواعد التي نص  1967ھذه المدة ، لذلك تأسف البعض من مشرع 

رى مع ھذا البعض أنھ یستحسن أن ینص على نلذا  . علیھا بخصوص ضمان العیوب

لال مدة قصیرة إبتداء من تاریخ إكتشاف عدم المطابقة كما ھو الحال رفع الدعوى خ

 .بالنسبة لدعوى ضمان العیوب 

 

  
المقارن ، المؤسسة الوطنیة ـ نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري   بلعیور عبد الكریم )1(

  . 176ص ـ  1986للكتاب  ، 

  

)2( Voir . philippe malinvaud philippe  jestaz  – ouvrage précité  No  317  p . 

357  .                 

)3( Civ . 3 . 14 déc 1977 . D . 1978 . I R . 428   obs . CL  giverdon ;  Rev dr . 

immob 1979 . 86 . obs  grosliere et jestaz .                                                            
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البناء ، یستفیدون من  یجدر بنا أن ننوه أخیرا بأن المشترین بعد إكتمالو    

دعوى جماعیة بخصوص عدم المطابقة الذي یتعلق بالأجزاء المشتركة أو البناء في 

 )2(، و في الجزائر الجمعیة ممثلة في المتصرف ) 1(مجموعھ یرفعھا في فرنسا الإتحاد

 .  )3(على التصامیمبناء بائع العقار  المرقي العقاري أو  ضد

 

  الفرع الثـــــــالث

  فيضمان إكتمال البناء و الإسترداد 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  

  

على التصـــــامیم ، معرض لخطر بناء بیع العقار  عقد  رأینا أن المشتري  في  

العقار الموجود عدم قدرة البـــــائع إستكمال أشغال البناء المتفق علیھ ، بینما مشتري 

وقت إبرام العقد ، لا یتعرض لمثل ھذا الخطر ، لذلك عمل المشرع على تأمین 

امیم ضد ھذا الخطر ، بنصھ صراحــــة على وجوب بناء على التصــار ـمشتري العق

  أمین لدى صندوق ــــإكتتاب تـــبـ>> البـــــــاني << ام المرقي العقاري البـــائع ــــقی

  
الذي نظم الملكیة المشتركة للعقارات  1965یولیو  10بتاریخ  557ــ  65من القانون رقم  15: المادة  )1(

  .المبنیة 

 1983ینایر  29بتاریخ  01/  83المضافة إلى القانون المدني بالقانون رقم  2مكرر  756المادتان  )2(

من المرسوم  42و  15نفس القانون ، و المادتان بعد تعدیلھا ب 764المعدل و المتمم للقانون المدني ، و المادة 

المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة  1983نوفمبر  12الموافق  1404صفر عام  7المؤرخ في  666ــ  83رقم 

  .المشتركة و تسییر العمارات الجماعیة 

)3(  cass  3e  civ. 3 déc   1997 ,  constr . urb   1998  N0 98 . 
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اح مشروع ــو ذلك حتى یضمن المشرع نج. )  1(المتبـــــــادلةالة الضمان و الكفـــ

  . البناء ، و إذا لم یحصل ذلك ، كان للمشتري أن یسترد ما دفعھ من ثمن البیع 

  

فالمشرع یھدف من وراء تقریره لھذا الضمان إلى حمایة المشتري الذي قام   

إفلاس المرقي العقاري أو سحب بدفع جزء من الثمن قبل إتمام إنجاز البناء ضد خطر 

فما ھو إذن المقصود بھذا الضمان   ستكمال بناء العقار المتفق علیھ الإعتماد منھ قبل إ

الجدید ، الذي یعد بحق أھم ضمان بالنسبة للمشتري ، و ما ھو نطاقھ ، و ما ھي 

  .؟ممیزاتھ 

  

و إذا كان ، ولا ضمان الإسترداد ،  المشرع لا ضمان إكتمال البناء  لم یعرف  

التعریف لیس من مھام المشرع ، و إنما ھو من صمیم مھام الفقھ ، فإنھ یمكن القول 

 04-11أن ضمان إكتمال البناء ، ھو ضمان جدید أستحدثھ المشرع بالقانون رقم 

  م یكن معروف ـــــالمحدد للقواعد المنضمة لنشاط الترقیة العقاریة ، فھو ل 2011لسنة 

  
  

غیر أنھ . " 03/01/1997المؤرخ في  97/406ھذا الصندوق بموجب المرسوم التنفیذي رقم و قد أنشأ ) 1(

شركات التأمین  المصرفیة بكفالة  تلكن قبل التنصیب الفعلي لھ قام.  2000لم یتم تنصیبھ إلا في سنة 

ركات التأمین و ت لشصالتي رخ 1994من قانون المالیة لسنة  138المتعامل في الترقیة العقاریة طبقا للمادة 

اط معین ، المذكرة رقم ـــــــاع نشــــالة المتبادلة لقطــان صندوق الضمان و الكفــــالتدخل في مك ،البنوك 

زروتي لیلى ـ : ا ـــأوردھ" . امة للأملاك الوطنیة ــــــــعن  المدیرة الع 08/02/1999صادرة بتاریخ  700

اعة و النشر و التوزیع ، ص ـــ، دار ھومة للطب 2002اریة ، سنة ـــاشا عمر ، المنازعات العقــــحمدي ب

   ) .1(، ھامش  271
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من قبل ، على خلاف ضمان الإسترداد الذي قرره المشرع بالمرسوم التشریعي رقم 

93-03 .  

    

المرقي ( عقد یبرم بین المدین بأنھ  ،تعریف ضمان إتمام البناء و یمكن 

ان و الكفالة ـــصندوق الضم( امن ـــــو الغیر الض ،) ائع الباني ــــالعقاري الب

، و ) المشتري  كتتبالم( ، یلتزم بمقتضاه ھذا الأخیر في مواجھة الدائن ) المتبادلة 

بالتضامن مع البائع المرقي العقاري بدفع المبالغ اللازمة لتمام بناء العقار ، في حالة 

  .اري ما إذا تم سحب الإعتماد من البائع المرقي العق

  

المرقي ( دین ــعقد یبرم بین الم بأنھ،  ف ضمان الإستردادیتعرو یمكن 

یلتزم ) صندوق الضمان والكفالة المتبادلة ( ، و الغیر الضامن ) العقاري البائع الباني 

بأن یدفع للمشتري المبالغ التي المرقي العقاري بموجبھ ھذا الأخیر بالتضامن مع 

في مقابل ما أنجز فعلا من أشغال ي شكل تسبیقات أو دفعات دفعھا ھذا الأخیر للبائع ف

  .، في حالة ما إذا توقف البائع عن مواصلة الإنجاز بسبب إفلاسھ أو تصفیتھ البناء 

  

و یتبین من تعریفنا لضمان إتمام البناء ، و ضمان الإسترداد ، أن كلا   

وھو ھنا ( الضمانین ینشأ بمقتضى عقد كفالة یبرم بین الكفیل ، الغیر الضامن 

فطرفا  ) المشتري والمرقي العقاري ( و البائع ) صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة 

الذي ) الدائن ( و المشتري ) البائع ( المدین  عقد الكفالة ، إذن ، ھما الكفیل من جھة و

  .تعقد الكفالة لمصلحتھ من جھة أخرى 
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شأ ھذا الضمان وقت إبرام عقد البیع ، بحیث یتعین على الموثق الذي أختیر ینو   

البائع قام المرقي العقاري على التصامیم أن یتأكد من أن بناء لتحریر عقود البیع 

من  11لضمان و الكفالة المتبادلة طبقا لنص المادة بإكتتاب تأمین لدى صندوق ا

  ) . 2011لسنة  04-11من القانون رقم  45المادة (  03-93م ــــالمرسوم رق

  

  على  التصامیمالعقار بناء  فشھادة التأمین أو الضمان ترفق إجباریا بعقد بیع   

النشاط المتعلق ب 03-93من المرسوم التشریعي رقم  11 من المادة  1الفقرة 

  . العقاري 

  

أن یتم العقد بین الكفیل و ـــامة للكفالة تقضي بــــــو یلاحظ  أن القواعد الع

فلیس طرفا في  )1(الة عادة لمصلحتھــــــا المدین الذي تعقد الكفـــــ، أمالدائن 

رضتھ و دون ا، ولا یشترط رضاؤه بھا ، بل أنھا تنعقد صحیحة رغم مع )2(العقد

<< بقولھا  الجزائري  من القانون المدني 647نصت على ذلك المادة علمھ ، و قد 

  .>> رضتھ اتجوز كفالة المدین بغیر علمھ و تجوز أیضا رغم مع

  

نطاق ضمان إتمام الأشغال بقیام الصندوق بإتمام الأشغال عن طریق   یتحددو 

حدود  اب المرقي الأصلي و بدلا عنھ ، و ذلك فيــتكلیف مرقي عقاري آخر على حس

  الإعتمــاد من المرقيإذا تم سحب  اــالة مـــة ، و یتحقق ذلك في حـــالأموال المدفوع
  
شرح القــانون المدني الجزائري ، التأمینـــــات الشخصیة و العینیة القسم الأول : محمد صبري  السعدي ) 1(

  . 33ص ،  21، دار الھدى ، ف  1992،  1991. ، عقد الكفالة ، الطبعة الأولى 
عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، التأمینات الشخصیة و العینیة ، الجزء ) 2(

  . 71ص  28، دار إحیاء الثرات العربي ، ف  1970العاشر ، 
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  .  )2(الذي یترتب علیھ شطبھ من صندوق الضمان آلیا. ) 1(العقاري الأصلي

  

إتمام إنجاز البناء ، بدلا من المرقي العقاري  و یمتنع على كل مشتري مواصلة  

  .) 3(الذي سحب منھ الإعتماد

  

من زاویتین ، فالكفیل لا یلتزم إلا في حدود الإسترداد  یتحدد نطاق ضمانو    

الة ما إذا توقفت ــــلا یكون ملتزما بذلك إلا في ح و. المبالغ التي دفعھا المشتري 

  .القضائیةاء و التشیید بسبب تعرض المرقي العقاري للإفلاس أو التصفیة ـــعملیة البن

  
  . 2011لسنة  04-11من القانون رقم  57الفقرة الأولى من المادة ) 1(

  .  2011لسنة  04-11من القانون رقم  58الفقرة الثانیة من المادة ) 2(

و یلاحظ أنھ في ظل المرسوم التشریعي .  2011لسنة  04- 11من القانون رقم 57الفقرة الثانیة من المادة ) 3(

كان المشتري ھو الذي یقوم بمواصلة إنجاز البناء على نفقة البائع إذا توقف ھذا الأخیر عن  03- 93رقم 

من المرسوم  17بمواصلة الأشغال فقد نصت المادة  بأعذارهلإنجاز بسبب عجزه المادي ، بعدما یقوم ا

تخلف أو عجز مادي من المتعامل في الترقیة العقاریة یثبتھ المحضر ثبوتا كل << على أن  03- 93التشریعي 

قانونیا و یظل مستمرا بالرغم من الإنذار یخول لجماعة المالكین سلطة مواصلة إنجاز البناء بجمیع الوسائل 

  . >> على نفقة المتعامل المتخلف و بدلا منھ  القانونیة 

  

لعقاریة بإلتزامھ بمواصلة الإنجاز و كذا االمتعامل في الترقیة و معنى ھذا النص أنھ في حالة إخلال 

في حالة عجزه المالي ، یثبت بموجب محضر یحرره المحضر القضائي یخول للمشتري مواصلة إنجاز البنایة 

ا یقوم بتوجیھ إنذار للبائع بمواصلة الإنجاز و تكون أشغال البناء التي یقوم بھا المشتري على نفقة ــــبعد م

یكون لھ حق إمتیاز من الدرجة الأولى ، و ھذا ما قررتھ البائع ، و في حالة إفلاس ھذا الأخیر فإن المشتري 

لمتعامل في الترقیة العقاریة یكون یخول كل إفلاس << التي قضت بأنھ  03-93من المرسوم رقم  16المادة 

  .>> قد قام بالبیع بناء على التصامیم ، حق الأمتیاز من الدرجة الأولى لجماعة المالكین 
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ـ فمن ناحیة إلتزام الكفیل ، بدفع الأقساط التي وفى بھا المشتري ، فإنھ یلتزم 

لمراحل تقدم لكفالة ، بدفع ما دفعھ المشتري من ثمن على دفعات تبعا ابمقتضى عقد 

عن مواصلة عملیة البناء،  فالفرض ھنا أن  المرقي العقاريأعمال البناء ، قبل توقف 

البناء لم یكتمل ، و من ثم فإن المشتري لا یكون ملزما بدفع كل الثمن ، و بالتالي فإن 

الصندوق الكفیل لا یلتزم إلا بدفع جزء من الثمن الذي دفعھ المشتري قبل توقف 

في حدود ما یقابلھ من أشغال ، و یتحقق الصندوق من ذلك ، من خلال  الإنجاز ، و

قیام مصالحھ بمراقبة عملیات الإنجاز وما مدى مطابقة الواقع بجدول التصریحات 

 فإذا لاحظ الكفیل أن الواقع مخالفا لتصریحات . البائع المرقي العقاري المقدم من قبل 

ھ بحقیقة تقدم أشغال البناء حتى لا ــعلم، فیستدعي المشتري و یالمرقي العقــاري 

یقوم بدفع باقي الثمن ، فإن دفع أكثر من الأعمال المنجزة لا یكون الكفیل ملزما بھذا 

  . المبلغ 

  

البائع عن مواصلة إكمال البناء ، فإن المرقي العقاري ـ ومن ناحیة سبب توقف   

لمبالغ السابقة ، إلا إذا كان التوقف راجعا إلى تعرض االصندوق الكفیل لا یلتزم بدفع 

من  58الفقرة الأولى من المادة ( القضائیة  صفیةالمرقي العقاري للإفلاس أو التالبائع 

ومن ثم فإنھ یخرج من نطاق ھذا الضمان ، و ) .  2011لسنة  04-11القانون رقم 

  : ة بالتالي لا یستحق المشتري الإسترداد في الحالات الآتی

  

  .مستقل خاص بھ و ھو الضمان السنوي  ضمان ـ ضمان حسن الإنجاز لأن ھناك 

ـ التعویض عن التأخر في تسلیم العقار المبیع للمشتري و المنجز بناء على التصامیم 

  .المتفق علیھا 
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  .ـ الزیادة في الثمن الأصلي في حالة المراجعة 

  .ـ الغرامات المالیة بمختلف أنواعھا 

  .التعویضات عن الكوارث الطبیعیة كون لھا تامین مستقل بھا ـ 

  .ـ الحریق و الإنفجارات و الأخطار المھنیة الناجمة عن أشغال البناء 

ـ التعویض في حالة فسخ عقد البیع بناء على التصامیم ، بسبب الإخلال بالإلتزامات 

  .داد التعاقدیة ، فالفسخ بصفة عامة ، لا یصلح أن یكون سبب للإستر

  

للمشتري وحده حق المطالبة بوضع ھذا الضمان ضمان الإسترداد بأن یتمیز  و  

موضع التنفیذ ، فھذا الضمان تقرر لصالحھ ، ومن ثم فھو وحده الذي لھ الحق في 

ائع ــــــلبللمرقي العقاري ا ھ أن دفعھاـــالبة الكفیل بأن یدفع لھ المبالغ التي سبق لـــمط

ان ــــائع فلا یحق لھ الرجوع على الكفیل بضمـــا البـــأم. في شكل تسبیقات 

الإسترداد ، لكونھ ھو المدین بالإسترداد ، و یجب علیھ ، بھذه الصفة ، أن یرد 

  .للمشتري المبالغ التي سبق لھ دفعھا 

  

حتج على المشتري ، بوجوب أن یرجع ھذا الأخیر على ولا یستطیع الكفیل أن ی  

یطالبھ بالمبالغ التي دفعھا لھ ، على إعتبار أن البائع ھو المدین الأصلي البائع أولا و 

تري حتى یمكن لھذا الأخیر شلا یستطیع الكفیل أن یطلب من الم ابرد ھذه المبالغ ، كم

مطالبتھ أن یثبت فقط أن البائع توقف عن إستكمال البناء بسبب إفلاسھ أو تعرضھ 

الة ھنا ــائع عن الدفع ، لأن الكفــبات عجز الباجة إلى إثــلتصفیة قضائیة ، دون ح

  الة ـــھي كفالة قانونیة ، لأن البائع المدین ملزم بتقدیمھا بناء على نص القانون ، و الكف
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  . )1(مدین من المدینین المتضامنینأي القانونیة تجیز للمشتري أن یرجع على 

  

غ المدفوعة للمرقي العقاري برد المبال) الصندوق ( و یلاحظ أنھ إذا قام الكفیل   

من قبل المشترین ، في حالة تصفیتھ قضائیا ، فإن الصندوق یحل محل المشترین 

قانونا في رجوعھ على المرقي العقاري محل التصفیة القضائیة أو المفلس ، و یكون 

رجوعھ مضمونا بحق أمتیاز الصف الأول ، في حدود دیون المشترین و الأموال 

  .   )2(العقاري المدفوعة للمرقي

  

و یتضح مما سبق ، أن المشرع قد وسع في نطاق تدخل صندوق الضمان   

، فبعد ما كان دوره  04-11بموجب القانون رقم للترقیة العقاریة لكفالة المتبادلة وا

قبل صدور ھذا القانون یقتصر على رد المبالغ المدفوعة من طرف المشترین 

الذي یتوقف عن مواصلة الإنجاز بسبب إفلاسھ أو لعقاریة ، اللمتعامل في الترقیة 

انون الجدید یقوم بالإضافة إلى ذلك بإتمام أعمال ـــتصفیتھ ، أصبح في ظل ھذا الق

  الة ما إذا تم  سحب الإعتماد من المرقي ــــو ذلك في ح، الح المشترین ــــاء ، لصـالبن

  

  
وھذا . مدین متضامنین و التضامن ھنا یكون بقوة القانون حالة الكفالة القانونیة یكون الكفیل و ال و في) 1(

ائیة في مركز أشد من ـــــالة القانونیة و كذلك القضـــاھر التشدید یجعل الكفیل في الكفـــــــمظھر من مظ

ق توفی: راجع في ھذا المعنى . ایة ـــالكفیل الإتفاقي ، لأن المشرع لا یقررھا إلا إذا كان الدائن یستحق الحم

اص و ـــــــالة ، و الرھن و الإختصـــة لعقد الكفــــات الشخصیة و العینیة ، دراســــــحسن فرج ، التأمین

  . 18، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، ص  1984الأمتیاز ، 

  . 2011لسنة  04-11من القانون رقم  58الفقرة الأولى من المادة ) 2(
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  .، أو لأي سبب آخر  )1(القانونالعقاري لأحد الأسباب التي حددھا   ھذا 

  

  انيـــــــــالمطلب  الث

  في بــالتسلـــیم المرقي العقاري  إلــتزام

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  

  

یقتضي بیان إلتزام المرقي العقاري بتسلیم العقار في عقد بیع العقار بناء على 

و الشكل المثبت لتمام التسلیم التصامیم أن نبین كیفیة حصول التسلیم في فرع أول ، 

  .في فرع ثاني 

  
من  64سحب الإعتماد من المرقي العقاري ، إما أن یكون مؤقتا ، أو نھائیا ، و قد نصت على ذلك المادة ) 1(

  : المرقي العقاري إلى العقوبات الإداریة الآتیة یمكن أن یتعرض << بقولھا  2011لسنة  04- 11القانون رقم 

  : أشھر ) 6(ـ السحب المؤقت للإعتماد لمدة لا تتجاوز ستة  

  .لإلتزاماتھ إتجاه المقتنین فیذ الجزئي و غیر المبرر نفي حالة تقصیر المرقي العقاري في الت*
  في حالة عدم إحترام المرقي العقاري لقواعد أخلاقیات المھنة ،*
حددة بموجب أحكام ھذا القانون و النصوص المتخدة لتزاماتھ كما ھي مإفي حالة تقصیر المرقي العقاري في *

  . لتطبیقھ 
  : ـ السحب النھائي للإعتماد 

  المرقي العقاري الشروط التي مكنتھ من الحصول على الإعتماد ،  استیفاءفي حالة عدم *
  قھ ، على عات ةلإلتزامات الملقالفي حالة تجاھل المرقي العقاري ، و عن قصد و بصفة خطیرة و متكررة ، *
  التي سلمتھ الإعتماد ،  ةإذا أنھى المرقي العقاري نشاطھ دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلط*
  .إذا قصر المرقي العقاري في إلتزاماتھ كما تم الإتفاق علیھا إتجاه الدولة و المقتنین و شركائھ *

  : ـ السحب التلقائي للإعتماد 
  ،في حالة وفاة المرقي العقاري *
  إذا كان المرقي العقاري موضوع عجز جسماني أو عقلي یمنعھ من القیام بإلتزاماتھ ، *
  إذا كان المرقي العقاري موضوع حكم بسبب الغش الضریبي ،*
  .>> إذا كان المرقي العقاري موضوع تصفیة قضائیة *
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  الفرع الأول

  العقار في تسلیم كیفیة حصول 

  التصامیم على عقد بیع العقار بناء 

  

الإلتزام بالتسلیم ، وضع المبیع من قبل البائع تحت تصرف المشتري یعني   

، فالتسلیم و التسلم یتمان في الغالب بعملیة واحدة ، و في  ) 1(الذي یقوم بدوره بتسلمھ

لشيء المبیع اوقت واحد ، أي أنھما متعاصران  ، فإذا كان التسلیم یتحقق بنقل حیازة 

أیضا أن یقوم ھذا الأخیر ، سواء بنفسھ أو بواسطة  يإلى المشتري فإنھ من الضرور

من ینوب عنھ ،بتنفیذ إلتزامھ المقابل للإلتزام بالتسلیم ، وھو الإلتزام بالتسلم ، أي 

  . وضع یده على الشيء المبیع 

  

یتم التسلیم << على أن الجزائري  من القانون المدني 367نصت المادة و قد   

المشتري بحیث یتمكن من حیازتھ و الإنتفاع بھ ، دون بوضع المبیع تحت تصرف 

  .>> ...عائق ولو لم یستلمھ تسلما مادیا مادام البائع قد أخبره بأنھ مستعد لتسلیمھ بذلك

  

عندما یتم <<  على أنھ الجزائري من القانون المدني  558و قد نصت المادة 

خیر أن یبادر إلى رب العمل وجب على ھذا الأالمقاول العمل و یضعھ تحت تصرف 

  أمتنع  إذا ـــاري في المعاملات ، فـــا ھو جــــھ في أقرب وقت ممكن بحسب مـــتسلم

  
 

)1(   H .  L . et J .  mazeaud françois chabas; ouvrage précité , leçons de doit 
civile , principaux contrats .   N0 930 p . 241 . 
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رسمي أعتبر أن العمل  بإنذاررغم دعوتھ إلى ذلك   مــــمشروع عن التسلدون سبب 

  .>> ھ ــــقد سلم إلی

  

و یتضح من ھذین النصین السابقین ، أن كلا من عقد البیع و عقد المقاولة   

یتضمن إلتزاما بالتسلیم یقع على عاتق البائع و المقاول ، و ھذا الإلتزام لا یختلف في 

فحواه في أحدھما مع الآخر ، من حیث كونھ یتمثل في وضع المعقود علیھ تحت 

  .    تصرف الطرف الآخر مع إعلامھ بذلك 

  

  : أو في عقد المقاولة یتم بتوافر عنصرین ھما  فالتسلیم في عقد البیع   

وضع المعقود علیھ تحت تصرف المشتري أو رب العمل بحیث : العنصر الأول ـ 

  .یتمكن من أن یضع یده علیھ و أن ینتفع بھ دون عائق یحول بینھ و بین الإنتفاع بھ 

بأن المعقود علیھ ) المشتري أو رب العمل  (إعلام المتعاقد الآخر : ـ العنصر الثاني 

قد وضع تحت تصرفھ و ذلك منعا لكل لبس حول حقیقة علمھ بوضع الشيء المتعاقد 

  . ) 1(علیھ تحت تصرفھ

  

إلتزامھ   نفذ دوافر العنصران فإن كل من البائع أو المقاول یكون قــفإذا ت  

المشتري أو رب العمل على المعقود علیھ إستلاء   لو لم یستول بالتسلیم ، حتى و

 .مادي 

 
، فیتم بكافة الطرف ، عكس إنذار المقاول و یلاحظ أنھ لا یشترط في إعلام البائع المشتري شكل خاص  )1(

  ) . من القانون المدني الجزائري 558 المادة ( رب العمل فیتم بعقد رسمي 
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على التصامیم لا یستطیع أن یقوم العقار بناء بیع  عقد  و لما كان البائع في  

بتنفیذ إلتزامھ بالتسلیم ، إلا بعد قیامھ بتنفیذ إلتزامھ ببناء أو بإنجاز العقار المبیع ، بما 

إن ــــیرضي المشتري ، وھو نفس الإلتزام الذي یلتزم بھ المقاول في عقد المقاولة ، ف

ھ معنى ـــا بإیجاد المعقود علیھ لـــــمم في مثل ھذه العقود التي تتضمن إلتزایالتسل

خاص ، یختلف عن التسلیم بمعنى وضع المعقود علیھ تحت تصرف المتعاقد الآخر 

بحیث یستطیع حیازتھ و الانتفاع بھ ، و ھو تقبل البناء من طرف المشتري في عقد 

لى في عقد مقاولة ، بمعنى موافقتھ ع على التصامیم ، أو رب العملالعقار بناء بیع 

تفق مللشروط الوفقا اء أو ھذا العمل بعد فحصھ ، و إقراره بأنھ قد نفذ ـــــھذا البن

الفقرة الأولى من و قد عرفتھ .  ) 1(أصول صناعة البناء ھعلیھا في العقد و لما تقتضی

بأنھ  1978نایر ی 4المضافة إلى القانون المدني الفرنسي بقانون  6 – 1792المادة 

  . )2(>> التصرف الذي بموجبھ یعلن رب العمل قبولھ للعمل بتحفظ أو بدونھ<< 

  

  التقبل ، و لكن ھذا لا یمنع من أن یكون كل منھما ـــــا یقترن التسلم بـــو غالبا م  

  
  .  148ص    81  ، ف  7، الجزء    المرجع السابق : راجع السنھوري  )1(

Ploniol et ripert , ouvrage  précité  N0 931 p . 169 ; p . peter , la responsabilité 
décennale  des architectes et entrepreneurs , 2e  édition , dunod, 1969 . p 9 ; collette 
 canteloube , la responsabilité décennale des entrepreneurs en droit publique 
français , 2e  édition . édition  eyrolies 1967 . P 57 ; H . L  et J  mazeaud . traité 
théorique  et pratique de la responsabilité civil  délictuelle et contractuelle , tom 2 . 
6e  édition , 1970 – 8 , p . 84 . 

  
)2(  Article . 1792 – 6 ( loi N0  78 -12 du 4 janvier 1978 ) «  la réception est l’acte 

par lequel le maitre de l’ouvrage déclare   accepter avec ou sans  réserve … » . 
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مستقلا عن الآخر ، فقد یسبق التسلم التقبل و یكون ذلك إذا تسلم المشتري البناء بعد 

  یتقبلھ و قد یسبقإنجازه دون أن یفحصھ ، فھو بذلك یكـــون قد تسلم البنــــاء دون أن 

التقبل التسلم إذا عاینھ المشتري بعد إنجازه وھو لا یزال في ید البائع ، و یقر بأنھ تم 

و إذا أنفصل التقبل عن التسلم فإن .  ) 1(ا ھو متفق علیھ في العقدــــتنفیذه وفقا لم

التسلم فإن فإذا سبق . العبرة ، في التسلیم المبريء للذمة یتحقق بالتقبل  و لیس بالتسلم 

ما إذا حصل التقبل قبل التسلم تبرأ ذمة ألا تبرأ وتتراخى إلى وقت التقبل ، ذمة البائع 

التقبل لا التسلم ، فإذا أمتنع عن التسلم بمعنى التقبل ، مسندا حصول من تاریخ البائع  

ى سبب مشروع ، فإن التسلیم المبريء للذمة لا یعتبر قد تم ، حتى ولو لفي ذلك إ

وضع العقار محل التعاقد تحت تصرف المتعاقد الآخر الدائن بالإلتزام بالتسلیم ، أما 

إذا كان رفض التسلم لا یستند إلى سبب شرعي ، فإن التسلیم یكون قد تم بوضع 

من  558المادة ( ى ذلك بإنذار رسمي الشيء تحت تصرفھ مادام المدین بھ قد دعي إل

  ) .الجزائري القانون المدني 

  

الیة التي من شأنھا أن تجعل المشتري ـویجدر بنا أن ننوه مع أزمة الإسكان الح  

یتسرع في تسلم البناء فور إكتمالھ دون أن یبدي أي تحفظ بشأنھ ، یجب أن لا یفھم من 

 . نبغي أن یقر صراحة على تقبلھ لھابل ی ،)2(ذلك أنھ قد أقرھا أو تقبلھا ضمنا

 
)1(  voir en ce sens : req . 24 Juin 1929 , G . P . 1929 . 2 506 ; et voir aussi planiol et 

ripert . , ouvrage  précité  N0 931 p . 169 . 
محمد شكري سرور ، مسؤولیة مھندسي و مقاولي البناء و المنشآت التابعة الأخرى ، دراسة مقارنة في  )2(

و  . 122ف  155ص . دار الفكر العربي .  1985سنة   .القانون المدني المصري و القانون المدني الفرنسي 
ى إستعمال المبنى كمأوى لھم ین یضطرون إلذقد قضى بأن الملاك الذین یعیشون في بلد دمرھا الحرب ، و ال

  : لا یعتبرون قد وافقوا ضمنیا على ھذه الأعمال ـــ راجع في ذلك 
Cass , rep , 24 juin .  1929  précité . 
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صحیح لا یوجد ما یمنع من أن یستخلص التقبل ضمنا ، و یستفاد ذلك من 

نیة لا لبس  الظروف الملابسة التي تمت فیھا عملیة التسلیم ، و التي تدل بوضوح عن

، من ذلك على سبیل المثال تسویة الحساب مع  )1(الك للأعمالــــــفیھا على تقبل الم

  . )3(ضع الید على البناء دون تحفظو، أو  )2(المشیدین

  

المرقي و لكن منعا لكل نزاع من الممكن أن یثور حول تاریخ براءة ذمة   

فإننا نرى ضرورة أن یتدخل المشرع البائع من تنفیذ إلتزامھ بالتسلیم ، العقاري 

  .ا بالنص على أن یكون التقبل صریح

  

  الفرع الثاني 

  العقار في  المثبت لتمام تسلیمالشكل  

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم 

  

سبق القول أن التسلیم و التسلم یقعان في آن واحد ، و یتم إثبات ذلك بمحضر   

 العقار بناء على التصامیم  موقع من الطرفین یحرره نفس الموثق الذي حرر عقد بیع 

  
)1(  Voir cass civ . 3 . 8 nov 1974 , cité par albert caston , la responsabilité des 

constructeurs . 2e édition 1979 N0 143 , p . 90 note ( 28 ) . 
)2(  Voir cass civ . 3 . 9 janvier  1969 , cité par boubli bernard la responsabilité et 

l’assurance des architectes entrepreneurs et autres constructeurs. 1979 , 2e édition 
N0 227 , p . 140 note ( 73 ) . 

)3(  P Petre ; ouvrage précité , p 11 ; andrée roussel et collaborateurs ,  ouvrage 
précité .p A 40 ; amor zahi , le  droit et la responsabilité en matière de construction, 
revue  algérienne des sciences juridiques , économiques et politiques . volume . xxv 
N0  3 septembre 1987 p . 601 note ( 31 ) . 
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أي قیام المرقي العقاري البائع . الذي یجب أن یتضمن حصول تمام التسلیم و التسلم 

بنقل حیازة البناء المبیع الذي أنجزه طبقا للإلتزامات  التعاقدیة للمشتري ، و أن ھذا 

علیھ الفقرة الثانیة من حازه حیازة فعلیة بما یفید قبولھ لھ ، وھذا ما نصت الأخیر 

في المرسوم  13انت المـــــادة ـــ، و التي ك  04-11من القـانون رقم  34المادة 

 . 03-  93 التشریعي رقم

  

و یلاحظ أن المحضر المثبت لحصول التسلیم و التسلم لا یمكن إعداده إلا بعد   

 29- 90تقدیم المرقي العقاري شھادة المطابقة المنصوص علیھا في القانون رقم 

المحدد لقواعد مطابقة البنایات و  15-08المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، و القانون رقم 

لطات المختصة المتمثلة في رئیس المجلس الشعبي إتمام إنجازھا ، و التي تمنحھا الس

من  39، و قد نصت المادة لرخصة البناء البلدي أو الوالي و التي تثبت مطابقة البناء 

 1993لسنة  03-93من مرسوم  14، المقابلة للمادة  2011لسنة  04-11القانون رقم 

من بنایة نایة أو جزء في حالة عقد  البیع على التصامیم لا یمكن حیازة ب<< على أنھ 

من طرف المقتني إلا بعد تسلیم شھادة المطابقة المنصوص علیھا في القانون رقم 

 20المؤرخ في  15-08و القانون رقم  1990المؤرخ في أول دیسمبر سنة  90-29

  .>> ....2008یولیو سنة 

  

 ي البائع الباني المرقي العقار استصداروواضح من إشتراط المشرع ضرورة   

لشھادة المطابقة قبل تسلیمھ للبنایة ، ھو حمایة المشتري الذي یتسرع إلى تسلم مسكنھ 

بمجرد إنتھاء المرقي العقاري من إنجاز عملیات البناء ، حتى و لو لم یكن مطابقا 

اة العملیة ، مع أزمة الإسكان ـــــا ، فالملاحظ في الحیـــللمواصفات المتفق علیھ
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الب المرقي العقاري بتسلیمھ مسكنھ الذي تعاقد من ـــــتري یطالیة ، أن المشــــالح

و تطبیقا لذلك قضت  .أجلھ ، قبل حصول المرقي العقاري على شھادة المطابقة 

محكمة شلغوم العید برفض الدعوى التي طلب فیھا المدعي المشتري بإلزام المدعى 

ھا ، مؤسسة حكمھا على أنھ علیھ البائع المرقي العقاري بتسلیم الشقة بعد إكتمال بنائ

من المقرر قانونا أنھ بعد عملیة الإنجاز یستكمل عقد البیع على التصامیم بمحضر 

یحرر بمكتب الموثق لإثبات حیازة الملكیة من طرف المشتري و تسلیم البنایة و 

یشھر بالمحافظة العقاریة و ذلك بعد تسدید الثمن الكلي للعقار أو بعد إضافة مبلغ 

ة ، كما أنھ تشترط شھادة المطابقة بعد إتمام الإنجاز و ھذا من أجل التأكد من المراجع

شقة إلا بعد الحصول على  و بذلك یمنع شغل أو إستغلال أي. صلاحیتھا للسكن  

  . )1(شھادة المطابقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .غیر منشور   21/12/2010حكم صادر عن محكمة شلغوم العید ) 1(
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  انيــــالث المبحث

  فــي عقد  انــــالضمـــزام بــالإلت

 بیع العقار بناء على التصامیم 

  

من طبیعة ذاتیة تجعلھ  على التصامیم بناء  عقارالبیع عقد نظرا لما یتمیز بھ   

فیھ بالنسبة لضمان عیوب البناء   یتمیز عن البیع العادي ، فإن المشرع أخضع البائع

 .لنظام خاص ، ولم یتركھ خاضعا لحكم القواعد العامة لضمان عیوب الشيء المبیع 

 

ھذا الضمان الخاص ، ھو الضمان العشري الذي یخضع لھ المقاول و المھندس   

لأنھ أقرب إلیھ من حیث أن البائع یلتزم كما ھو الحال في . المعماري في عقد المقاولة 

من قانون الترقیة  41لمقاولة ببناء عقار معین خلال مدة محددة ، فقد نصت المادة ا

یتحمل << الملغي و ذلك بقولھا  1986مارس  4المؤرخ في  07/  86رقم العقاریة 

طوال عشر سنوات إبتداء من تاریخ تسلیم المكتتب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة 

یتحملھا أیضا المھندسون المعماریون أو  شھادة المطابقة العیوب الخفیة التي

احب الأشغال عقد إیجار ـــــالمقاولون أو الأشخاص الآخرون الذین یربطھم بص

من القانون  564و  554الفقرة الأولى ، و  140المواد ـــــالعمل ، وذلك عملا ب

 المتعلق بالنشاط العقاري 03/93من المرسوم رقم  8، كما نصت المادة  >> المدني

تظل المعاملات التجاریة التي تتعلق ببنایة أو جزء بنایات ، خاضعة << على أنھ 

بھ ولا سیما أحكام القانون المدني في ھذا المجال ، مع مراعاة  للتشریع المعمول

  .الأحكام المنصوص علیھا أدناه و المتعلقة بالبیع اعتمادا على التصامیم 
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و قبل أي تسلیم بنایة إلى المشتري ، یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة   

أن یطلب من المھندسین المعماریین و المقاولین المكلفین بإنجاز المنشات شھادة تأمین 

تحملھم المسؤولیة المدنیة العشریة المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني ، لا 

إلى  94للقانون المتعلق  بالتأمینات لا سیما مواده من  منھ و طبقا 554سیما المادة 

99  .  

كیة لازة محیتبلغ نسخة التأمین المذكورة في الفقرة السابقة إلى المشترین یوم  

  .البنایة كأقصى أجل 

  

و إن لم یكن ذلك ، یحمل المتعامل في الترقیة العقاریة المسؤولیة المدنیة زیادة   

  .>> علیھا القانون في ھذا المجال على الأحكام التي ینص 

  

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11من القانون رقم  49و تنص المادة   

یجب على المرقي العقاري أن یلتزم بمسؤولیتھ المدنیة << الترقیة العقاریة على أنھ 

  .في المجال العقاري لفائدة زبائنھ 

الدراسات و المقاولین و شركائھ و یتعین علیھ ، بھذه الصفة ، مطالبة مكاتب   

  .الآخرین بكل الضمانات و التأمینات القانونیة المطلوبة 

  .>> البنایة  لىو یستفید من ھذه الضمانات المالكون المتوالون ع  

  

تقع المسؤولیة العشریة على << من القانون السابق على أنھ  46و تنص المادة   

تدخلین الآخرین الذین لھم صلة بصاحب عاتق مكاتب الدراسات و المقاولین و الم
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المشروع من خلال عقد ، في حالة زوال كل البنایة أو جزء منھا جراء عیوب في 

  .>> لأرضیة الأساس ما في ذلك جراء النوعیة الردیئة البناء ، ب

    

یلتزم بائع <<  على أن  1ـ  1646أما القانون الفرنسي فقد نصت المادة  

العیوب ــال ، بــلمدة عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم الأعم اؤهــالمقرر بنالعقار 

اولون ، و غیرھم من ــــــا المھندسون المعماریون و المقـــــالخفیة ، التي یلتزم بھ

ار عمل ، بمقتضى المادتین ـــــالأشخاص الآخرین المرتبطین مع رب العمل بعقد إیج

  . )1(>>من القانون المدني الفرنسي   2270 و 1792

  

أو  )2(فالمشرع سواء في الجزائر ، أو في فرنسا ، بالرغم من إعتباره المكتتب  

أو البائع ، بائعا ولیس مقاولا إلا  (4)أو المرقي العقاري) 3(المتعامل في الترقیة العقاریة

ائع في عقد البیع العادي بالنسبة لأحكام عیوب البناء ، لأنھا ــــأنھ لم یعاملھ معاملة الب

  المعماري اول والمھندس ـــاملة المقــــاملھ معــع خصوصیتھ وذاتیتھ ، وعـم تتلاءملا 

  
)1(  article . 1646 – 1 ( loi N0 67 -3 du 3 janv 1967 ) " le  vendeur d’un  immeuble à 

construire est  tenu , pendant dix ans , à compter de la réception des travaux , des 

vices cachés dont les architectes , entrepreneurs et autres personnes liées au maitre 

de l’ouvrage par un contrat de louage  d’ouvrage sont eux  mêmes tenus en 

application des articles 1972 et 2270 du présent code " . 

 

  . 1986لسنة  07ـ  86كما كانت تسمیتھ في ظل قانون الترقیة العقاریة رقم  )2(

  . 1993لسنة  03-93تسمیتھ وفقا للمرسوم التشریعي رقم  )3(

  . 2011لسنة  04-11تسمیتھ الحالیة طبقا للقانون رقم  )4(
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لوجود قاسم مشترك بینھما یتمثل في الإلتزام بإیجاد البناء خلال مدة معینة  وغیرھما

قبل تسلیمھ للمتعاقد الآخر رب العمل في عقد المقاولة ، أو المشتري في عقد بیع 

  .تصامیم  ال بناء على عقارال

  

یكتف بإخضاع البائع في البیع موضوع الدراسة للضمان ھذا وأن المشرع لم   

  .العشري الخاص بالمشیدین فقط ، بل نص على إلزامھ بالتأمین على المسؤولیة 

  

ا أن ننوه إلى أنھ ینبغي لمعرفة شروط ھذا الضمان ـــــا ھنـــــــــویجدر بن  

الدراسة مسؤولیة الجدید ، وكذا التأمین منھ ، الرجوع إلى المؤلفات التي تتناول ب

المھندسین و المقاولین و غیرھما من الأشخاص الذین یساھمون في عملیة البناء و 

إیراد مدى إمتداد ھذا الضمان إلى العلاقة بین بائع  على ، على أن نقتصر ھنا  التشیید

و المشتري منھ ونعرض فیما یلي لھذا الضمان الجدید ، من  على التصامیمبناء العقار 

  .كل في مطلب مستقل حیث شروطھ ، ومن حیث التأمین علیھ ، 

  

  .شروط الضمان في عقد بیع العقــار بنــاء على التصامیم : ـ المطلب الأول  

  .یم اء على التصامـــار بنـــأمین في بیع العقــــالتالإلتزام ب: ـ المطلب الثاني 
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  الأول المطلب 

  في عقد انـــــــــشروط الضم

  بیع العقار بناء على التصامیم  

  

أن یتھدم البناء  لعشریة أو الضمان العشري، ضرورةینبغي لإعمال المسؤولیة ا  

فإن ذلك ل. بھ عیب، و أن یقع ھذا التھدم أو یظھر العیب خلال مدة معینة یظھر  أو

تكلم أولا عن الأضرار الداعیة نشروط تطبیق الضمان العشري تقتضي منا أن دراسة 

  . الأضرار ثانیا للضمان ، و نبحث المدة التي یجب أن تظھر فیھا  

  

  الأول رعــــــالف

  الأضرار الداعیة للضمان 

    

لا یسأل المشید عن كل الأضرار التي تترتب على البناء الذي قام ببنائھ ، بل    

و أن . تقتصر مسؤولیتھ على الأضرار الخطیرة التي تھدد متانة البناء و سلامتھ 

  . تكون ھذه الأضرار الخطیرة خفیة وقت تسلم الأعمال 

  

  .خطورة الضرر : أولا 

  

انون المدني ـــمن الق  554 ادةــــیعتبر الضرر خطیرا حسب نص الم  

  . الجزائري ، إذا تھدم البناء كلیا أو جزئیا أو شابھ عیب یھدد متانتھ أو سلامتھ
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سواء في  1792أما في فرنسا ، فإن الضرر یكون خطیرا حسب نص المادة   

في حالة الھلاك  1967 ینایر  3أو بعد تعدیلھا بقانون  1804غتھا الأصلیة لسنة یص

  ، أصبح الضمان  1978ینایر   4ا بقانون ـــ، لكن بعد تعدیلھ أةالكلي أو الجزئي للمنش

العشري في فرنسا یشمل ـ بالإضافة إلى الھلاك الكلي أو الجزئي ـ العیوب التي تھدد 

  الح للغرض الذي شید من أجلھ ، و المساســـمتانة البناء وسلامتھ ، أو تجعلھ غیر ص

فإن المشرع   أكثر من ذلك ،و، بل  للانفصالالتجھیزیة الغیر قابلة  هبأحد عناصر

، و كذلك المشرع الجزائري بموجب المرسوم خیر بموجب ھذا القانون الأ يالفرنس

من الضمان   نوعین آخرین اأستحدث 04-11و القانون رقم  03-93التشریعي رقم 

عناصر  لالأكمل ، وضمان حسن عمالخاص ھما ضمان إتمام الأعمال على الوجھ 

بغیة تغطیة الأضرار التي لا تعتبر خطیرة و التي تخرج  القابلة للإنفصال التجھیز

، لذلك فمن المفید دراسة كل حالة من ھذه الحالات بالتالي من نطاق الضمان العشري 

 التي یعتبر فیھا الضرر خطیرا أو تلك التي لا یعتبر فیھا الضرر خطیرا على حدى 

  :فیما یلي

  

 : ـ تھدید متانة البناء وسلامتھ  1

  

ا لا ریب فیھ أن تھدم البناء ، تھدما كلیا أو جزئیا ، ھو أخطر الأضرار ـــمم  

   ا الضمان العشري سواء في القانون الجزائريــــطیھغو التي ی )  1(التي تصیب البناء

  
رب العمل ، دون   من  مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الأعمال و تسلمھا مقبولة :محمد ناجي یاقوت  )1( 

  . 118ص   49ف  .تاریخ ، منشأة المعارف بالإسكندریة 



 207 

یوجد ، ویمتد الضمان العشري في القانون الجزائري إلى ما )  1(أم في القانون الفرنسي

في البناء من عیوب ، إذا كانت ھذه الأخیرة من شأنھا أن یترتب علیھا تھدید متانة 

قواعد الضمان العشري ضرورة أن على البناء وسلامتھ فلا یشترط للرجوع بناء 

یتھدم البناء كلھ أو بعضھ ، بل یكفي أن یظھر فیھ عیب على درجة كبیرة من 

  .)     3(بحیث یعرض متانتھ وسلامتھ للخطر . )  2(الخطورة

 
یكون  «التي تقضي بأنھ  1804صیغتھا القدیمة لسنة في سواء  مدني فرنسي ، 1792: المادة  )1(  

و المقاول  مسؤولین عن الھلاك الكلي أو الجزئي فیما شیداه من مبان ، إذا كان مرجع ھذا المھندس المعماري 
الھلاك إلى عیب في البناء ، أو حتى عن عیب في الأرض و كان البناء قد شید بأجر جزافي ، وذلك لمدة عشر 

  . >> سنوات 
article . 1792  . ancien " si l’édifice construit à prix fait , périt en tout ou en partie 
par le vice de la construction , même par le vice du sol , les architectes, 
entrepreneurs en sont responsables  pendant dix ans " . 
 

یكون المھندسون المعماریون و المقاولون و  <<التي تنص على أنھ  1967أو في صیغتھا بعد تعدیلھا بقانون 
عمل مسؤولین عن الھلاك الكلي أو  غیرھم من الأشخاص الآخرین المرتبطین مع رب العمل بعقد إیجار 

  .>> الجزئي ، إذا كان مرجع ھذا الھلاك إلى عیب في البناء ، أو حتى في الأرض و ذلك لمدة عشر سنوات 
  

article . 1792  . (loi N0 67-3 du 3  Janv 1967  " si  l’édifice  périt en tout ou en partie 
par le vice de la construction , même par le vice du sol , les architectes , 
entrepreneurs  et autres personnes liées au maitre de l’ouvrage par un contrat de 
louage d’ouvrage en sont responsables pendant dix ans " . 
 

ولیس من   «حیث یقول  113ص  65ف  7المرجع السابق ، الوسیط الجزء  : راجع السنھوري  )2(
  . »الضروري أن یتھدم البناء كلھ أو بعضھ ، بل یكفي أن یظھر فیھ عیب یترتب علیھ الضمان 

 (من القانون المدني القدیم  409لم تشترط المادة   " محكمة النقض المصریة بأنھ  توتطبیقا لذلك قض  )3(
لقیام ) من القانون المدني الجزائري  554و المقابلة للمادة ( ، ) من القانون المدني الجدید   651لمادة ا

لمھندس المعماري غیر حدوث التھدم الكلي أو الجزئي ، و من ثم فإنھ وفقا لما جرى بھ امسؤولیة المقاول و 
  " .لمحكمة یكفي لقبول دعوى الضمان أن یكون العیب المدعى بھ في البناء خللا في متانتھ قضاء ھذه ا

  . 1235، ص  65رقم  6، مجموعة أحكام النقض السنة  1955یونیو  9نقض مدني مصري في 
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 4وبالرغم من أن المشرع الفرنسي لم ینص على ھذا الحكم قبل صدور  قانون 

ومد  1792، ومع ذلك فإن القضاء لم یلتزم حرفیة نص المادة )  1(1978ینایر 

الضمان العشري للعیوب الخطیرة التي تظھر في البناء ، و التي من شأنھا أن تھدد 

  .ولم یشترط أن یتھدم البناء بالفعل   )2(متناتھ

 

ومما لا شك فیھ ، أن خطورة الضرر ھي مسألة واقع تترك للسلطة التقدیریة 

تبین لقاضي الموضوع أن ذا ، فإىفقا لظروف كل حالة على حدولقضاة الموضوع 

امة  تجعلھ یعرض متانة البناء سدا من الجحالعیب الذي ظھر في البناء قد بلغ 

. فعلیھ تطبیق الضمان العشري  .وسلامتھ للخطر حتى ولو لم یكن خطر التھدم محققا 

امة  بحیث لا یعرض متانة البناء وسلامتھ للخطر أي سوإذا لم یبلغ العیب حدا من الج

أو في أحد عناصره الإنشائیة ، بل في أحد عناصره  ھلا یصیب البناء في مجموع

  شئة الي لا تخضع المسؤولیة الناـإنھ لا یمكن إعتباره ضررا خطیرا، وبالتـف) 3(انویةثال

  

  
من القانون المدني الفرنسي ، كانت تقصر المسؤولیة العشریة على الھلاك  1792من المعلوم أن المادة  )1(

أن تمدھا إلى العیوب التي تھدد متانة البناء و سلامتھ ، سواء في قانون الكلي أو الجزئي للمبنى فقط دون 
  . 1967ینایر  3، أو بعد تعدیلھا بقانون  1804

  

)2(  V . cass civ . 3 . 9 déc 1970 , D . 1971  sem . p  . 65 ; conseil d’etat 19 janv 
1966 , j . c . p 1966 . 2 . 14594 . note  Liet-veaux ; conseil d’etat 8 nov 1968 , j . c . 
p 1969 . 2 . 16129 ?  note  moderne , et voir les arêtes cité par B . bernard  ,  précité 
, N0 392 . P . 250 . note ( 48 ) . 

أو في النوافذ ، أو في الزجاج ، أو في  ، ومثال ذلك العیب في الدھان أو في البیاض ، أو في الأبواب  )3(

  .غیر ذلك من الأجزاء الصغیرة 
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 .)  1(ویتخلص منھ المشید بحصول التسلیم. لأحكام الضمان العشري عنھ 

  

بأن التشققات البسیطة أو قلیلة الأھمیة التي لا یترتب علیھا وتطبیقا لذلك قضى 

المساس بمتانة البناء وسلامتھ ، وإنما یمكن أن تؤدي إلى عقبة سیئة تخل بما یجب أن 

یكون علیھ البناء من تناسق وجمال فني لا تصلح وحدھا للرجوع على المشید 

قض الحكم الذي أجبر ،كما قضى أیضا بن)  2(بمقتضى قواعد المسؤولیة العشریة

المھندس المعماري بإصلاح العیب المتنازع فیھ والذي أصاب الأرضیة الخشبیة 

من المجموعة المدنیة الفرنسیة ، لأنھ لم یبین في   1792للعقار ، على أساس المادة 

ذا كان قد ترتب على ھذا العیب تعریض متانة ھذا العقار وسلامتھ للخطر إحیثیاتھ ما 

  .    )3(ر صالح للغرض الذي شید من أجلھأو تجعلھ غی
  

المرجع : ــ السنھوري  499ص  597المرجع السابق ، ف : راجع في ھذا المعنى محمد كمال مرسي  )1(

تسري في شأنھ القواعد العامة فتنتفي المسؤولیة " ، حیث یقول  114، ص  65ف  7الوسیط جزء  سابق ، ال

و راجع في الفقھ الفرنسي " بتسلم العمل إلا إذا كان خفیا فیكون الضمان لمدة قصیرة یحددھا عرف الصناعة 

  على سبیل المثال 

 Planiol et Ripert , ouvrage précité N0 951 . p . 194 . 

الذي أستحدث نوعا جدیدا من الضمان الخاص یغطي الأعمال الصغیرة  1967ینایر  3قانون لكنھ منذ نفاد 

من القانون المدني الفرنسي المعدل بمقتضى  2270لمدة سنتین ، إبتداء من وقت تسلم العمل و ذلك في المادة 

ة و التي لا تعرض ھذا القانون ، لا یتخلص المشید من العیوب التي تصیب البناء في أحد عناصره الثانوی

  . البناء للخطر بمجرد حصول عملیة التسلیم 

 

)2(  cass  civ . 3 . 22  avril  1975, cité par Jaen  pierre  karila ,  précité  p . I32 . note 

(198) ; T . G . I . Seine , 1 mars 1961 , D . 1962 . P. 160 .   

)3(  cass civ . 3 . 7  juin  1978, D  . 1978 . I . R . P . 502 . 
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صل إلیھ القضاء ، عندما عدل نص وخل المشرع الفرنسي وقنن ما دھذا وقد ت 

الذي تضمن عبارة   1978لسنة  78-12: انون رقم ــــبموجب الق  1792ادة ــــــالم

  ) .التي تعرض متانة العمل للخطر  ضرارالأ( 

 

 .لھ ـ الأضرار التي من شأنھا أن تجعل البناء غیر صالح للغرض المخصص  2

  

مدني فرنسي التي  1792لم یقف القضاء الفرنسي عند حرفیة نص المادة   

ة العشریة على المشید ھلاك المبنى كلیا أو جزئیا ، بل ــــتشترط لتطبیق المسؤولی

انھا أن ــــــرار التي من شومده إلى الأض ،توسع في تفسیر معنى الضرر الخطیر 

انت لا تعرض ــــــن كإالح للغرض الذي شید من أجلھ ، وـــــــتجعل البناء غیر ص

عدم  «انتھ وسلامتھ للخطر ، ، لكنھ لم یبین بوضوح ما ھو المقصود بفكرة ــــمت

ا ـــإنھ یمكن إستخلاص مــــــومع ذلك ف »صلاحیة البناء للغرض المخصص لھ 

من . ) 1(أنــفي ھذا الش  ام الصادرةــــــــالمعنى من الإطلاع على الأحك اربــــیق

اب جدار المنزل ـــــــالذي ش. ) 2(تيوال سوء العزل الصـــذلك على سبیل المث

ھ لا ـــــــاة الأسرة فیــــــــاصة إذا ترتب علیھ جعل حیـــــالمخصص للسكنى ، وخ

  ھ وھو ـــــــار للغرض المخصص لــــــصلاحیة العقؤدي إلى عدم ـــا یــــــتحتمل مم
 

1) V . en  ce sens : andrée roussel et collaborateurs , ouvrage précité  p . A 8 . 

ـ لكن ھذا النوع من العیوب التي أعتبرھا القضاء من الأضرار الخطیرة أصبح یخضع لضمان إتمام ) 2

و  234راجع لاحقا ، ص .  1978ینایر  4من قانون  7الأعمال على الوجھ الأكمل  ، و ذلك بمقتضى المادة 

  .ما بعدھا من ھذا البحث 
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  .)  2(بالمخبزفران الملحق سوء تشغیل أحد الأ وأ، )  1(السكنى
   

المعیار المتبع في تقدیر عدم صلاحیة البناء للغرض  ویتبین من ذلك ، أن   

المشید من أجلھ ھو معیار ذاتي ، لأن الغرض المخصص لھ یختلف من عقار إلى 

آخر فھو یختلف في المباني ذات الإستعمال التجاري عنھ في المنشآت الصناعیة  أو 

ل من الممكن أن یتمایز حتى بالنسبة لھذا النوع الأخیر في المباني المعدة للسكنى، ب

  .) 3(وذلك تبعا لما إذا كان ھذا الإسكان، إسكان شعبي أم إسكان فاخر سیاحي

  

ویتمتع قضاة الموضوع بسلطة تقدیریة في ھذا الشأن وفقا لظروف كل قضیة  

دون رقابة من محكمة النقض ، وإنما تستلزم ھذه الأخیرة أن یوضح قضاة  ىعلى حد

الموضوع في حكمھم مدى أھمیة العیب ، وما إذا كان من شأنھ أن یجعل العقار غیر 

صالح للغرض الذي شید من اجلھ وإلا كان حكمھم قابلا للنقض على أساس القصور 

  .)  4(في التسبیب

  

  النقض الفرنسیة بنقض الحكم الذي ألزم المھندس  وتطبیقا لذلك قضت محكمة     
  

)1(  cass civ . 3 . 18  Juin   1975, cité par andrée roussel et collaborateurs ouvrage 

précité ,  p .A8 ; C .A besançon, 8 mars1974 ,D, 1974 .juris . p .  383 , note  Jean 

mazeaud .   

)2(  cass civ . 13 . avril   1976, j . c . p   . 1976 . 4 . 189 . 

)3(  en ce sens : Andrée roussel et collaborateurs,  ouvrage précité ,  p. A8 . 

)4(  (J ) Fossereau ; le " clair obscur " de la responsabilité  des constructeurs   , 

Dalloz ,  1977 , chronique  , p . 21 . 
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المعماري بتعویض العیوب التي ظھرت في الأرضیة الخشبیة للعمارة التي كان قد 

والذي ذكر بأن الأمر . مدني فرنسي  1792كلف بتشییدھا على أساس نص المادة 

  جسیمة انعطافاتات أو ـــابھا تشوھـــأعمال كبیرة ، وأن ھذه الأعمال قد شـــیتعلق ب

déformations et incurrations  دون أن یبین أن العیوب محل النزاع تؤثر في

  .)  1(متانة المبنى أو تجعلھ غیر صالح للغرض الذي شید من أجلھ

  

وقد قنن المشرع الفرنسي ما وصل إلیھ القضاء من التوسع في الأضرار التي   

مدني فرنسي بمقتضى  1792تخضع للضمان العشري ، وذلك عندما عدل المادة 

كل  مشید لعمل بموجب ھذه المادة  «فقد أصبح  1978لسنة  78-12: القانون رقم 

لت إلیھ آیاغتھا الجدیدة ، مسؤولا بقوة القانون في مواجھة رب العمل أو من صفي 

لخطر لضرار حتى الناتجة عن عیب في الأرض و التي تعرض الأن عملكیة العمل ، 

یة أو أحد عناصره متانة العمل أو تجعلھ وھي تصیبھ في أحد عناصره الإنشائ

  .   )2( »التجھیزیة غیر صالح للغرض المخصص لھ 

  

فطبقا لھذا النص الجدید ، إذا ترتب على الضرر عدم صلاحیة البناء للغرض      

  انون الفرنسي الجدید ـان الضرر خطیرا من وجھة نظر القــــــھ ، كــــالذي خصص ل

  
)1(  cass civ . 3 . 7 Juin   1978, D  . 1978 , I . R . p . 502 . 

)2(  article . 1792  . ( loi N0 78  -12  du 4   janv 1978) " tout constructeur d’un 
ouvrage est responsable de plein droit envers le maitre  ou l’acquéreur de l’ouvrage 
, des dommages , même résultant d’un vice du sol , qui compromettent  la solidité 
de l’ouvrage ou qui , l’affectant dans  l’un  de ses éléments de constitifs ou l’un de 
ses éléments d’équipement , le rendent  impropre à sa destination …"  
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عنھ المشید وفقا لقواعد الضمان العشري حتى ولو كان ھذا الضرر لا یؤثر ویسال 

  .في متانة العمل وسلامتھ 
 

  .ـ الأضرار التي تؤثر في متانة عنصر تجھیزي غیر قابل للإنفصال   3

  

ینایر  4المضافة إلى القانون المدني الفرنسي بقانون  1792-2تنص المادة   

تشمل  1792قرینة المسؤولیة المنصوص علیھا في المادة   «ھ ــــعلى أن 1978

أیضا ، الأضرار التي تؤثر في متانة عناصر التجھیز في المبنى ، ولكن فقط إذا كانت 

ھذه العناصر تشكل جسما على نحو غیر قابل للإنفصال مع أعمال المنافع العامة 

    .سقفھ أو بجدرانھ ، أو بللمبنى أو الأعمال المتعلقة بأساسھ ، أو بھیكلھ أ

  

ویعتبر عنصر التجھیز مشكلا جسما على نحو غیر قابل للإنفصال ، مع أحد   

  استبدالھ، أو عمال المشار إلیھا في الفقرة السابقة إذا كان لا یمكن تركیبھ أو رفعھ الأ

  . ) 1( >>تلاف أو رفع مواد من ھذا العمل إبدون تھدم أو 

  
)1(  article . 1792 ( loi NO 78 - 12 du 4 janv 1978 ) " la présomption de  

responsabilité établie par l’article 1792  s’étend également  aux dommages qui 
affectant la solidité des éléments, d'équipement d'un bâtiment ,mais seulement lors 
que ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrags  viabilité , de fondation , 
d'ossature , de clos ou de couvert  .   
 

Un élément , d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps 
avec l'un des ouvrages mentionnés à l'alinéa précédent lorsque sa dépose , son 
démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou 
enlèvement de matière de cet ouvrage " .    



 214 

ضرار التي تؤثر في متانة یتضح من ھذا النص أن المشرع الفرنسي أعتبر الأ

 م یخضع المشید عنھا للمسؤولیة ـخطیرة ، ومن ث ضرارأعنصر تجھیزي في المبنى 

العشریة ، ولكن شریطة أن یتوفر في الضرر الذي یصیب عناصر التجھیز للمبنى 

  : الشروط الثلاثة الآتیة 

  

 : ــ أن یكون العمل المشید بناء بالمفھوم الضیق للكلمة  أ

l'ouvrage doit être un bâtiment  

 

رض بحیث یستطیع الإنسان أن فوق سطح الأأي من المباني التي ترتفع  

یتحرك في داخلھا ، و یدخل في ھذا المفھوم ، المباني السكنیة و التجاریة ، و 

الجمھور ، كالمستشفیات  لاستقبالالصناعیة وبوجھ عام كل أنواع المباني المخصصة 

نى وبالمقابل لذلك یخرج من مفھوم المب.  (1)و المدارس و الجامعات ، و الكنائس

رض ، كالجسور بمعناه الضیق المنشآت الثابتة التي تنشأ بحیث تكون في مستوى الأ

   .و السدود و الطرق ، وغیر ذلك من المنشآت الثابتة الأخرى بالمفھوم الموسع 

 

 .ــ أن یكون الضرر قد أصاب عنصرا تجھیزیا غیر قابل للإنفصال  ب
 Le désordre doit porter sur un élément d'équipement indissociable  

  

 العنصر التجھیزي الذي وقع علیھ كـــــان ال المسؤولیة العشریة إلا إذا معإلا یمكن 

  
                                                                  

)1(  en ce sens: B.  bernard  , ouvrage  précité ,1979, No 402  . p . 255 et 156 . 
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ھذا العنصر مع  أندمجالضرر یندمج مع البناء ، بحیث لا یقبل الإنفصال عنھ ، سواء 

عمال المتعلقة بأساساتھ أو بھیكلھ ، أو الأع ـــال المنافع العامة للمبنى أو مــأعم

وقد عرفت الفقرة الثانیة من ھذه المادة ) .  1792-2 المادة ( بأسقفھ   بجدرانھ ، أو

ویعتبر عنصر التجھیز  <<  قولھا بعنصر التجھیزي للإنفصال فكرة عدم قابلیة ال

أحد الأعمال المشار إلیھا في الفقرة  عمشكلا جسما على نحو غیر قابل للإنفصال م

بدون تلف أو رفع مواد من ھذا  دالھباستالسابقة إذا كان لا یمكن تركیبھ أو رفعھ ، أو 

وقع علیھ الضرر لا یندمج في  ا إذا كان العنصر التجھیزي الذيــأم.  >>العمل 

البناء ، بحیث یمكن فصلھ عنھ دون تلف ، فإن الضرر الناتج عنھ لا یخضع 

 .للمسؤولیة العشریة ، وإنما یخضع لضمان حسن الأداء 

  

  ــ أن یكون الضرر مؤثرا في متانة العنصر التجھیزي  ج
Le désordre doit affecter la solidité de l'élément d'équipement  

   

یلزم أن یكون الضرر الذي أصاب العنصر التجھیزي على قدر معین من 

ومما لا شك فیھ أن خطورة .  (1)الخطورة ، بحیث یترتب علیھ المساس بمتانتھ 

الضرر المطلوبة ھنا محدودة ، فلیس من الضروري أن یؤثر الضرر على العمل 

صالح للغرض المخصص لھ أو یھدد  الذي یرتبط العنصر التجھیزي بھ أو یجعلھ غیر

متانة البناء وسلامتھ ، بل یكفي أن یقتصر أثره على العنصر التجھیزي وحده ما دام 

  . )2(ذلك یؤثر في متانتھ 

  
 .ر ــــــالفة الذكــــــالس   2 -   1792راجع الفقرة الأولى من المادة   )1(

)2(  V . boubli  bernard , ouvrage précité , 2e  édition , 1979  no 406. p . 258 .      
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و تجدر الإشارة ھنا ، إلى أن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على   

خضوع الأضرار التي تصیب أو تؤثر في متانة عنصر تجھیزي غیر قابل للإنفصال 

للضمان العشري ، سواء في القانون المدني ، بموجب النصوص المتعلقة بعقد 

على التصامیم ، ولكنھ ناء بالمقاولة ، أو في القوانین المتعاقبة المنظمة لبیع العقار 

  . بطریقة غیر مباشرة في قانون التأمین اأشار إلیھ

  

<< المتعلق بالتأمینات على أنھ  95/07من الأمر رقم  181: تنص المادة  

لة بصلابة خأعلاه أیضا ، الأضرار الم 178یغطي الضمان المشار إلیھ في المادة 

ن ھذه العناصر جزءا لا یتجزأ من العناصر الخاصة بتجھیز بنایة ما ، عندما تكو

  .ساس و الھیكل و الإحاطة و التغطیة منجزات التھیئة ووضع الأ

  

یعتبر جزءا لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجھیز لا یمكن القیام   

  .>> بنزعھ أو تفكیكھ أو إستبدالھ دون إتلاف أو حذف مادة من مواد ھذا الإنجاز

  

 أن المشرع الجزائري أراد أن یستفید من التطورو یتضح من ھذا النص ،   

  انونـــمن في حكمھم في الق ة للمشیدین وـة العشریــالذي طرأ على المسؤولی

، بدلیل أن نص  1978جانفي  4ات التي جاء بھا قانون ــــ، خاصة الإصلاح الفرنسي

مین على ـ الذي أراد المشرع من خلالھ أن یوسع في نطاق تطبیق التأ 181المادة 

الضمان العشري من حیث الأضرار لم یكن لھ نص مقابل في قانون التأمین لسنة 

ھذا الأخیر كان التأمین الإلزامي على الضمان العشري حسب نص ففي ظل ،  1980

من القانون المدني ، و  554منھ مقصور على الأضرار التي حددتھا المادة  96المادة 
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أما نص المادة . یا أو شابھ عیب یھدد متانتھ أو سلامتھ ھي أن یتھدم البناء كلیا أو جزئ

أقتبسھ .  95/07فإنھ جدید أضیف إلى قانون التأمینات بموجب الأمر رقم  181

المضافة إلى القانون المدني  2ـ  1792المشرع ـ على ما یبدو ـ من نص المادة 

من قانون  181دة ، و ما یؤكد كلامنا ھذا ھو أن الما 1978ینایر  4الفرنسي بقانون 

  .من القانون المدني الفرنسي  2- 1792التأمین الجزائري تكاد تتطابق مع المادة 

  

فكیف یلتزم . غیر أن المشرع لم یوفق ـ في رأینا ـ في إقتباسھ لھذا الحكم   

بناء على التصامیم العقار بائع المرقي العقاري المقاول و المھندس المعماري ، و

بالعناصر التجھیزیة الغیر قابلة للإنفصال عن التي تلحق  ار بالتأمین على الأضر

من قبیل الأضرار التي یغطیھا الضمان العشري  تضرار لیسمع أن ھذه الأ. البناء 

من  178إلیھا المادة  تمن القانون المدني التي أحال 554المقرر بموجب نص المادة 

في عقد  المعماري ولا المقاولالمتعلق بالتأمینات ، فلا المھندس  95/07الأمر رقم 

بناء على التصامیم یسأل عن تلك المرقي العقاري في عقد بیع العقار ، ولا  المقاولة 

  . الأضرار بناء على قواعد الضمان العشري 

  

و كان على المشرع بمناسبة تعدیلھ لقانون التأمین أن یعید النظر بصفة شاملة   

العقار   بائعالمرقي العقاري و المقاول ، و المعماري  في تامین مسؤولیة المھندس

أمین الإجباري و أحكام ھذه بناء على التصامیم و ذلك بالتنسیق بین قواعد الت

، فالمفروض أن )  554المادة ( الجزائري المسؤولیة كما وردت في القانون المدني 

المادة  تغطي ھذه المسؤولیة بحدودھا الواردة في 95/07من الأمر رقم  181المادة 

و أن التعدیل المذكور الذي أدخلھ على . من القانون المدني و لا تتجاوزھا  554
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انون ـــان یجب أن یدخلھ ضمن نصوص عقد المقاولة في القـــقانون التأمین ك

ا یجعلھ محققا للغرض الذي قصده ــأمینات ، بمــالمدني، لا ضمن نصوص قانون الت

اصر ـــالتأمین على الأضرار التي تصیب العنــب إلتزام المشیدین وــھالمشرع ، و

ان العشري ـ بعد ـــــا الضمــال و التي یغطیھــة الغیر قابلة للإنفصـــالتجھیزی

و ذلك من أجل توفیر . بموجب نصوص عقد المقاولة في القانون المدني   تقریرھا ـ

م بسبب عدم خضوع الحمایة الكافیة و اللازمة للمستفید منھما ، و لكي لا یضیع حقھ

المشیدین إلى قرینة الضمان العشري فیما یتعلق بالضرر الذي یصیب العناصر 

  . التجھیزیة الغیر قابلة للإنفصال 
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 .أن یكون العیب خفیــــــا : ا ــــــــثانی

  

بصورة العیب ذكرت ري ــانون المدني الجزائـــن القـم 554ادة ــالم إن  

، فیستوي أن یكون العیب الموجب للضمان خفیا أو ظاھرا ، كما ھو الحال ةمطلق

 . (1)من القانون المدني الفرنسي  1792-2270بالنسبة للمادتین 

  

غیر أن الإتجاه السائد في الفقھ و القضاء یسلم بضرورة أن یكون العیب الذي    

ا وقت التسلیم النھائي ـــان العشري ، خفیــــتغطیھ المسؤولیة العشریة أو الضم

أما ما كان ، أن یكتشفھ  المستفید من المسؤولیة أو الضمانللأعمال ، بحیث لم یستطع 

في عقد المقاولة ، أو المشتري في عقد بیع ظاھرا من عیوب أو معلوما لرب العمل 

   ینالأخیر یندون أن یبدي ھذاء ـالبن أوم الأعمال ـت تسلوقامیم ـعلى التصبناء العقار 

  
إذا كنا بحاجة إلى سند قانوني یتطلب توفر شرط خفاء  "  albert caston  كاستون  ألبیرویقول الفقیھ  )1(

و ( ،  1967ینایر  3التي أضیفت إلى القانون المدني الفرنسي بقانون  1646-1العیب فإننا نجده في المادة 
بائع العقار ( ، التي تقضي بأنھ ) من قانون الترقیة العقاریة  41تقابلھا في القانون الجزائري المادة  كانت  التي

سنوات ، تحسب من یوم تسلم الأعمال ، عن العیوب الخفیة ، التي  10، یكون مسؤولا خلال الأنجاز تحت 
رتبطین مع رب العمل بعقد إیجار عمل ، یكون المھندسون المعماریون و المقاولون وغیرھم من الأشخاص الم

كما أن المشرع أكد ھذا الحل في الفقرة الثانیة من )  1792-2270ھم أنفسھم مسؤولون عنھا تطبیقا للمادتین 
المتعلقة بنطاق تطبیق ضمان إتمام الأعمال على الوجھ  1978ینایر   4ـــ المستحدثة بقانون  1792المادة 

یمتد إلى إصلاح كل العیوب التي یشیر إلیھا رب العمل سواء عن طریق  الأكمل ، ھذا الضمان الذي
التحفظات في محضر التسلیم ، أو عن طریق إخطار كتابي للعیوب اللاحقة على التسلیم ، ویترتب على ذلك 
دون منازع أن العیوب التي كانت ظاھرة وقت التسلیم ولم یتحفظ بشأنھا رب العمل تخرج من نطاق تطبیق 

  : ، راجع في نفس المعنى "لضمان إذ یفترض أن رب العمل قد قبل ھذه العیوب ھذا ا
  

 a. caston , ouvrage  précité , 1979 . NO 202 . P . 110; et voir aussi andrée roussel et 
collaborateurs , ouvrage précité , p . A8.   
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، وذلك تأسیسا البائع المرقي العقاري أو  (1)عنھ المشید یسأل تحفظات بشأنھ فلا   

  . (2)للعیوب الظاھرة  ئمبرأثر  منللتسلم  على ما

  

ال من طرف معتقبل الأ <<  وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن

 )3(>> فیما یتعلق بالعیوب الظاھرة... یعفي مؤجر العمل من المسؤولیة ... رب العمل

العشري ، أن  الضمانیجب لقبول دعوى  <<وقضت محكمة النقض المصریة بأنھ 

یكون العیب المدعى بھ في البناء خفیا ، بحیث لم یستطع رب العمل صاحب البناء 

إكتشافھ وقت التسلیم ، أما إذا كان العیب ظاھرا أو معروفا ، فلا یسأل عنھ المقاول ما 

كما قضت ایضا بأن . (4) >> ر أن یحتفظ بحق لھ دام رب العمل قد تسلم البناء من غی

متقید بتحفظ ما ، من شأنھ أن یغطي ما  نھائیا غیر اتسلم رب العمل البناء تسلم <<

رب العمل أما لبالمبنى من عیوب كانت ظاھرة وقت حصول ھذا التسلیم أو معروفة 

عند تسلمھ  حب البناء كشفھاـــاعدا ذلك من العیوب مما كان خفیا لم یستطع صــم

  . )5(یم لا یغطیھ ولا یسقط ضمان المقاول و المھندس المعماري عنھ لناء ، فإن التسبال

  

و بناء على ما تقدم ، یمكن القول انھ إذا كان العیب ظاھرا أو معلوما لرب 

  ا عدا ذلك من ــا مـلضمان العشري ، أملم ، فإنھ یستبعد من الخضوع یالعمل عند التسل

  
   65المرجع السابق ، ف  : ـــ السنھوري  499ص   579المرجع السابق ، ف : محمد كمال مرسي  )1(

   Planiol et ripert par rouast , ouvrage précité , NO 951 . P . 194.                    . 115  ص
)2(  A . Caston , ouvrage précité , 1979 , NO  202 et suivant ,   
)3( Cass civ . 3 8 juil 1975 , cité par a . castonـ,  précité , NO   202 . p . 110 note 2. 

  . 49رقم   975ص 8مجموعة أحكام النقض ، السنة  1939ینایر 51نقض مدني مصري في   )4(

 . 117رقم  737ص 16مجموعة أحكام النقض ، السنة  1965یونیو 10نقض مدني مصري في  )5(



 221 

 لا یكون في إستطاعتھ أن یكتشفھا وقت التسلیم ، إذا ھو بذل عنایة العیوب التي

العیوب  ، ومن أمثلة )1(الرجل المعتاد في فحص المبنى فیبقى المشید مسؤولا عنھا

القضاء من قبیل العیوب الخفیة ، وبالتالي تدخل في نطاق الضمان  أعتبرھاالتي 

وكذلك وجود صعوبات  )2(عیب غیر واضح في العزل الصوتي  دالعشري وجو

ومن أمثلة العیوب التي إعتبرھا القضاء ظاھرة  )3(ب أتحول دون إمكانیة دخول المر

ومن ثم تخرج من نطاق المسؤولیة العشریة ، تثبیت ھوائي تلیفزیوني خطأ على 

ومع ذلك فقد قضى بأن العیوب الظاھرة یغطیھا الضمان .  )4(مدخنة البناء المجاور

ن من الواضح وقت التسلم مدى إمكانیة تأثیرھا على  متانة الأجزاء العشري إذا لم یك

  . )5(الرئیسیة للبناء 

  

  : اء العیب ـــــــار خفـــــــ معی

ما إذا كان العیب خفیا أو  لم تستقر أحكام القضاء على معیار واحد لتقدیر  

بعض الأحكام بالمعیار  تت تسلم رب العمل للأعمال ، فقد أخدقو ، ظاھرا

بأن العیب یكون خفیا إذا لم یكن  يالموضوعي أي المجرد ، وبناء على ذلك قض

  بإمكان رب العمل المعتاد غیر الخبیر بأصول صناعة البناء أن یكتشفھ وقت التسلیم و

 
ص  43المرجع السابق ، ف : ــ محمد ناجي یاقوت  116ص  65المرجع السابق ، ف : السنھوري  )1(

106   .  
)2( Cass civ .3.11 déc 1974, inédit, cité par liet-veaux ; droit de la construction, 1982 

    . p . 353 .    
)3( Cass civ . 3 . 7 juin 1978 , cité par Liet-veaux , précité, p .  353 . 

)4( Cass civ 7 mai 1962 . inédit, cité par Liet-veaux , précité, p .353                                                                                                      
)5(  Cass civ . 3 . 22 juin 1978 , cité par Liet-veaux , précité, p .353  .  
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بعض الأحكام  خذتأ، بینما  )1(العمل عنایة الرجل العادي  في فحص بذل ، لو

بالمعیار الشخصي أي الذاتي ، ومن ثم قضي بأن العیب یكون خفیا إذا لم یستطع رب 

العمل أن یقدر وقت تسلم العمل عواقب أو نتائج العیب الظاھر المتوقع حدوثھ بعد 

من شأنھ أن یؤثر في متانة البناء إلا  ، وكذلك إذا كان ظاھرا ولكن لا یكون)2(التسلیم

، وذھبت أحكام  )3(بالإستعمال الفعلي للبناء ، أو بعد الفیضانات التي تحدثھا الأمطار

أخرى إلى أن العیب یعتبر خفیا بمجرد حصول تسلم العمل مقبولا من رب العمل دون 

مل ، ویتعین فترض فیھ جھلھ بالعیب المدعى بھ في العیأن یبدي أي تحفظات بشأنھ ، 

العیب كان ظاھرا أو معلوما من طرف رب العمل وقت أن على المشید أن یثبت 

 . )4(التسلم

  

قدیریة مطلقة تھذا وتعترف محكمة النقض الفرنسیة لقضاة الموضوع بسلطة 

 . (5)ىفي تقدیر العیب الخفي من ظھوره ، تبعا لظروف كل حالة على حد

  
)1(  Cass civ 2. 19 mai 1958 ,j . c . p 1958 .1.10808 et note starck  . 

)2(  Cass civ  .3 . 8 juin 1979 ,D .1979 , sem . p . 522 .                        

)3(  Cass civ.3 . 21 fev 1978 , cité par A. caston, ouvrage précité NO 205, p . 111 . 

note (11) .                                                                        

   "شید تحت العمارة   Sous- sol   و كانت وقائع القضیة تتلخص في عیب ظھر في تصمیم مدخل سرداب"  

)4( Req, 27 fer 1929, cité par planiol et ripert par rouast, ouvrage précité, NO  951, p 
194, note (3); et voir aussi en même  sens, planiol et ripert par rouast, précité, NO  

951, p . 194; saint-alary ,  la vente  d'immeuble à construire et l'obligation de 
garantie à raison des vices de construction , j . c . p 1968 . 1. doct, p . 2146 . NO 61 .             

)5( Cass civ.3 . 22 nov 1977 , cité par A. caston ,  ouvrage  précité  NO 205, p . 111. 
note (10) .                                                                           
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بوضح أن القضاء الفرنسي یتجھ نحو ومن خلال الأحكام السابقة یتبین لنا   

وب فیھ ، لأنھ توسع مرغللمسؤولیة العشریة ، وھو  ةالتوسع في العیوب الخاضع

في عقد المقاولة أو المشتري في عقد البیع على التصامیم یھدف إلى حمایة رب العمل 

ان غالبا غیر خبیر بفن البناء ، و المقصود أساسا من ھذا الضم نیكو إذ أن كل منھما 

 . المشدد ، وذلك عن طریق التخفیف من حدة شرط خفاء العیب بالنسبة لھ

  

  ضمان حسن أداء عناصر التجھیز القابلة للإنفصالـ 
  

من القانون المدني الفرنسي ، في صیغتھما الأصلیة  1792-2070إن المادتین   

قصرتا المسؤولیة العشریة للمھندسین المعماریین و المقاولین على  1804لسنة 

القضاء  أستخلصعیوب البناء التي تظھر في المنشآت و الأعمال الكبیرة فقط ، وقد 

الفرنسي أن مسؤولیة المشیدین لا یمكن أعمالھا بالنسبة للعیوب التي تصیب الأعمال 

من شأنھ إعفاء المشیدین لیس فقط  لالعمالصغیرة وأن تسلم الأعمال من قبل رب 

بالنسبة للعیوب الظاھرة ، بل وحتى بالنسبة للعیوب الخفیة التي تصیب مثل ھذه 

  .أكثر من قرن و نصف ، وظل الأمر على ھذا النحو  )1(الأعمال الصغیرة 

  

عدلت محكمة النقض الفرنسیة عن إتجاھھا السابق ، و  1958و في سنة   

  عیوب الخفیة في الأعمال الصغیرة طبقا للمسؤولیة العقدیة فيألزمت المشید بضمان ال

  

  
)1(  V . Cass civ . 12 déc 1928 , D . H . 1929, 66; cass civ . 22 oct 1946 . j . c . p 

1947 . 2 . 3482 . note rodière .                                          
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القواعد العامة مستلھمة ھذا الحكم من أحكام ضمان العیوب الخفیة في الشيء المبیع  

و ما بعدھا من القانون المدني  1641التي یلتزم البائع بضمانھا في معنى المواد 

أستمر مجلس الدولة الفرنسي في تطبیق مسؤولیة المشیدین على بینما   )1(الفرنسي

  .) 2(ة فقطالأعمال الكبیر

  

قد كان یتعین على رب العمل إقامة الدلیل على وجود عیب في البناء أصاب و   

، و كذلك على خطأ  )3(عملا صغیرا ، و أن ھذا العیب كان خفیا وقت تسلم الأعمال

    ةطبقــا للقواعد العامة في المسؤولیـ ) 5(، و أن مدة الضما ن ھي ثلاثون سنة )4(المشید

  
)1(  cass civ . 1 . 4 janv 1958 , D . 1958 , p 457 . note rodière ; G . P . 1958 . 

1 168 ; R . T . D . C . 1958 , p . 1952 . obs , mazeaud , p . 272 , obs , carbonnier ; 
cass civ . 2 . 19 mais 1958 , J . C . P . 1958 . 2 . 10808 , note starck ; R . T . D . C . 
1958 . P . 606 . obs , mazeaud , p 630 , obs carbonnier ; cass civ . 3 . 15 oct 1970 , 
G . P . 1971 . 1 . P . 214 . 
 

)2(  Voir , Jean Pierre  karila , ouvrage précité , p , J2 ; et voir par ex conseil  d’etat, 
18 déc 1964 , J . C . P . 1965 . 2 . 13977 ,  bis et la jurisprudence cité par labin , 
thése précité , p . note 1 . 
 

)3(  cass civ . 1 . 25 janv 1960, cité par Jean pierre karila , précité p . J3 , note 10 ; 
cass civ . 3 . 8 nov 1960 ,  G . P . 1961 . 1 . P . 63 ; cass civ . 1 . 19 oct 1964 ? j . c . 
p . 1965 . 2 . 14206 , D . 1965 , 161 ; cass civ . 1 . 30 nov 1964 , G . P . 1965 , 1 . 
114 ; cass civ . 1 . 25 oct 1967  , D . 1968 . 104 . 
 

)4(  cass civ . 1 . 30 nov 1964 , précité ; cass civ . 3 . 29 nov 1968 , J . C . P . 1969 , 
4 . 12 . 
 

)5(  cass civ . 3 . 28 nov 1969 , cité par Jean pierre karila , précité p . J3 , note (12).   
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، و  )2(، و یلزم أن ترفع الدعوى في وقت قصیر إبتداء من إنكشاف العیب )1(العقدیة

  . )3(یتمتع قضاة الموضوع بحریة مطلقة في تقدیر مفھوم الوقت القصیر

  

ضمان الأعمال الصغیرة أطول من و لما كان من غیر المعقول أن تكون مدة   

تدخل المشرع الفرنسي و أنشأ ضمانا لمدة عامین .  ) 4(مدة ضمان الأعمال الكبیرة

خاصا بالأعمال الصغیرة من نفس طبیعة الضمان العشري و ذلك بمقتضى المادة 

  . 1967ینایر  3بعد تعدیلھا بقانون  2270

  

 1967دیسمبر  22القانون الصادر في و بالرغم من أن المرسوم التطبیقي لھذا   

وضرب أمثلة  )5()منھ  12،  11المواد ( عرف كلا من ھذین النوعین من الأعمال 

 اني المعدة للسكنى أو لأغراض متشابھة ، و مع ذلك فإن ـــا في خصوص المبــــــلھم
  

 
)1( boubli bernard , la responsabilité des architectes , des entrepreneurs et des autre 

locateurs d’ouvrage, 1e  édition , 1971 , N0 240.p . 170 . 

)2( Voir la jurisprudence cité par labin , ouvrage précité , p . 54 , note (7) .  

)3(  cass civ . 3 .  cité par labin , précité , p . 155  , note (1) . 

  .دعوى التي رفعت بعد  إكتشاف  العیب بثلاث سنوات مثلا برفض ال يقد قضف

cass civ . 1 . 11 oct  1964  ,j . c . p . 1965 . 2 . 14208 ; G . P . 1964 . 2 . 431 . D . 

1965 . 161) . 

 .بقبول الدعوى التي رفعت بعد ثمانیة عشرة شھرا من تاریخ إكتشاف العیب  يبینما قض

  cass civ . 3 . 8 nov 1968   cité par labin , précité , p . 155  , note (3) . 
)4( en ce sens : boubli bernard ; ouvrage précité ,1e édition . 1971 , N0 240 . p . 170.  
)5( A . caston , ouvrage précité , 2e édition , 1979 , N0 456 , p .214 , 215 . 
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بین عمل كبیر و عمل صغیر أثارت إختلافات كثیرة في التطبیق العملي و التفرقة 

الأمر الذي جعل المشرع الفرنسي یتدخل مرة  )1(تضاربت بشأنھا أحكام القضاء

أخرى و ألغى التفرقة بین عمل كبیر  وعمل صغیر ، وأستحدث بدلا منھا تفرقة 

  .أخرى تقوم على أساس وظیفة العناصر التي یتكون منھا البناء في مجموعھ 

  

أخضعھا للمسؤولیة   les éléments  constitufs فالعناصر الإنشائیة    

  ا ـففرق فیھd’ équipement    les élémentsا العناصر التجھیزیة ــــمالعشریة  ،أ

  
  : أنظر مثلا  )1(

  carrelagesــ في خصوص التبلیط   

-Gros  ouvrage ; cass civ . 1. 18 oct 1965 ; cass civ . 1 . 5 mais 1965 ; cass civ . 3 . 

7 janv 1971 ; cass civ . 9 juin 1971 ; T . G . I . Saint – Quentin  3 fév  1972 , inédit , 

cité par a . caston , ouvrage précité , 1979 , N0 464 , p . 217 , note (63) . 

-menus  ouvrage ; cass civ . 3 . 5 juin 1968 , cité par a caston , ouvrage précité , 

1979 , N0 464 , p . 217 note (63) ; cass civ . 3 . 28 nov 1969 , J . C . P . 1970 . 8 ; C 

A . paris 12 nov 1957 , D . 1958 . p 141 . 

  .     chauffage centralـ و في خصوص التدفئة المركزیة 

-gros  ouvrage ,orleans , 30 janv 1973 , cité par labin , ouvrage précité , p . 159 note 

(6) . 

-menus  ouvrage , amiens, 18 oct 1973 cité par labin , ouvrage précité , p . 159 note 

(6) . 

  teinture   les travaux de peinture et و في خصوص أعمال الدھان ـ 

- gros  ouvrage ;  cass civ . 3 . 4 déc 1969 , cité par a . caston , ouvrage précité , 
1979 , N0 463 , p . 217 note (60) . 
-menus  ouvrage ; cass civ . 3 . 3 oct 1969 , cité par a . caston , ouvrage précité . 
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و  )1(عنھ العناصر التجھیزیة التي تندمج في البناء ، بحیث لا تقبل الإنفصالبین 

أخضعھا للمسؤولیة العشریة ، و العناصر التجھیزیة القابلة للإنفصال و أخضعھا 

  .لضمان حسن الأداء 

  

من القانون المدني الفرنسي المضافة إلیھ بالقانون  3 – 1792و نصت المادة   

عناصر التجھیز الأخرى للبناء  <<على ھذا الضمان بقولھا  1978لسنة  12-78رقم 

تكون محلا لضمان حسن أدائھا لوظائفھا ،  لمدة حدھا الأدنى سنتان تحسب من تسلم 

    . )2(>>الأعمال

  

 15أما المشرع الجزائري ، فقد نص على ھذا الضمان ، لأول مرة في المادة   

بحت المادة المتعلق بالنشاط العقاري ، و التي أص 03-93من المرسوم التشریعي رقم 

تحدد آجال تنفیذ << و التي نصت على  2011لسنة  04-11في القانون رقم 44

أو حسن سیر عناصر تجھیزات البنایة / الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب البناء و 

  .>> أعلاه  26بموجب العقد المذكور في المادة 

  

عقد المقاولة لا و تجدر الإشارة ھنا ، إلى أن المھندس المعماري و المقاول في 

  یخضعان لضمان حسن سیر عناصر التجھیز الذي یخضع لھ المرقي العقاري ، و ھذا

    
  .بعدھا من ھذا البحث  ما و 213راجع سابقا ، ص  )1(

)2( article . 1792 – 3 ( loi N0 78-12 du 4 janv 1978 ) " les autres éléments  
d’équipement du bâtiment font l’objet    d’une garantie de bon fonctionnement 
d’une durée minimale de deux ans à compter de réception de l’ouvrage " . 
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راجع لكون المشرع الجزائري واكب تطور مسؤولیة المشیدین في فرنسا ، سواء عند 

خیر بموجب القانون الأأو بعد إصلاح ھذا  03-93وم التشریعي رقم وضعھ للمرس

إلا أنھ لم یمد ھذا التطور و ھذا الإصلاح إلى نصوص القانون المدني .  04-11رقم 

المنظمة أصلا لمسؤولیة المھندس المعماري و المقاول ، و التي بقیت على حالھا منذ 

ي أدى إلى وجود فراغ قانوني كبیر الأمر الذ.  1975صدور القانون المدني في سنة 

ص القانون المدني المنظمة في ھذا الشأن ، ناھیك عن وجود تناقض بین نصو

للضمان العشري ، و النصوص المنظمة لھ  في التشریع الخاص ببیع العقار على 

  .التصامیم 

  

  la garantie de bon fonctionnementإن عبارة ضمان حسن الأداء    

، و لكن محتواھا  حدیثة في القانون المدني الفرنسي  3 – 1792المادة وفقا لنص 

أو   la filleالابنة  )1(مسؤولیة المشیدین ، فھي على حد تعبیر البعضلیس غریبا عن 

للمسؤولیة لمدة عامین القدیمة ، لكن نصیبھا في   l’héritièreالوریثة الشرعیة 

ین تتعلق بكل العیوب التي تصیب الأعمال المیراث كان ضئیلا ،فالمسؤولیة ذات العام

أما ضمان حسن الأداء الجدید فإنھ یقتصر على بعض عناصر البناء فقط . الصغیرة 

   3- 1792فطبقا لنص المادة .  )2(اـــــو لایغطي كل الأضرار التي تلحقھا ـدون غیرھ

 
  

)1( andrée  roussel et collaborateurs , ouvrage précité , p . A20 ; albert caston " la 

reforme  de la responsabilité et de l’assurance dans le domaine de la construction " 

A . J . P . I 1978 . P 107 .  

)2( andrée roussel et collaborateurs , ouvrage précité , p . A20  .  
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یخضع لضمان حسن   )1(2011 لسنة 04-11من القانون رقم   44التي تقابلھا المادة 

و بتقریب عبارة "  عناصر التجھیز الأخرى في البناء " الأداء و حسن التشغیل ، 

، نستنتج أن محل ضمان  2 – 1792إلى عبارة نص المادة  3 – 1792المادة  نص 

حسن الأداء ھو عناصر التجھیز في البناء التي لا تشكل جسما على نحو غیر قابل 

، بھیكلھ للإنفصال مع أعمال المنافع العامة للمبنى ، أو مع الأعمال المتعلقة بإنشائھ 

بجدرانھ أو بمظلاتھ ، و نشیر إلى أنھ یشترط أن یكون العنصر التجھیزي الذي یغطیھ 

ضمان حسن الأداء عنصر في البناء بالمفھوم الضیق للكلمة ، فھذا الضمان لا یطبق 

.  )2(على العناصر التجھیزیة القابلة للإنفصال الملحقة بالأعمال الأخرى غیر المباني

كذلك لا یغطي ھذا الضمان كل الأضرار التي تصیب تلك العناصر التجھیزیة المشار 

الضمان ، كل الأضرار التي تدخل في نطاق تطبیق  فیستبعد من نطاق ھذا. إلیھا 

كما یستبعد أیضا  . )3(ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل أو حسن الإنجاز

التي  1792الأضرار التي تخضع للمسؤولیة العشریة المنصوص علیھا في المادة 

عناصره تسري على الأضرار التي تصیب العمل في أحد عناصره الإنشائیة ، أو أحد 

 ابلیة ھذا العنصر التجھیزيــعدم ق دون أن یمیز النص بین قابلیة أو( التجھیزیة 

 ح للغرض الذي شید ــ، و التي یترتب علیھا أن یصیر العمل غیر صال )4()للإنفصال 

 
  .الملغي  03- 93من المرسوم التشریعي رقم  15و التي كانت المادة  )1(

)2(  andrée roussel et collaborateurs , ouvrage précité , p . A22  .  

و .  1978لسنة  12 – 78المضافة إلى القانون المدني الفرنسي بالقانون رقم  06- 1792أنظر المادة  )3(

 . 03-93رقم  التشریعي  من المرسوم 14المقابلة للمادة  2011لسنة  04-11من القانون رقم  26المادة 

  

)4( andrée roussel et collaborateurs , ouvrage précité , p . A22  . 
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و أمام عدم وجود أي تحدید خاص في شأن ھذه النقطة أمكن القول ، بأن . من اجلھ 

لإنفصال ، یجعل العمل في مجموعھ غیر لأي ضرر یصیب عنصر تجھیزي قابل 

صالح للغرض المخصص لھ، فإن الضمان العشري ھو الذي یطبق ، ولیس ضمان 

  . ) 1(لأداءحسن ا

  

أما الضرر الذي یصیب عنصر تجھیزي قابل للإنفصال ، و یترتب علیھ تعذر   

ادي ـــائفھ وفقا للمجرى العـــاءة أداء ھذا العنصر ، لوظـــــأو سوء ، أو عدم كف

للأمور ، فإنھ یخضع لضمان حسن الأداء ، فنحن ھنا بصدد فكرة أقرب ما تكون إلى 

.  )2(التجھیزي للغرض الذي أعد من أجلھ لخدمة البناءعدم صلا حیة العنصر فكرة 

القابلة للإنفصال الملحقة بالمبنى ، الأجھزة اصر التجھیزیة ــــومن أمثلة العن

 )3(ابیب المیاه و قنوات الصرف الصحيوماصورات و أن أو الكھربائیة ،، المیكانیكیة 

تركیبھا في البناء بحالتھا التي و المصاعد الكھربائیة التي یتولى المشید القیام بعملیة 

تسلمھا علیھا من الصانع أو الموزع ،أو المستورد ،دون أن یدخل علیھا أي تعدیل ، و 

أن یتقید بالتعلیمات التي وضعھا المنتج ، و كذلك الأبواب الداخلیة و بعض الأغلفة 

  . )4(التي تغطى بھا الأرض و الجدران

  
)1( Voir Jean  pierre karila , ouvrage précité , p . J8 ; andrée roussel et collaborateurs 

, ouvrage précité , p . A22  . 

)2(  Voir  en ce sens :  Jean  pierre karila , ouvrage précité , p . J8 . 

 

  . 64الطیب زروتي ، المقال السابق ، ص  )3(

)4(  Jean  pierre karila , ouvrage précité , p . J8 . 
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نص المادة  انون الفرنسي حسب ـــھذا و أن مدة ھذا الضمان الدنیا في الق  

سنتان فإذا وجد إتفاق یقضي بمد ھذه المدة إلى أكثر من عامین ، فیجب  3 – 1792

و مدة ھذا و إذا سكت العقد على تحدید المدة ، فإن المدة تكون سنتین ،إعمال الإتفاق 

- 93سنة ، سواء في ظل المرسوم التشریعي رقم ھي الضمان في القانون الجزائري 

المدة من تاریخ تسلم  وتحسب ھذه  26و  44المادتان ،  04-11أو القانون رقم  03

 . الأعمال 

  

 .ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل ـ 

 

من القانون المدني الفرنسي ، المضافة  6-1792تنص الفقرة الثانیة من المادة  

یمتد ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل الذي یلتزم  <<  1978ینایر  4بقانون 

ال ، إلى إصلاح كل خلل أشار إلیھ رب ــــھ المقاول خلال سنة من تسلم الأعمـب

فظات في محضر التسلیم ، أو عن طریق العمل ، سواء عن طریق ما أبداه من تح

  .) 1(>>    إخطار كتابي بالنسبة للعیوب اللاحقة
 

  

)1(  article . 1792 – 6 ( loi N0 78-12 du 4 janvier 1978 ) " la garantie de parfait 

achèvement , à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un  délai d’un an , à 

compter de la réception  , s’etend à la réparation de tout les désordres signalés par 

le maitre de l’ouvrage  , soit au moyen de réserves mentionnées  au procès  verbal 

de réception , soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement 

à réception  "   .   
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، و التي كانت  04-11من القانون رقم  26و تنص الفقرة الثالثة من المادة 

العقاري یلتزم المرقي ... << على أن  03-93من المرسوم التشریعي  14المادة 

  .>> بضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز طیلة سنة واحدة 

  

و لقد أستمد المشرع الفرنسي ھذا الضمان ، و الذي أخذه عنھ المشرع   

إبان كان العمل یجري  1948الجزائري ، من العقود النموذجیة التي وضعت سنة 

  . ) 1(التسلیم  ازدواجیةعلى نظام 

  

فرنسا أو في الجزائر من تقنین ھذا الضمان ، ومن یھدف المشرع سواء في و   

جعلھ إجباریا حتى بالنسبة للصفقات التي لا تتضمن الإتفاق علیھ ، تشدید مسؤولیة 

  . )2(المقاولین ، و خفض تكلفة التأمین من المسؤولیة العشریة

  

و یمتد ھذا الضمان لیشمل كل خلل أشار إلیھ رب العمل أو المشتري عن   

ظات في محضر التسلیم ، أو عن طریق إخطار كتابي بالنسبة للخلل الذي طریق التحف

  ابقة ــــا یشمل أیضا عدم مطــــ، دونما أھمیة لخطورتھ ، كم )3(لم یظھر إلا بعد التسلم

  

  
)1( albert caston , ouvrage précité , 2e édition , 1979  N0 132 p 85 . 

)2(  Voir en ce sens : Jean  pierre karila , ouvrage précité , p . G3 ; jacques  le gall , 

la réforme de  l’assurance et de la responsabilité en matière de construction , 

presses   universitaires d’aix-marseille , 1979 , p . 76 . 

  .  6 – 1792راجع المادة  )3(
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  . )1( 6 – 1792عمل للمواصفات المتفق علیھا و التي لم یشر إلیھا نص المادة ال

  

یخرج من إطار الضمان محل  6 – 1792و طبقا للفقرة الأخیرة من المادة   

الدراسة في ھذا الموضع ، الأعمال اللازمة لإصلاح ما یترتب على الإستھلاك أو 

، ذلك أنھ بالتسلیم ، أصبح البناء تحت حراسة صاحبھ  )2(الإستعمال العادي من أثار

الذي یكون مسؤولا عن صیانتھ بإعتباره صاحب الحق في إستخدامھ ، منذ أن وضع 

  . )3(یده علیھ

  

و لما كان ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل ، یشمل إصلاح كل خلل   

لرب العمل في عقد بغض النظر عن درجة خطورتھ أمكن القول بأن المشرع أعطى 

لسنة التالیة لتسلم امیم خلال اــــعلى التصبناء اولة و للمشتري في عقد البیع ــــالمق

على المقاول أو البائع ، إما عن طریق الضمان الإختیار في رجوعھ  الأعمال ، حق

ا عن طریق ضمان حسن الأداء ، و أخیرا عن طریق ضمان إتمام ــــالعشري ، و إم

  ا كل من الضمان ــل حتى بالنسبة للأضرار التي یغطیھـــھ الأكمـــعلى الوجالأعمال  

  
)1( Voir  albert caston , ouvrage précité , N0 190 p . 105 ; Jean  pierre karila , 

ouvrage précité , p . G3 ; andrée roussel et collaborateurs , ouvrage précité , p . A45  . 
 . 141ص  56المرجع السابق ، ف : محمد ناجي یاقوت  -
  

)2(  article . 1792 – 6 ( loi N0 78-12 du 4 janv 1978 ) " la garantie ne s’étend pas aux 
travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usures  normale ou de  l’usage " . 

)3(  Voir en ce sens : albert caston , ouvrage précité , 2e édition , 1979  N0 184 p 
102 ;Jean  pierre karila , ouvrage précité , p . G9 . 
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ذلك أن كلا منھا یبدأ في السریان من وقت . حسن الأداء ان ـــالعشري ، و ضم

  . ) 1(التسلیم ، مما یجعلھا تتعاصر زمنا في السنة الأولى اللاحقة على التسلم
 

على أن ینص صراحة على  1978لسنة ھذا و قد حرص المشرع الفرنسي   

إعتبار العیوب المتعلقة بالعزل الصوتي ، داخلة ضمن إتمام الأعمال على الوجھ 

انت ھذه العیوب قبل نفاذ ھذا القانون ، محل خلاف في القضاء ـــالأكمل ، و ك

المنصوص علیھا في  الفرنسي ، من حیث مدى إمكان خضوعھا للمسؤولیة العشریة

من القانون المدني الفرنسي ،إذا كان من شأنھا أن تجعل  2270،  1792المادتین 

  . )2(البناء غیر صالح للغرض الذي شید من اجلھ

  

ویبدو أن المشرع الفرنسي ، بإخضاعھ ھذا النوع من العیوب إلى ضمان إتمام   

فنص في المادة .  )3(ختلافاتالأعمال على الوجھ الأكمل ، أراد أن یضع حدا لھذه الإ

التي یكون ) المقاولة ( عقود إیجار عمل << على أن  1978ینایر  7من قانون  7

محلھا إقامة مباني سكنیة ، یفترض فیھا أن تتضمن الإشتراطات القانونیة ، أو 

  . اللائحیة المتعلقة بتوفیر الحد الأدنى المطلوب توافره في مجال العزل الصوتي 

  
)1(  Jean luis costa ; la responsabilité des constructeurs d’après la loi du 4 janvier 

1978 , dalloz 1978 , chronique , p . 44 . col (1) . 

)2(  Voir par ex : cass civ . 3 . 18 juin 1975 . D . 1977 juin 53 , cass civ , 21 janv 

1975 , D. 1975 . I . R . P . 81 .  

)3(  albert caston ;ouvrage précité N0 185 , p 103 ; Jean Pierre karila ; ouvrage 

précité , p H6 . 
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و تخضع الأعمال التي من شأنھا أن تفي بھذه المتطلبات لضمان إتمام الأعمال 

من القانون المدني  6 – 1792في المادة   علیھ  كمل المنصوصعلى الوجھ الأ

   . الفرنسي 

  

من یشغل كل وحدة  ل، في مواجھة أوالمرقي العقاري و یضمن البائع أو 

سكنیة ، مطابقة ھذه المتطلبات ، و ذلك في خلال ستة أشھر ، تحسب من وقت 

  . ) 1(>>حیازتھ الفعلیة لھذه الوحدة 

  

العزل ــــو یتضح من الفقرة الثانیة من ھذا النص ، أن العیوب المتعلقة ب

ان إتمام الأعمال على ـــــاني السكنیة ،أصبحت تخضع لضمـــــالصوتي في المب

  .الوجھ الأكمل ، و ذلك لمدة سنة من تاریخ التسلم 

  

كما یتضح أیضا من الفقرة السادسة من النص السالف الذكر ، أن البائع أو 

 اء مدة مختلفة ـثنان جودة العزل الصوتي ، و لكن أــــضماري ، یلتزم بـــالعق المرقي 

  
)1(  article .7 . ( loi N0 78-12 du 4 Janv 1978 ) " Les contrat  de louage d’ouvrage 

ayant pour objet la construction de bâtiment d’habitation sont réputés contenir les 
prescriptions légales ou réglementaires relatives aux exigences minimales requises 
en matière d’isolation phonique . 
 
Les travaux de nature à satisfaire à ces exigences relèvent de la garantie de parfait 
achèvement visée à l’article 1792-6 du code civil . 
le vendeur ou le promoteur  immobilier est garant , à l’égard du premier occupant  
de chaque logement  , de la conformité à ces exigences pendant six mois de sa prise 
de possession   "   .   
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العقاري ، یلتزمان في مواجھة  المرقيعن تلك التي یخضع لھا المقاول ، فالبائع أو 

أول من یشغل كل وحدة سكنیة ، لمدة ستة أشھر، تحسب من وقت حیازتھ الفعلیة لھذه 

  . ) 1(الوحدة بینما لا یلتزم المقاول إلا في خلال سنة تحسب من تاریخ تسلم الأعمال

  

 1986لسنة  07-86و یتعین علینا أن نذكر ھنا  بأن قانون الترقیة العقاریة رقم 

إلى ضمان حسن الإنجاز ، و ضمان حسن ) المكتتب ( لم ینص على خضوع البائع 

ومع ذلك فإنھ ألزمھ بالإضافة إلى خضوعھ . أداء عناصر التجھیز القابلة للإنفصال  

من قانون  40فقد نصت المادة . للضمان العشري ، بضمان البناء مدة ثلاث سنوات 

لتزم المكتتب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة ی<< على أن الملغي الترقیة العقاریة 

اریخ تسلم الأشغال أو من تاریخ ــــبضمان المبنى مدة ثلاث سنوات إبتداء من ت

  .>> ... إكتشاف العیب 

  

للضمان الثلاثي  ونلاحظ على النص ، أنھ لم یبین بوضوح الأعمال التي تخضع

رة في البناء التي كبیالأعمال ال ومن المؤكد أن المشرع لا یقصد بھذا الضمان تغطیة. 

تخضع للضمان العشري و إنما یقصد بھ تغطیة الأعمال الصغیرة التي تخرج من 

  منالثـــانیة ا یبدو ـ من الفقرة ـــاق الضمان العشري ، مقتبسا ھذا الحكم ـ على مــنط

  

  
(1) Liet – veaux ; ouvrage précité , p . 45 . 

  . 146، ص  59المرجع السابق ، ف : محمد ناجي یاقوت 
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 3-67المضافة إلى القانون المدني الفرنسي بمقتضى القانون رقم  1ـ  1646المادة 

التي تقضي  1978لسنة  12-78و المعدلة بالقانون رقم  1967ینایر  7الصادر في  

یلتزم البائع بضمان الأعمال الصغیرة مدة سنتین تحسب من تاریخ تسلم << بأنھ 

تكاد  1-1646، و ما یؤكد كلامنا ھذا ھو أن الفقرة الثالثة من المادة  )1(>>الأشغال 

  . )2(السالفة الذكر 40مع الفقرة الثانیة من المادة  تتطابق

  

المكتتب  ھر یسأل عنبین عمل  كبی و لم یوفق المشرع حسب رأینا في التمییز 

وات ، لأن ذلك التمییز یثیر لمدة عشر سنوات ، وآخر صغیر یسأل عنھ لمدة ثلاث سن

، و ھي نفس الإعتبارات التي جعلت المشرع  في التطبیق العملي صعوبات كبیرة 

كما یكتنف النص الغموض أیضا من . الفرنسي یلغي التفرقة بین عمل كبیر و صغیر 

، فمدة الضمان حسب النص تبدأ في السریان إما من  حیث بدایة سریان مدة الضمان 

ومن الصعب جدا التوفیق بین . الأشغال ، أو من تاریخ إكتشاف العیب تاریخ تسلم 

  تسلم الأشغــــالاب مدة الضمان إبتداء من تاریخ ـــھاتین العبارتین ، فكیف یمكن حس

  
)1(  article . 1646 – 1 , al -2- ( loi N0 67-3 du 7 janv 1967 ) " le vendeur est tenu de 

garantir les menus ouvrage pendant deux ans à compter  de la réception des  

travaux " . 

ولا داعي لفسخ << على أنھ  1986من قانون الترقیة العقاریة لسنة  40تنص الفقرة الثانیة من المادة  )2(

) 3(لاح العیب في آجال معقولة لا یمكن أن تتجاوز ثلاثة العقد أو تخفیض السعر إذا ألتزم المكتتب نفسھ بإص

ولا داعي لفسخ العقد أو تخفیض الثمن إذا << على أنھ  1ـ  1646و تنص الفقرة الثالثة من المادة . >> أشھر 

  .>> ألتزم البائع بإصلاح العیب 

 " il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur 

s’oblige à réparer le vice "    
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أو إكتشاف العیب ؟ فإذا سلمنا فرضا أن مدة الضمان تبدأ في السریان من وقت 

إكتشاف العیب ، فمعنى ذلك أن المكتتب یسأل عن العیوب التي تصیب الأعمال 

منھا أشد  و من ثم تكون مسؤولیتھ عن الأعمال الصغیرة. الصغیرة لمدة غیر محددة 

أن مدة الضمان تسري إبتداء من تاریخ تسلم  اـــلنو إذا ق. في الأعمال الكبیرة 

بإنقضاء مدة الضمان وھي ثلاث سنوات ـ و ھذا ما  أ ذمة المكتتب تبر  الأشغال ، فإن

قصده المشرع في رأینا ـ و كان على المشرع أن یكتفي بالنص على أن مدة الضمان 

في السریان من تاریخ التسلم ، و أن ترفع دعوى الضمان خلال ستة اشھر مثلا  أتبد

تسلم غیر أن بدایة سریان مدة الضمان من تاریخ . إبتداء من تاریخ إكتشاف العیب 

الأشغال تثیر صعوبة في التطبیق العملي ، وذلك في الحالات التي لا یحصل فیھا 

البناء قد أنجز من طرف المكتتب نفسھ ، وكان التسلم ، و ھي الحالات التي یكون فیھا 

على المشرع أن یتفادى ذلك بنصھ على بدایة سریان مدة الضمان من تاریخ تسلیم 

 .شھادة المطابقة كما ھو الحال في بدایة سریان مدة الضمان العشري بالنسبة للمكتتب 
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  انيــــــــالث الفرع

 ررــــالض اـــن یتحقق خلالھأالمدة التي یجب 

  

لا یكفي للرجوع بناء على المسؤولیة العشریة أو الضمان العشري ، أن   

  .یتضرر البناء ، بل یجب أن یحدث ھذا الضرر خلال مدة معینة 

  

ان ، ھي بحسب الأصل عشر ـــــو المدة التي یجب أن یتحقق فیھا الضم  

دة في السریان ، وعن سنوات ،  لذلك یثور التساؤل عن الوقت الذي تبدأ فیھ ھذه الم

  .طبیعتھا القانونیة 

  

   تحدید بدایة مدة الضمان:   أولا 

  

من المجموعة  554قد نص المشرع الجزائري ، في الفقرة الثانیة من المادة ل  

ا ـــالمدنیة صراحة على أن مدة العشر سنوات تبدأ من تاریخ تسلم الأعمال نھائیا ، كم

من قانون الترقیة العقاریة الملغي صراحة على أن مدة  41نص كذلك في المادة 

العشر سنوات تبدأ من تاریخ تسلیم شھادة المطابقة التي تسلمھا الجھة المختصة في 

و  المتعلق بالنشاط العقاري 03/93: من المرسوم رقم  8الولایة ، أما نص المادة 

لمنظمة لنشاط الترقیة المحدد للقواعد ا 04-11من القانون رقم  46و  49المادتین 

تكن في وضوح ھذه المواد لم  الذي یخضع لھ البیع موضوع الدراسة ، فإنالعقاریة 

من حیث إمكان  حتى من قانون الترقیة العقاریة كما سبق القول 41نص المادة 

للضمان الخاص ) أو المرقي العقاري المتعامل في الترقیة العقاریة ( خضوع البائع 
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عدھا من القانون المدني ، ناھیك عن بوما  554المادة  يالمنصوص علیھ فبالمشیدین 

من القانون رقم  46و  49و  03-93من مرسوم  8 اد والم تبدایة سریانھ وما دام

، فإنھ یتعین و الحال ھذه تطبیق   نص على بدایة سریان مدة الضمانتلم  11-04

  .عمال نھائیا الأأ من تاریخ تسلم التي تنص على أن مدة العشر سنوات تبد 554المادة 

  

وإذا كان المشرع نص صراحة على أن مدة الضمان تسري إبتداء من تاریخ   

تسلم الأعمال نھائیا ، إلا أنھ لم  یبین ما ھو المقصود بتسلم الأعمال ، مثلھ في ذلك 

  .  1978مثل القانون المدني الفرنسي قبل سنة 

 

رف تسلم دراستنا للإلتزام بالتسلیم بأن الفقھ ع، عند  )1(سبق و أن رأیناوقد   

ھ ، تقبل العمل من طرف صاحب العمل بمعنى موافقتھ على ھذا العمل نالأعمال بأ

وإقراره بأنھ قد نفذ وفقا للشروط المتفق علیھا في الصفقة ولما تقتضیھ بعد فحصھ 

  المضافة إلى  1792-6ادة ـــمن الم ولىالأوقد عرفتھ الفقرة .  )2(أصول صناعة البناء 

  

  

  . من ھذا البحث 196راجع سابقا ص   )1(
  .   148، ص 81المرجع السابق ، ف: راجع السنھوري  )2(

 

Planiol et ripert, ouvrage précité, NO 931 . P 169; p . peter, ouvrage précité, p .9; 

collette Canteloube, la responsabilité décennale des entrepreneurs en doit publique 

français, 2e édition édition eyrolles 1967, p . 57 ; H . L et J .mazeaud, ouvrage 

précité NO 1070-8 , p . 84  .      
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 التصرف الذي بموجبھ یعلن<< .بأنھ  1978ینایر  4الفرنسي بقانون القانون المدني 

 . )1( >>فظ أو بدونھ حرب العمل قبولھ للعمل بت

 

و قد تتضمن الصفة إتفاقا على ازدواجیة التسلیم ، أحدھما مؤقت یستمر عادة لمدة 

ثیر مثل ھذا الإتفاق التساؤل عن تحدید بدء سریان مدة یو . سنة ، یلیھ تسلم نھائي 

العشر سنوات ، وھل یجب أن تحسب من وقت التسلم المؤقت أو من تاریخ التسلم 

  النھائي ؟ 

  

لا مجال لھذا التساؤل في القانون الجزائري ، فقد نصت الفقرة الثانیة من المادة   

مدني جزائري صراحة على أن مدة العشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل  554

  .، وھذا على  خلاف الحال في القانون الفرنسي ) 2(نھائیا

  

تكون من تاریخ عشر سنوات السریان مدة  إلى أن  أما في فرنسا فقد ذھب رأي

  میاریخ التسلــــــــمن ت أدتب المدة  ا ذھب رأي آخر إلى أن ھذهـبینم.  )3(م المؤقتیالتسل
              

)1(  acticle . 1792-6 (Loi NO  78 -12 du  4 janvier 1978) " La réception estl'acte par 

lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter avec ou sans réserves ..." .  
و ھذا على خلاف الحال لبدایة سریانھا بالنسبة للبائع المكتتب في ظل قانون الترقیة العقاریة لسنة    )2( 

 41المادة ، حیث تبدأ بالنسبة لھ من تاریخ تسلیم شھادة المطابقة التي تسلمھا الجھة المختصة للولایة ،  1986

  .من القانون السابق ذكره 
)3(  Voir par ex : cass civ .3. 9 janvier 1969;cass civ .3 .  8 mai 1969;cass civ .3.10 

decembre 1969; cass civ .3. 8 mars 1970; cass civ .3. 01 fevrier 1977; T.G.I. paris 
6e  , 31 mai 1967, cité par aAlbert caston, 1979, NO 231.p . 120 . note (52)  .    

  =                                                    : اجع أیضا الحجج التي یؤیدھا ھذا الإتجاه و التي أشار إلیھا ر   
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ھذا الخلاف حین نص في الفقرة  1978وقد حسم المشرع الفرنسي لسنة .  )1(النھائي

على نظام التسلیم الواحد ، سواء كان مقترنا بتحفظات أو  1792-6الأولى من المادة 

على  أن مدة العشر سنوات ھذه تبدأ  2270لم یكن مقترنا بتحفظات ، ونص في المادة 

  .من وقت تسلم الأعمال 

  

وقد یتم تسلم الأعمال على عدة دفعات ، بما یطرح التساؤل عن الوقت الذي   

خیرة أو من ن ، وھل من وقت أن تتم الدفعة الأفیھ مدة العشر سنوات في السریا أتبد

  .وقت تسلم كل جزء بالنسبة لھذا الجزء ؟ 

  

یسلم الفقھ و القضاء بأن مدة الضمان تحسب من وقت أن تتم الدفعة الأخیرة إذا   

كانت المباني مرتبطة ببعضھا البعض من حیث الصلابة و المتانة ، بحیث لا یمكن 

باني أو أجزاؤھا ، منفصلة عن بعضھا البعض ، بحیث تجزئتھا ، أما إذا كانت الم

  یمكن تجزئتھا فإن مدة العشر سنوات تبدأ في السریان من وقت تسلم كل جزء بالنسبة 
  

=Bernard soinne : la responsabilité des architectes  et des entrepreneurs après la 

réception des travaux . ( contribution à l’etude  comparative de la garantie 

décennale   et de la responsabilité de droit commun ) , thése , lille  1968 , éd 

1969.tome 2 . p . 544 . 

 

)1(  en ce sens : cass civ .3 18 Avril 1972;cass viv.3. 20 juin 1972 cass civ.1. 17 mai 

1965;cass civ.3. 6 mars 1973;cass civ.3. 17 juin 1975, cité par albert caston, 

ouvrage précité, NO 231.p . 120, note (53) et voir aussi albert caston, précité,  NO 

230, p . 120 .                               
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  .   )1(ىلھذا الجزء على حد

 

وإذا ظھرت عیوب خلال مدة السنوات العشر التالیة لتسلم الأعمال ، وقام   

المقاول بإصلاح ھذه العیوب مقرا بمسؤولیتھ عنھا ، فإنھ یكون لرب العمل مدة عشر 

سنوات جدیدة بالنسبة إلى أعمال الإصلاح الجدیدة فقط ، تبدأ من تاریخ تسلم رب 

  .) 2(وقت تسلم الأعمال الأصلیة العمل أو المالك لھذه الأعمال ، ولیس من 

  

وتسري مدة الضمان العشري في القانون الجزائري من وقت تسلم الأعمال   

، أما في و المرقي العقاري نھائیا في مواجھة كل من المھندس المعماري و المقاول 

فرنسا فإن مدة الضمان العشري ، تسري من وقت التسلم بالنسبة لكل المشیدین الذین 

في عملیة البناء والتشیید ، سواء كانوا مرتبطین مع رب العمل أو المالك بعقد ساھموا 

  ایر ــین 4اص الذین إعتبرھم قانون ـــانوا من الأشخــا كـالمــــعمل ، أو بعقد آخر ، ط

  

 
)1( V . en ce sens: planiol et ripert par rouast, précité ,  NO  958 .p .203. ,  cass civ 3. 

5 mars 1970  cité par boubli  bernnard, 1979, précité, NO 223, p .138, note (60)  . 

     

إذا كانت  الأعمال محل الإصلاح  اھذه المدة الجدیدة كانت في فرنسا سنتان أو عشر سنوات ، تبعا لم )2(

  :  أو صغیرة ، راجع في ذلك ةكبیر

 cass viv.3.  10 désembre 1974, cité par boubli bernnard, ouvrage précité,1979, NO 

427, p .270 et 271, note 125; cass civ .3. 22 avril 1976, D . 1976; sem . 58; p . peter, 

ouvrage précité, p . 16 .                     
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، ولكن مع  )1(المشیدین من حیث مدى خضوعھم للمسؤولیة العشریة في حكم  1978

وقت  بدء ذلك یبدو من أحد أحكام محكمة النقض الفرنسیة ، أنھ یمكن أن یختلف

سریان مدة الضمان من مشید إلى آخر في علاقتھ برب العمل ، ولكن بشرط أن یوجد 

صریح على ذلك ، كأن یتفق مثلا رب العمل مع المھندس المعماري على أن إتفاق 

ذا الأخیر من وقت التسلم النھائي ، ویتفق مع المقاول مدة الضمان بالنسبة لھء یكون بد

على الوقت الذي تبدأ فیھ مدة أخرى للضمان ، كأن تكون مثلا من وقت التسلم 

   .  )2(المؤقت

                                

ولقد قدر المشرع أن مدة عشر سنوات كافیة لإختبار متانة البناء وصلابتھ   

مدة الضمان ولا عبرة  أنقضتعیب طیلة ھذه المدة ، فقد بحیث إذ لم یظھر فیھ 

بالعیب الذي یظھر بعد ذلك حتى ولو كان راجعا إلى مخالفة عمدیة للشــــــروط و 

  . )3( العقدالمواصفات المتفق علیھا في 
  

   ن ، أالمرقي العقاري على المشید ، أوان ـــبالضمرجوع الن ھل یكفي في ـــولك        

  

  
)1(  en ce sens : Jean pierre karila , ouvrage précité , p.F26 ; H .L  et J . mazeaud, 

ouvrage précité, NO 1070-23 ,p . 130, et voir aussi   conseil d'etat, 25 avril 1969, D . 

1969. P 480 , note noderne  .   

)2( Voir en ce sens : cass civ . 3 .3 Av 1979, D. 1979, I . R .P . 406  

 

، و المراجع التي أشار إلیھا في  122ص  67ابق ، ف ــــالمرجع الس: راجع في ذلك السنھوري   )3(

  ) .1(الھامش 
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ل عشر سنوات حتى ولو لم لاوجود العیب في البناء خالعمل أو المشتري رب یثبت 

  .فعلا خلال ھذه المدة ؟  العیب  بعد إنقضائھا ، أو لا بد من إنكشافینكشف إلا 

  

نھ إذا  وجد العیب خلال العشر سنوات التالیة أإلى القول ب )1(ذھب البعض  

لتاریخ تسلم الأعمال نھائیا ، فإن حق رب العمل أو المالك في رجوعھ على المھندس 

نكشف إلا بعد ھذه المدة ، وفي ھذه المعماري أو المقاول یبقى قائما ، حتى ولو لم ی

العیب لا من  انكشافالحالة لا یبدأ سریان التقادم ومدتھ ثلاث سنوات إلا من وقت 

  .وقت وجوده 

  

بأن الضمان الذي یرجع إلى  << وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة  

تنفیذ  المقاول أعمال البناء ، یتحقق إذا ظھر وجود العیب في البناء خلال عشر 

ولو لم تنكشف أثار العیب أو تتفاقم أو یقوم التھدم بالفعل إلا  یمسنوات من وقت التسل

ین ، مستندا في ذلك إلى حكم )3(ذھب البعض الآخربینما .)2(>> ه المدةذبعد إنقضاء ھ

مایو  13، و الثاني في  )4(1973نوفمبر 28في لمحكمة النقض المصریة الأول 

  ادة ـــــان العشري ، تكون طبقا لصریح عبارة المــ، إلى أن العبرة في الضم )5(1973
  

ص  67ابق ف ـــــالمرجع الس: ار إلیھ السنھوري ـــــــي ھذا المعنى محمد لبیب شنب ، أشــــــأنظر ف  )1(

  ) .1(، الھامش  122

  .  171رقم  1068ص   21مجموعة أحكام النقض لسنة  1970یونیو  23نقض مدني مصري في   )2( 

  . 162ص  67المرجع السابق  :محمد ناجي یاقوت   )3(

  .  199رقم 1146 ص   24لسنة امجموعة أحكام النقض ،  1973نوفمبر  28نقض مدني مصري في  )4(

  .   150رقم  853 ص  24مجموعة أحكام النقض لسنة  1973مایو  13نقض مدني مصري في  )5(
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من القانون المدني  554للمادة انون المدني المصري ، المقابلة ـــمن الق 651

ا ، أو یظھر فیھ عیب على درجة ــــــا أو جزئیـــــالجزائري ، أي تھدم البناء كلی

فعلا أو ینكشف العیب خلال مدة  اء ـــــن یتھدم البنأكبیرة من الخطورة ، بشرط 

وات ، لأن ھذا یتفق مع الحكمة التي قصدھا المشرع ، وأن القول بغیر ذلك  ــعشر سن

  .یؤدي إلى إھدارھا ، بمعنى أنھ یؤدي إلى إطالة المدة التي قررھا المشرع للضمان 

  

ر ي ، بل یظھأوفي الحقیقة لا یتبین من ھذین الحكمین ، أنھما یؤیدان ھذا الر  

ارة ھذین ــاد ذلك من عبـــــا یؤیدان الرأي الأول ، ویستفـــــــلنا بوضوح أنھم

 )1(الحكمین ، فالحكم الأول قضى ، بأن الضمان یتحقق إذا حدث سببھ خلال ھذه المدة

ان أن یحصل التھدم أو یظھر ـــــا ، بأنھ یشترط لتحقق الضمـــا قضى أیضــــكم

  . خلال مدة عشر سنوات من تسلم رب العمل البناء  ،العیب 

  

وفي الحقیقة فإننا لا نعرف كیف نوفق بین ھاتین العبارتین ،وھل ھما 

أما الحكم الثاني ، فقد تعرض إلى میعاد سقوط دعوى الضمان بالتقادم . مترادفتین 

إنكشاف  معد الثلاثي ، الذي یبدأ من تاریخ التھدم الفعلي الكلي أو الجزئي ، في حالة

العیب الذي أدى إلیھ ، ومن تاریخ أنكشاف العیب دون إنتظار إلى تفاقمھ حتى یؤدي 

إلى تھدم المبنى ، وإضطرار صاحبھ إلى ھدمھ ، ولم یرفض الدعوى على أساس 

  حمة النقضكام لمـھي یعول على حكم أكما أن صاحب ھذا الر. إنقضاء مدة الضمان 

  
 يسرور ، یرجح ھذا الحكم لصالح أنصار الرأي الأول ،  أنظر محمد شكر يویبدو أن محمد شكر )1(

   .  264  ، ص 238المرجع السابق ، ف : سرور 
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لا  <<  قرر بأنھ الذي )1( 1882أغسطس  2الفرنسیة بدوائرھا المجتمعة صدر في 

أن  2270، 1792یكفي لتطبیق المسؤولیة العشریة المنصوص علیھا في المادتین 

یظھر العیب خلال عشر سنوات التالیة لتاریخ تسلم الأعمال ، بل یجب أن یتم رفع 

یعوض  یضا من ھذا الحكم ، أنھ لا أفإنھ لا یتبین لنا   >> الدعوى بھ خلال ھذه المدة

رب العمل عن العیوب التي یثبت وجودھا أثناء مدة  الضمان ، و لم  تنكشف إلا بعد 

ة لأن یكون میعاد رفع الدعوى لا زال ساریا ، ذلك أن مھ إنقضائھا ، وإنما أشترط

، ومع ذلك فإننا نمیل إلى  )2(انـــــا ھي نفسھا مدة الضمــــرفع الدعوى في فرنس

بالرأي الثاني ، لأنھ یتفق مع ما قصده المشرع من تقریر مدة الضان بعشر  ذالأخ

ا لم یتھدم البناء أو یظھر بھ فیھا أنھا كافیة لتجربة البناء ، وإذ رأىسنوات ، لأنھ 

عیب على درجة كبیرة من الأھمیة خلال ھذه المدة ، فمعنى ذلك أن المقاول نفذ 

فق علیھا في الصفقة ، ولما توجبھ أصول فن المعمار ، ولا تالأعمال طبقا للشروط الم

اء مدة الضمان ، حتى ولو أثبت رب ـــیھم بعد ذلك العیب الذي ینكشف بعد إنقض

  .، أن ھذا العیب یرجع في أصلھ خلال مدة الضمان  العمل

  

  .لمدة الضمان الطبیعة القانونیة :   ثانیا 

  

  ھل مدة العشر سنوات ، ھي مدة تقادم ، أم مدة تجربة لمتانة البناء وصلابتھ ؟    

  . تختلف إجابة ھذا السؤال في القانون الجزائري عنھ في القانون الفرنسي
  

)1(  Ch.reun . 2 aout 1882, D . 1883 .1. P. 5, S 1883.1. P .5. note labbé, cité par 

planiol et ripert par rouast, ouvrage précité NO 959, p. 206, note (1) .                                                                                          

  .وما بعدھا من ھذا البحث    250 قا ، صراجع لاح  )2(
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، إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص علیھا في  )1(یذھب الفقھ الجزائري  

اء ـار لصلابة البنــجزائري ھي مدة إختبالمدني انون الــمن الق 554ادة ـــالم

وسلامتھ، یستطیع خلالھا رب العمل أن یتحقق من حسن تنفیذ الأعمال التي قام بھا 

  .المشید، ولیس مدة  تقادم 

   

ي ، وعلى ذلك فإن ھذه المدة لا تكون عرضة لأن توقف أبھذا الر ذونحن نأخ  

لو وجد مانع یتعذر معھ على رب العمل أن یطالب بحقھ في الضمان ، كأن یكون غیر 

، كذلك لا تكون مدة العشر سنوات  )2(اكامل الأھلیة أو غائبا ولیس لھ نائب یمثلھ قانون

  .  )3(عرضة لأن تنقطع 

  

ویجوز الإتفاق على إطالة مدة الضمان ، كأن یتفق رب العمل مع المشیدین على أن 

  ة أو اكثر ، إذ قد تقتضي بذلك جسامة الأعمال و دقة ـــــتبقى مدة الضمان عشرین سن

  
)1(  Amor zahi, R .A . article précité , p . 601 et 602 .           

شرح القانون المدني ــ العقود المعینة ، الجزء الثاني : امد زكي ــــح: و راجع أیضا في الفقھ المصري 

المرجع  السابق ، : ــ محمد كمال مرسي  173ص 134 ف 1945 ،الطبعة الثانیة ،  مكتبة عبد االله وھبة ، 

،    محمد ناجي   123ص  67ف      7، الجزء  لسایقالمرجع ا: السنھوري  ـ  508و   697ص  102ف 

ص  227المرجع السابق ، ف   : ــ محمد شكرى سرور   165ص    68المرجع السابق ، ف  :  یاقوت 

253   .  

ص   602المرجع السابق ـ ف: ــ محمد كمال مرسي  173ص 134المرجع السابق ، ف  :  حامد زكي   )2(

 المرجع السایق ، ف : محمد یاقوت ناجي ـ  123  ص 67ف  7السنھوري ، المرجع السابق جزء ــ   508

     . Amor zahi, ouvrage  précité , p . 602                                            . 165ص  67

  . 123ص  67، ف   7، الجزء المرجع السابق : السنھوري   )3(
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 اج إلى مدة أطول من عشرــإختبار متانتھا وصلابتھا یحت العمل فیھا ، بحیث أن

  .) 1(سنوات 

  

وإذا كان یجوز الإتفاق على إطالة مدة الضمان  ، ھل یجوز الإتفاق على 

من القانون المدني الجزائري صراحة على بطلان  556تخفیضھا ؟ تجیب المادة 

ومع ذلك یجوز أن تكون مدة الضمان .  )2(الإتفاقات التي من شأنھا الحد من الضمان

. لا تبقى طول ھذه المدة أآت ـــان المقصود من المنشــــك ال من عشر سنوات ، إذـــأق

 :مثلا على ذلك حیث یقول ) وضرب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق السنھوري ( 

مبنى في ارضین ــــام أحد العــــــان ھناك معرض مدتھ سنة ، وأقــإذا ك << 

إن المفروض أن ھذا المبنى لا یدوم إلا سنة ــالمعرض ، یعرض فیھ بضائعھ ، ف

فتكون مدة الضمان في ھذه الحالة  ،واحدة ، ھي مدة بقاء المعرض وبعد ذلك یھدم 

، وقد نص المشرع المصري في الفقرة الأولى من >>  )3( سنة واحدة لا عشر سنوات

  واز أن تكون مدة ـــون المدني المصري ، صراحة على جانـــــمن الق 651ادة ــــــالم

  
: ــ  محمد لبیب شنب ، أورده محمد ناجي یاقوت  124ص  67ق ، ف   بالمرجع السا: السنھوري   )1(

  ) .374(ھامش   166ص  68المرجع السابق ، ف 
یكون باطلا كل شرط یقصد بھ إعفاء المھندس المعماري  <<  مدني جزائري على أن  556تنص المادة   )2(

لسنة  04-11من القانون رقم  45و نصت على ذلك أیضا المادة >>   و المقاول من الضمان أو الحد منھ
دون الإخلال بالأحكام الساریة <<  بقولھا  . 03- 93من المرسوم التشریعي رقم  18المقابلة للمادة  .  2011
نون المدني و قانون العقوبات و المتعلقة بتطبیق الأحكام المتضمنة في ھذا الفصل ، یعد باطلا و غیر افي الق

أو الضمانات المنصوص علیھا في أحكام ھذا مكتوب كل بند من العقد یھدف إلى إقصاء او حصر المسؤولیة 
یید مداھا ، سواء بإستبعاد أو لمنصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھما أو تقاالقانون ، و تلك 

  .>> بحصر تضامن المقاولین الثانویین مع المرقي العقاري 
  
    . 125و  124ص  67ق ، ف   بالمرجع السا: السنھوري  )3(
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  . )1(المعماري و المقاول لعیوب البناء أقل من عشر سنواتان المھندس ـــــــضم

  

 1792مدة الضمان بعشر سنوات في المادة فقد حدد  المشرع الفرنسي أما  

الواردة في باب  2270د المقاولة ، ونص في المادة قالواردة في الباب المخصص لع

اء المھندس المعماري و المقاول من ھذا الضمان بعد مضي عشر فعإالتقادم على 

، حول معرفة الطبیعة  لؤتساالالتشریعي إلى  الازدواجسنوات ، وقد أدى ھذا 

  .ختبار متانة البناء لإنونیة لمدة عشر سنوات ھذه ، وھل ھي مدة للتقادم،أم مدة القا
  

ذھب رأي إلى القول ، بأن مدة العشر سنوات المنصوص علیھا في المادتین   

لیس مدة تقادم ، فھذه الأخیرة تسقط  و ھي مدة لإختبار متانة البناء ، 2270-1792

  . )2(لقواعد العامة لبمرور ثلاثین سنة طبقا 

  

الواردة في الباب المخصص لعقد إیجار  1792وذھب رأي آخر إلى أن المادة    

  بدلیل أنار مدى صلابة البناء وسلامتھ ، ـــ، تحدد مدة الضمان لإختب) مقاولة( عمل 

  

  
ات ، بل ووتطبیقا لذلك ، قضي بأنھ لا یكفي مجرد النص في العقد على مدة للضمان أقل من عشر سن )1(

یجب أن یتبین أن المتعاقدین قصدا بالبناء أن یبقى أقل من عشرة سنوات ، وفي ھذه الحالة یجب أن یكون 
سنة مایو  28في  لط إستئناف مخت. ولا یمكن أن یكون لمدة أقل . الضمان لكل المدة التي یبقى فیھا البناء 

ــ وأنظر محمد لبیب  (2)ھامش  125ص   67، ف  7، أشار إلیھ السنھوري المرجع السابق ، الجزء  1936
  .شنب أورده السنھوري ، في نفس الھامش 

  
)2(   en ce sens : aubry et rau , cité par planiol et ripert, précité, NO  959,   p . 205 , 

note (2)  .                                                                                    
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فقد  2270ھذه المادة أوردھا المشرع في الباب المخصص لعقد المقاولة ، أما المادة 

ونص على تقادم دعوى الضمان بعشر سنوات ، تبدأ من یوم  ،وردت في باب التقادم 

یتحقق الضرر أو یظھر العیب خلال مدة ن قوع الضرر أو إنكشاف العیب ، بشرط أو

  . )1(الضمان ، أي خلال عشر سنوات التالیة لتاریخ التسلیم

  

ولكن القضاء الفرنسي لم یؤید كلا الرأیین ، واستقر منذ حكم الغرفة المجتمعة   

سنوات  ھي مدة ضمان أن مدة العشر  على )2(1882لمحكمة النقض الفرنسیة لسنة 

ادم في وقت معا، فیجب أن یتحقق الضرر أو یظھر العیب ، وأن ترفع ـــــومدة تق

الدعوى بھ خلال عشر سنوات من یوم وقوعھ أو إنكشافھ  وإلا سقط حق رب العمل 

 )3(الفرنسي الحدیثھ على المشید بمرور عشر سنوات ، لذلك یسلم الفقھ ـفي رجوع

للتحقق لإختبار البناء  délai préfixeبأن مدة الضمان ھذه ، ھي من جھة مدة إسقاط 

ال ، وبالتالي فإنھا لا تكون عرضة لأن ـمن متانتھ وسلامتھ ، وجودة تنفیذ الأعم

  رفعــــلة أخرى ، ھي مدة ـــــومن جھ )5(اع ــــا أنھا لا تقبل الإنقطـــــ، كم )4(توقف 
                                                                    

)1(  voir en ce sens : duvergier,testoud, cité par planiol et ripert  précité,  NO  359, p 
. 205 , note (3) .                                       

)2(   Ch.reun . 2 aout 1882, D . 1883 .1. 5, note labbé, cité par planiol et ripert par 
rouast, ouvrage précité NO 959, p. 206, note (1) .    

)3(  voir par ex: Jean pierre karila , ouvrage précité, p . I49 boubli bernard, ouvrage 
précité,1979, NO 414, p. 262 . 

)3(  cass civ .3. 26 nov 1970, cass civ .3. 4 nov 1971,  cité par boubli bernard 
ouvrage précité,1979,NO417,p.265 (87). 
 

)5(  cass civ .3. 26 nov 1970,précité, cass civ .3. 20 fév 1969, cité par boubli bernard 
ouvrage précité,NO417,p.265,note (88) ; C.E,19 janv 1966, j c . p 1966 .2. 14594, 
not liet-veaux .                        
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خلال العشر سنوات التي  ، أي أن دعوى الضمان یجب رفعھا )1(دعوى الضمان

یجب أن یظھر العیب أو یتحقق العیب فیھا ، ومعنى ذلك أنھ إذا تھدم البناء أو ظھر 

الضمان العیب في الیوم الأخیر من السنة العاشرة ، فإن الضمان یغطیھ ، لكن دعوى 

ویترتب على إعتبار مدة  )2(لا یجوز سماعھا في الیوم التالي ، إذ تكن سقطت بالتقادم

التین ، حالة رفع ـــالة مدة تقادم ، أنھا تنقطع في حــــالعشر سنوات في ھذه الح

، حتى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غیر  )3(الموضوعیة على المشیدالدعوى 

صراحة أو ضمنیا كأن یقوم المشید  )5(مدین بمسؤولیتھ، وحالة إقرار ال )4(مختصة

 . )6(بإصلاح العیوب أو یتعھد بإصلاحھا 

  
  

)1(  cass civ .3. 4 juin 1970, cité par boubli bernard , précité, NO414,p.262, note 
(79).                                                                 

)2(  voir en ce sens  : planiol et ripert, par rouast, ouvrage précité, NO956 ,p.206 ; 
cantelaub, ouvrage précité, p. 164; liet-veaux, droit de la construction 1982, p. 346; 
fossereau, art, D .1977, p.22.    

  . 169ص   69 المرجع السابق ، ف :وراجع أیضا محمد ناجي یاقوت 

)3(  cass civ .3. 3 juil 1969, cité par boubli bernard, précité,  NO418,p.266, note 95); 
et voir fossereau, art, D.1977, précité, p 22 .  

)4(  cass civ .2 déc 1969, D.1976, 243;et voir jean  luis costa, art,D 1979, précité , p. 
46 .                                                                                   

)5(   cass civ .3. 22 avril 1976,sem.58; rouen, 14 nov 1968,G.P. .1969.1.sem. 17; et 
voir aussi jean pierre karila,cité par boubli bernard, précité,1979, NO424,p.269, note 
(112); H.L et J.mazeaud,  ouvrage précité, NO1070-23 , p 131  .     
                                                  
 )6(  cass civ .3. 20 fév 1969, cité par H.L et J . mazeaud, précité,  NO1070-23 , p 
131 .  note (18);riom. 10 nov 1950, D. 1951, p. 179; C.E. 19 janv 1966. J .C.P  
1966.2. 14594, note liet-veaux; cass civ 18 oct 1968,j.c.p 1969 .2. 16117, note 
soinne . 
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،أن ینص على إنقطاع مدة العشر  1978وقد أقترح أثناء مناقشة مشرع قانون   

سنوات ھذه برفع دعوى مستعجلة ، لكن مثل ھذا الإقتراح لم یكتب لھ النجاح ، لأنھ 

 . )1(ي إلى إطالة مدة الضمان من شأنھ أن یؤد

  

وقد أحسن المشرع الجزائري ، بتنظیمھ مدة التقادم مستقلة عن مدة ضمان 

تاریخ إكتشاف العیب أو حصول ، فنص على أنھا ثلاث سنوات تبدأ من  )2(الأعمال

فإذا أنكشف العیب أو حصل الضرر ، في آخر السنة العاشرة من وقت تسلم . ) 3(التھدم

ان أمام رب العمل أو المشتري  ثلاث سنوات أخرى لرفع دعوى ــالأعمال ، ك

  ا ــنقضت مدة ثلاث سنوات ولم ترفع الدعوى فلا یجوز سماعھا لكونھأ، فإذا  الضمان

  
)1(   en ce sens : boubli bernard ; ouvrage précité, 1979, NO419 , p 226 .                                                                               

لجزائري بین مدة الضمان ابأن تمییز المشرع  " یرى الذي زاھي عمر ، ذلك من العكس على وأنظر  )2(

ومدة رفع الدعوى بھ یطرح مشكل على الصعید العملي ، بل وأكثر من ذلك فھو یفضل الإبقاء على الأحكام 

بین مدة الضمان ومدة رفع الدعوى بھ ،  يالتي تسو) ل القانون المدني الجزائري القدیم ظإي في ( القدیمة 

ام الجدیدة للقانون المدني الجزائري ــــام من ظاھر الأحكـــح تویرى أیضا بانھ في جمیع الحالات یتبین بوضو

  .   .Amor zahi, R .A . article précité , p . 601  "أنھا في صالح المشید)  554المادة ( 

  

وفي الحقیقة أن ھذا الإتجاه جذیر بالنقض لأنھ لم یبین لنا بوضوح المشاكل التي یمكن أن  تطرح من الناحیة  

ح لماذا  یفضل الإبقاء على ضالعملیة ، بسبب إختلاف مدة الضمان عن مدة رفع الدعوى بھ ، كما أنھ لم یو

.  تخدم مصلحة المشید على عكس ما یراه  الأحكام القدیمة بالرغم من أنھا لا تراعي مصلحة رب العمل ، بل

  . 257راجع تعقیبنا على موقف المشرع الفرنسي من ھذه النقطة ، ص 

 الضمان تقادم دعاوىت "مدنـي مصري  علـى أنــــھ     654مدني جزائري المقابلة للمــادة  557تنص المادة  )3(

و في ھذا  المعنى  نقض .  "العیب  نكشافابإنقضاء ثلاث سنوات من وقت  حصول التھدم أو   أعلاهالمذكورة 

  .  853ص356،رقم 24مجموعة   أحكام النقض ، السنة  1973یولیو  31مدني مصري في 
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  . )1(بالتقادم قد سقطت 

  

تنفیذ وكان على المشرع الفرنسي أن یحدد مدة للضمان للتحقق من جودة 

 یبدأالأعمال ، ومدة أخرى للتقادم مستقلة عن مدة الضمان ولتكن أربع سنوات 

الضرر في آخر السنة العاشرة من  انكشففإذا .  سریانھا من تاریخ إنكشاف العیب

وقت تسلم الأعمال ، كان أمام رب العمل أو المالك ، أربع سنوات أخرى لرفع دعوى 

ع رب العمل دعوى الضمان ، تكون قد الضمان ، فإذا إنقضت ھذه المدة ولم یرف

في عقد المقاولة أو المشتري في سقطت بالتقادم ، وفي ھذا رعایة كافیة لرب العمل 

المقصود أساسا من ھذا الضمان المشدد ، أما القول بأن عقد بیع العقار على التصامیم 

في دعوى بھ في وقت واحد فإنھ یؤدي المدة العشر سنوات ھي مدة للضمان ولرفع 

، وخاصة في  أو مشتري العقارعلى التصامیم رب العملنظرنا إلى إھدار حقوق 

الحالات التي ینكشف فیھا الضرر في آخر یوم من السنة العاشرة لتسلم الأعمال ، لأن 

  .الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم 

   

 على أساس الضمان العشري ، أنالمشید یشترط للرجوع على  ھننتھي إلى أن

فع ری یكون الضرر المدعى بـــھ قد حدث بالفعل خلال المدة القانونیة للضمان ، و أن 

  یتھدم ان ولمــا ، فإذا إنقضت مدة الضمــــالمدعي دعواه خلال المدة المحددة لسقوطھ
  

إذا قضى الحكم بعدم قبول الدعوى بمضي أكثر من ثلاث  "وتطبیقا لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنھ )1(

نقض  "سنوات بین إنكشاف العیب ورفع الدعوى لا یكون قد أخطأ في تطبیق القانون أو شابھ القصور في التسبیب

المرجع السابق ، : السابق الإشارة إلیھ وراجع في نفس ھذا المعنى السنھوري  1973یولیو  31مدني مصري في 

 . 130 ص 69  ف
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ة من الخطورة ، برأت ذمة المشیدین ـــاء أو یظھر فیھ عیب ، على درجـــــالبن

  .  الرجوع علیھم بناء على قواعد الضمان العشري  للمشتريائیا ، بحیث لا یجوز ــنھ

  

ار على ـــــو یبدو من خلال دراستنا للضمانات الممنوحة لمشتري العق  

البناء ، أن المشرع خصھ بحمایة كافیة في ھذا ال عیوب ــــامیم ، في مجــالتص

اولة ، بالنسبة لرب ــــادي ، ولا في عقد المقــا في البیع العـــالمیدان ، لا مثیل لھ

العمل ، فقد رأینا أن ھذا الأخیر لا یستفید قانونا من ضمان حسن أداء عناصر 

عمال على الوجھ ان حسن إكتمال الأــابلة للإنفصال ، و لا من ضمـــالتجھیز الق

  .الأكمل ، إذا لم یتم الإتفاق على ھذا الضمان الأخیر في الصفقة 

  

غیر أن توزیع الضمانات أو المسؤولیات بین المرقي العقاري و غیره من   

الأشخاص الذین یستعین بھم في إنجاز مشاریع البناء ، كمكاتب الدراسات و المقاولین 

و عدم دقة بعض المواد المتعلقة بالضمان  كما أن غموض .من ھذه الحمایة  لیقل

  .العشري قد یؤدي إلى إمكان إفلات المرقي العقاري من أحكام ھذا الضمان 

  

<< نصت صراحة على أن  2011لسنة  04-11: من القانون رقم  46فالمادة   

تقع المسؤولیة العشریة على عاتق مكاتب الدراسات و المقاولین و المتدخلین الآخرین 

صلة بصاحب المشروع من خلال عقد ، في حالة زوال كل البنایة أو جزء لھم  الذین

  . >> منھا جراء عیوب في البناء ،بما في ذلك جراء النوعیة الردیئة لأرضیة الأساس 
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یجب على المرقي العقاري أن  <<من نفس القانون على أنھ  49ونصت المادة    

  .یلتزم بمسؤولیتھ المدنیة في المجال العقاري لفائدة زبائنھ  

  

و یتعین علیھ بھذه الصفة ، مطالبة مكاتب الدراسات و المقاولین   و شركائھ   

  .الآخرین بكل الضمانات و التأمینات القانونیة المطلوبة 

  

  .>> ون على البنایة و یستفید من ھذه الضمانات المالكون المتوال  

  

و یتبین من النصین السابقین ، أن الذي یسأل وفقا لأحكام الضمان العشري ھو   

مكتب الدراسات ، أو المقاول ، أو أي مشید آخر یكون مرتبطا بالمرقي العقاري 

بموجب عقد مقاولة ، و أن المستفید من ھذا الضمان ھم المالكون المتوالون على 

سنوات على التسلم ظھر عیب في البناء ) 5(ا أنھ بعد مرور خمس فلو فرضن. البنایة 

موجب للضمان ، فمن ھو الذي یرفع دعوى الضمان العشري على المسؤول مقاولا 

كان أو مكتب دراسات ، أو أي شخص آخر ، ھل ھو المستفید من الضمان أي 

ا الأخیر دائن المشتري ، أم من سیخلفھ في الملكیة ، أو المرقي العقاري بإعتبار ھذ

لھم بالضمان لكونھ كان مرتبط معھم بموجب عقد مقاولة ، ھذا من جھة ، ومن جھة 

توجب على المرقي العقاري مطالبة مكاتب  49أخرى فإن الفقرة الثانیة من المادة 

فما ھو المقصود . الدراسات و المقاولین بكل الضمانات و التأمینات القانونیة 

المطالبة القضائیة أي الرجوع علیھم بدعوى الضمان عند بالمطالبة ھنا ، ھل ھي 

تحققھ ، أو المقصود بھا ھو مطالبتھم بالتأمین على ھذا الضمان ، و ھذا ھو ما قصده 

یتعین علیھ بھذه الصفة ، مطالبة مكاتب الدراسات << المشرع ـ في رأینا ـ من عبارة 
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. >> ینات القانونیة المطلوبة و المقاولین و شركائھ الآخرین بكل الضمانات و التأم

لأن الضمان المقرر على ھؤلاء ھو ضمان قانوني ، و لا حاجة للمرقي العقاري 

و المقصود بالضمان ھنا ھو الضمان العشري المقرر . بالتالي بإشتراطھ  علیھم 

أما ضمان حسن .  2011لسنة  04-11من القانون رقم  46علیھم بموجب نص المادة 

على الوجھ الأكمل ، وضمان حسن أداء عناصر التجھیز الغیر قابلة إكتمال البناء 

و من ثم لا یمكن أن یتحمل بھما مكتب  46م تنص علیھما المادة لللإنفصال ف

الدراسات أو المقاول أو غیرھما من الأشخاص الآخرین المرتبطین مع المرقي 

مانین  وفقا ، و أن ھؤلاء جمیعا لا یخضعون لھذین الضالعقاري بعقد مقاولة 

لنصوص عقد المقاولة إلا إذا تضمن ھذا الأخیر بندا یلتزم بموجبھ المقاول بضمان 

  .إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل كما جرى علیھ العمل في عقود المقاولات 

  

ثم ما ھو الحكم إذا تولى المرقي العقاري بنفسھ إنجاز البناء كما ھو الغالب في   

یستعین بمقاول ، و ظھر في البناء عیب ینسب لھ ،  فعلى من الحیاة العملیة دون أن 

یرجع المشتري بالضمان العشري ما دام المرقي العقاري لیس من بین الأشخاص 

ضف إلى ذلك ، أن في رجوع . ؟  04-11من القانون رقم  46الذین عددتھم المادة 

فیھ إرھاق المشتري على غیر المرقي العقاري ، الذي لم یرتبط معھ مباشرة ، 

یتعین علیھ أن یبحث علیھ ، و أن یثبت أنھ كان مرتبطا لحالة اللمشتري ، فھو في ھذه 

و في ھذا مشقة و عناء للمشتري ، و كان بإمكان . مع المرقي العقاري بعقد مقاولة 

  المشرع أن یتغلب على كل ذلك بالنص صراحة على خضوع المرقي العقاري لأحكام 
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سواء .  1986 لسنة  )1(كان ذلك في ظل قانون الترقیة العقاریةالضمان العشري كما 

كان ھو الذي قام بنفسھ بإنجاز البناء أو كلف مشیدین آخرین بإنجازه و أن تكون 

یلتزم المرقي العقاري لمدة عشر سنوات تبدأ من وقت << صیاغة النص كما یلي 

المعماري و المقاول بمقتضى تسلم البناء ، بالعیوب الخفیة ، التي یلتزم بھا المھندس 

من القانون المدني ، في مواجھة المشتري ، أو من أنتقلت إلیھ ملكیة  554ادة ـــــالم

البناء ، سواء كان ھو الذي قام بنفسھ بإنجاز البناء ، أو كلف مشیدین آخرین بإنجازه 

على  ال البناء ، أي البیعــفي جملتھ أو في جزء منھ  و سواء تم البیع قبل إكتم

  .>>  التصامیم ، أو تم البیع بعد إكتمال البناء

  

  

  

  

  

  

  

  

  
یلي  الملغي على ما 1986المتعلق بالترقیة العقاریة لسنة  07-86من القانون رقم  41لقد نصت المادة  )1(

من تاریخ تسلیم شھادة المطابقة  ابتداءیتحمل المكتتب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة طوال عشر سنوات << 

، العیوب الخفیة التي یتحملھا أیضا المھندسون المعماریون أو المقاولون و الأشخاص الآخرون الذي یربطھم  

من القانون  564و  554الفقرة الأولى و  140بصاحب الأشغال عقد إیجار العمل ، و ذلك عملا بالمواد 

    . >> المدني 
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  ني الثـــــــــا المطلب

  في  أمینـــالتــبالمرقي العقاري إلتزام 

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم

 

عقار بناء على التصامیم  بضمان الأضرار التي تھدد الیلتزم البائع في عقد بیع  لا 

متانة البناء ، أو تجعلھ غیر صالح للغرض الذي أعد لھ فقط ، بل یلتزم فضلا عن ذلك 

بالتأمین على ھذا الضمان أو ھذه المسؤولیة ، فقد لا یكون في وسع البائع إصلاح ھذه 

  .مما قد یؤدي إلى ضیاع حق المشتري في الضمان )   1(الأضرار 

  

 المرقي العقاري أو  لذلك تدخل المشرع وفرض التأمین الإجباري ضد مسؤولیة

ى یتمكن المشتري من تاء موضوع البیع ، وحـــائع عن الأضرار التي تصیب البنــــالب

التي تصیب البناء محل  رارضالأالبتھ بإصلاح ــالرجوع مباشرة على المؤمن ، ومط

البیع ، بل أن المشرع الفرنسي لم یكتف بذلك ، فقد نظم نوعا آخر من التأمین أطلق علیھ 

وقبل البحث في المسؤولیة عن  ،تأمین الأضرار یھدف إلى إصلاح الأضرار بسرعة 

 الفرع  حیث نعرض في ،الیین ـــــالت الفرعینھ في ـــسنعرض ل اضرار ، وھذا مھذه الأ

  . الثاني لتأمین الأضرار الفرعتأمین المسؤولیة ، ونعرض في ل: الأول 

  

  

  
السنة السبعون ـ  ةصراعبد الودود یحي ، مسؤولیة المھندسین والمقاولین والتأمین منھا ـ مجلة مصر المع  )1(

  .  6ص   1979 أفریل سنة 376العدد
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  الأول الفرع

  أمین المسؤولیةـــــت

  

المتعلق بالنشاط العقاري على  03/93: من المرسوم رقم  8تنص الفقرة الثانیة من المادة 

وقبل أي تسلیم بنایة إلى مشتري یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة أن یطلب من  <<أنھ 

المھندسین المعماریین و المقاولین المكلفین بإنجاز المنشآت شھادة تأمین تحملھم المسؤولیة 

منھ ، وطبقا  554المدنیة العشریة المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني ، لا سیما المادة 

  .>>  99إلى 94لا سیما مواده من بالتأمیناتقانون المتعلق لل

  

یتعین على <<   على أنھ  04-11من القانون رقم  49و تنص الفقرة الثانیة من المادة 

المرقي العقاري مطالبة مكاتب الدراسات و المقاولین و شركائھ الآخرین بكل الضمانات و 

  .>> ... التأمینات القانونیة المطلوبة 

  

التأمینات الفرنسي على أن  كل شخص طبیعي أو تقنین من  241-1ص المادة وتن

وما بعدھا من  1792معنوي یمكن أن تنعقد مسؤولیتھ بناء على القرینة الواردة في المادة 

  یلي اـــ، وفیم )1( اء یجب أن یغطي ھذه المسؤولیة  بعقد تأمینــالقانون المدني بسبب أعمال البن

  
  

)1(  article : 241 .1. C.A.F. << toute personne physique ou morale dont la responsabilité 

peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 

suivants du code civil , à propos de travaux de bâtiment doit être couverte par une 

assurance  >> . 
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ار التي ــاص الملتزمین بھذا التامین ، ثم نعرض بعد ذلك للأخطــــنعرض أولا للأشخ 

  .، وأخیرا لمدتھ و للمسؤولیة التي یجب التامین علیھا، و لمقداره ا ، ـــیغطیھ

  

  .الملتزم بالتأمین :   أولا

من قانون التأمینات الفرنسي عاما فیما یتعلق بالأشخاص  241-2لقد جاء نص المادة   

الملتزمین بتأمین المسؤولیة ، ومن ثم فإن جمیع الأشخاص الذین یسألون طبقا لقواعد 

المقرر المسؤولیة العشریة یلتزمون بالتأمین على ھذه المسؤولیة ، وما یعنینا ھنا ھو بائع العقار 

تزم بأحكام المسؤولیة العشریة للمشیدین وكذلك بائع العقار الذي یعد واحدا منھم لأنھ یل بناؤه

  .)  1(أو عمل على إقامتھ، كان قد أقامھ بنفسھ   سواءبعد إكتمال البناء 

  

الفقرة الثانیة من المرسوم التشریعي المتعلق بالنشاط  8وقد رأینا أن نص المادة 

 األزمت 2011لسنة  04-11الفقرة الثانیة من القانون رقم  49، و المادة  العقاري

أن یطلب  ـ قبل تسلیم البناء إلى أو المرقي العقاري  المتعامل في الترقیة العقاریة

المشتري ـ من المھندسین المعماریین و المقاولین المكلفین بإنجاز المنشآت شھادة تأمین 

عشریة المنصوص علیھا في أحكام القانون المدني ، لا تحملھم المسؤولیة المدنیة ال

  .)2( 99إلى   94انون المتعلق بالتأمینات لا سیما موادهــوطبقا للق منھ، 554سیما المادة 

  
)1(   Michel d’agot ; ouvrage précité . N0 1437 . p . 721 ; philippe malinvaud  

Philippe jastaz ; ouvrage  précité , 215 . p . 258 . 
غشت  9الموافق 1400رمضان عام 28:المؤرخ في  07/80:من القانون رقم  99إلى 94أي المواد  )2(

المؤرخ في  07/95:بموجب الأمر رقم  185إلى 175یتعلق بالتأمین ، و التي صارت المواد من 1980سنة
الجریدة الرسمیة للجمھوریة  ،المتعلق بالتامین  1995ینایر سنة 25الموافق  1415 ان عامــــشعب 23:

  . 13الجزائریة ، العدد 
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عن المھندسین منھ تتكلم   )1(178و بالرجوع إلى قانون التأمینات ، نجد المادة 

المعماریین و المقاولین ، وكذلك المراقبین التقنیین دون سواھم ، بما یفھم من ذلك أن 

في مواجھة  المرقي العقاري أمین على المسؤولیة العشریة التي یلتزم بھا ــالت

المشتري ، یقع على عاتق المھندس المعماري و المقاول ، ولكن ھذا لا یكون إلا في 

حالة ما إذا كان المتعامل في الترقیة العقاریة قد كلف المھندسین المعماریین و 

ي علاقاتھ معھم ـ في ھذه الحالة ـ في مركز أي أنھ یكون ف البناءالمقاولین بإنجاز 

صاحب العمل ، أما إذا كان المتعامل  في الترقیة العقاریة ھو الذي تولى بنفسھ إنجاز 

من  ةلثفقرة ثا 8المادتین  يالبناء كما ھو الغالب في الحیاة العملیة فإنھ طبقا لنص

من الأمر   178و )نیة الفقرة الثا 49التي تقابلھا المادة (   03/93:المرسوم رقم 

   .  حد یلتزم بالتأمین وھذا ما لا یتفق مع نیة المشرعألا  ، المتعلق بالتأمین

  

و الحال ھذه نطالب بإلحاح بضرورة تدخل المشرع لإعادة صیاغة  نامما یجعل

المتعلق بتحدید القواعد المنظمة لنشاط  04-11من القانون رقم  49نص المادتین 

من الأمر المتعلق بالتأمینات ، وذلك بالنص صراحة  178المادة ، و الترقیة العقاریة 

مواجھ   التأمین على المسؤولیة العشریة ، فيـــب) البائع ( المرقي العقاري على إلزام 

از البناء ، أو كلف مشیدین آخرین ـالمشتري ، سواء كان ھو الذي قام بنفسھ بإنج

  .بإنجازه 

  
  

المھندسین  ىیجب عل<< من الأمر المتعلق بالتأمین على أنھ  178المادة  منتنص الفقرة الأولى  )1(

المعماریین و المقاولین وكذا المراقبین التقنیین إكتتاب عقد لتأمین مسؤولیتھم العشریة المنصوص علیھا في 

  .>> من القانون المدني على أن یبدأ سریان ھذا العقد من الإستلام النھائي للمشروع  554المادة 
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  .الأضرار التي یغطیھا الضمان :   ثانیا

  

ادة ــإن الأضرار التي یغطیھا الضمان في القانون الفرنسي حسب نص الم  

111-27 L  ھي الأضرار التي تتعلق بالأبنیة >>batiments  << فقط ، دون

ا یرتفع ـــــویقصد بالبناء كل م.غیرھا من الأضرار التي تصیب الأعمال الأخرى 

رض بحیث یستطیع الفرد أن یتحرك بداخلھ وأن یكون من شأنھ أن فوق سطح الأ

اتجة عن المؤثرات الطبیعیة ـــنت جزئیة ضد المخاطر الناایة ولو كــیوفر لھ حم

، أما في القانون الجزائري ، فإن التأمین على المسؤولیة العشریة )  1(ارجیةـــــالخ

عمال التي تغطیھا ھذه المسؤولیة و لأالأضرار التي تتعلق بكل ا ینا ـ أیشمل  ـ في ر

وجد نص ـــــــا دام لا یـــفقط ، م>>  batiments << ة  ــــلا یقتصر على الأبنی

نطاق ھذا التامین في القانون الجزائري أوسع منھ في  ومن ھذه الناحیة یبدو ،بذلك

  .القانون الفرنسي 

  

  .المسؤولیة التي یجب التأمین علیھا  :  الثا ــــــث

ة یملزم بالتأمین على المسؤولیة ، فأي مسؤولعلى التصامیم إذا كان بائع العقار   

من قانون  111-28یقصد المشرع ؟ ولعلى أن ما یطرح ھذا التساؤل ھو كون المادة 

   الفرنسي  ا بعدھا من القانون المدنيـــوم 1792ادة ــــتحیل على الم 1978 جانفي 04
  

 1978نوفمبر  17اللائحة الوزاریة المتعلقة بشروط التأمین الإجباري الصادرة في ھذا التعریف تضمنتھ  )1(
من قانون التأمین المستمد من اللائحة الوزاریة السالفة الذكر  2-241، لكن مجلس الدولة الفرنسي ألغى المادة 

ومع ذلك یتفق الفقھ الفرنسي بوجھ عام على أن ھذا التعریف الذي  1979نوفمبر سنة  30لعدم دستوریتھا في 
  .  أشار إلى ذلك . ھوم البناء تضمنتھ اللائحة الملغاة یجمع العناصر التي یتكون منھا مف

Jean pierre karila , ouvrage précité , p. I27 . 
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              )1(الإحالة تتضمن عدة فروض یمكن أن تحقق فیھا مسؤولیة البائع  وأن ھذه 

  

 garantie deحالة ضمان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل  استبعادیجب أولا   

parfait achèvement  لا یلتزم بھذا  في فرنسا المقرر بناؤهعقار ال، لأن بائع

عقار البائع المرقي العقاري ذا كان إو    )2(الضمان ، فھو یقع على عاتق المقاول فقط

عملا في الجزائر یلتزم بضان إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل  تصامیمالعلى بناء 

من المرسوم  14و التي كانت المادة  04-11الفقرة الثانیة من القانون رقم  26بالمادة 

ینا ـ بالتأمین علیھ لكون أالتشریعي المتعلق بالنشاط العقاري ، إلا أنھ لا یلتزم ـ في ر

من  554المھندس المعماري و المقاول لا یخضعان لھذا الضمان حسب نص المادة 

  178وكذا المادة.   3/93 من المرسوم رقم  8القانون المدني التي أحالت إلیھا المادة

  .من الأمر المتعلق بالتامین 

 

تقع على عاتق ) أو الضمان ( ثلاثة أنواع من المسؤولیة  ،یبقى بعد ذلك  

  . المقرر بناؤهبائع العقار المرقي العقاري أو 

  .) 3(للغرض المخصص لھ تھاعشریة  عن  متانة الأعمال وعدم صلاحیـ  مسؤولیة  1

  .)  4(ـ مسؤولیة عشریة عن متانة عناصر التجھیز غیر  قابلة  للإنفصال 2

  
)1( Michel d’agot ; ouvrage précité . N0 1440 . p . 722  .   

 
  .بموجب الإتفاق أو إذا شملتھ المسؤولیة العشریة  المقرر بناؤهإلا إذا ألتزم بھ بائع العقار   )2(

voir en ce sens : bernard boubli rép . dr civ contrat d'entreprise N0 565. 
)3( article :1972 .c. civ, reproduit dans L 111 – 13.                         

  ) .مع العلم أن المقاول لا یسأل عنھ ( من الأمر المتعلق بالتأمین  181المادة    )4(
article :1972-2  du cod . civ, reproduit dans L 111 -15  .    
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  . )1(ـ ضمان حسن أداء عناصر التجھیز قابلة للإنفصال3

  

یلتزم بتامین  المقرر بناؤهلذلك یثور التساؤل عن معرفة ما إذا كان بائع العقار   

؟ ، وفي ھذا و الضمان ؟ أو یؤمن ضد بعضھا فقط أنواع الثلاثة من المسؤولیة ھذه الأ

  .ھي ؟  الفرض الأخیر ما

  

على أن المقصود بالمسؤولیة )  2(للإجابة على التساؤل المطروح یجمع الفقھ  

التي یغطیھا التأمین ، ھي المسؤولیة العشریة بنوعیھا الأول و الثاني ،بمعنى 

خصصة لھ ، و مالمسؤولیة العشریة عن متانة الأعمال وصلاحیتھا للغرض ال

لعشریة عن متانة عناصر التجھیز التي لا یمكن فصلھا ، أما المسؤولیة المسؤولیة ا

داء عناصر التجھیز التي یمكن فصلھا ، فلا یغطیھا تأمین أالثنائیة الخاصة بحسن 

البعض إستبعاد ھذا  ، ویبرر)   3(جباریا بالنسبة لھاإعلى الأقل لیس  أو ةالمسؤولی

النوع من المسؤولیة من نطاق تأمین المسؤولیة الإجباري على أساس أنھ في حالة 

 .)   4(، وإنما فقط ضمانالتي یمكن فصلھا ، فلیس ھناك مسؤولیة فعلیة .العناصر 

 
)1(  article :1972-3  du cod . civ, reproduit dans L 111 -16  .   

                     
(2) J . bigot, la loi N0 78-12 du 4 janvier 1978, N0 11 ; B.boubli, rép .dr. civ . 
contrat d’entreprise, N0565- philippe  malinvaud philippe . jestar . op. cit N0 213, p. 
256 ; H. groutel ; le nouveau régime ligal de l’assurance . construction : Droit et 
ville 1979  .p  83 spé . p . 89 ; M-dagot . ouvrage précité N0 1441, p . 722 .  
 

)3(  en ce sens :michel d’agot  . ouvrage  précité N0 1441 ,  p . 722. 

(4) en ce sens :michel d’agot . ouvrage précité N01441, p . 722. 
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ویذھب إلى أن الإلتزام بالتأمین الإجباري یشكك في ھذا التبریر )   1(غیر أن البعض

 .یشمل كذلك المسؤولیة الناشئة عن حسن أداء عناصر التجھیز القابلة للإنفصال 

  

  .مقدار الضمان :   رابعا

یمكن القول بأن المؤمن یضمن كل الأضرار التي تلحق بالبناء المبیع دون    

أو .المرقي العقاري ھذه المسؤولیة مقدما، فالتأمین یغطي مسؤولیة )  2(تحدید مقدار

 .مھما كان مقدارھا  البائع

 

، ومن ثم )   3(فالأضرار التي قد تصیب البناء قد تكون بسیطة وقد تكون جسیمة

، ویتوقف المسؤولیة لھذه )   4(فإنھ لا یتصور أن یتضمن عقد التأمین تحدید حد أقصى

 . )5(ر التي تصیب البناء ، دون أن یجاوزهاضرقیمة إصلاح الأمقدار الضمان على 

 

  .مدة الضمان :  خامسا

  ا ــــیغطي التأمین المذكور المسؤولیة الناشئة عن أعمال البناء طوال مدة قیامھ
  

)1(  G.durry ; les assurances obligatoire en matière de construction ; rev . dr immob, 
1979 .p. 277 . note 43 .                                                 

)2(  philippe  malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité  . N0 216 .p. 258  .                                                                                                               
  .  317ص  198رقممحمد زھرة ، المرجع السابق ،   )3(

)4(  voir en ce sens: J. bigot, la loi N0 78-12 du 4 janvier 1978 précité . N0 17 ; 
philippe malinveaud philippe jestaz .ouvrage précité  .N0 216 .p. 258 et 259; michel  
d’agot ; précité N0 1442 .p. 723 .   

                               
  . 983ص  656السنھوري ، الوسیط الجزء الأول ، ف عبد الرزاق احمد  )5(
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المرقي خرى ، المدة التي یضمن خلالھا أوھي مدة العشر سنوات ، أو بعبارة 

  .ضرار التي تصیب العقار المبیع بعد تسلیمھ تسلیما نھائیا الأ العقاري

  

وبالتالي انون الفرنسي ـ ــادة لمدة سنة ـ في القــوإذا كانت وثیقة التامین تبرم ع  

إن من المحتمل لسبب أو آخر أن لا یتم دفع ــا ، فــائع یدفع القسط سنویــإن البــف

الأمر الذي یؤدي إلى وقف التأمین ، في حین أن مدة قیام المسؤولیة و التأمین . القسط 

  .)   1(منھا لم تنتھ بعد

  

ادة في الم  1978قرر مشرع سنة inconvénientومن أجل تجنب ھذه العقبة   

یعتبر متضمنا شرطا یضمن بقاء  << رة ثالثة بأن عقد التأمین قف  )2(28-111

الضمان طوال المدة التي تظل فیھا مسؤولیة الشخص الذي یقع علیھ واجب الضمان 

  . >> قائمة

  

وعلیھ فإن الحل الأمثل لتفادي العقبات السابق ذكرھا ، ھو دفع مقابل التأمین 

  .)  3(ة واحدة لكل مدة ضمانرم

  

  شارة أخیرا ، إلى وجوب أن تشیر عقود البیع إلى وجود أوعدم وجود لإا وتجدر  

  
  

)1(  en ce sens: michel d’agot ; ouvrage  précité  . N0 1445  .p. 723 . 

)2(  reproduit dans l’article L .241. alinéa .3 du code des  assurances . 

)3(  michel d’agot ; ouvrage précité N0 1446 .p.724 . 
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 تأمین المسؤولیة ، فقد حس المشرع بأن المشتري إذا علم بغیاب التأمین فإنھ لا یوافق

أو یطلب من بائعھ إبرام التأمین الذي یجيء في ھذه الحالة . على البیع إلا بثمن أقل 

 .)   1(متأخرا ، ولكنھ ممكن

  

الذي لا یمتثل إلى إلزامیة وقد نص القانون صراحة على تعرض البائع ـ   

، في غرامة مالیة   )2(في القانون الجزائري: التأمین ـ إلى عقوبة جنائیة تتمثل 

، الحبس )   3(وفي القانون الفرنسي ،دج  100.000دج إلى  5000یتراوح مبلغھا من 

 500.000فرنك إلى 2000شھر ، وغرامة من أیام إلى ستة ألمدة تتراوح من عشر 

  )4(فرنك أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، ولا تطبق ھذه العقوبة بالنص الصریح في فرنسا

أو لسكن زوجھ ، أو سلفھ أو  ،على الشخص الطبیعي الذي یشید مبنى لسكناه الخاص 

خلفھ ، أو سلف أو خلف زوجھ ، أما في الجزائر ، فإنھ لا یوجد نص قانوني یقضي 

الشخص الطبیعي الذي یشید  شارة إلیھا أعلاه ، علىلإبعدم تطبیق العقوبة السابق ا

لا تطبق على  ،مبنى خاص بھ وبعائلتھ ومع ذلك ، فإننا نرى بأن العقوبة المذكورة 

  ذلك ، واضحة وھي  ائلي ، وحجتنا فيـــــــاص للإستعمال العـمن یقوم ببناء مسكن خ

  
)1(  H. groutel ; le nouveau régime légal de l’assurance construction : droit et ville 

1979 ,p. 83 spéc .p92 ; michel d’agot . ouvrage précité N0 1433p- 719 .  

 

  .المتعلق بالتأمینات    95-07 :من الأمر رقم   185:المادة   )2(

 .من قانون التأمین الفرنسي   243-3:المادة   )3(

  .المشار إلیھا في الھامش السابق   243-3الفقرة الثانیة من المادة  )4(
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 على) 1(التأمین خضوع من یقوم ببناء مسكن للإستعمال العائلي أصلا لإلزامیة عدم 

  .التي یمكن أن تنشأ عن البناء الذي أقامھ بغرض الإستعمال العائلي مسؤولیتھ 

  

  انيــــــالث الفرع

  أمین الأضرارــــــــــت

  

بق الإشارة إلیھ ، وإنما أضاف ابتامین المسؤولیة الس لم یكتف المشرع الفرنسي

یبدو من بعض و .  »تأمین الأضرار  «إلیھ نوعا آخر من التأمین یطلق علیھ 

المتعلق بالتأمینات أن المشرع الجزائري أراد أن یحذو  94-07: نصوص الأمر رقم 

غیر أنھ لم یوقف ـ في أمین ، ـــــوع من التــحذو المشرع الفرنسي في تقریره لھذا الن

رأینا ـ في إقتباسھ أحكام ھذا التأمین من القانون الفرنسي ، لذلك یحسن بنا أن نعرض 

أولا بإیجاز لھذا النوع من التأمین في فرنسا ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ھذا التأمین في 

 ان النص المتعلق بھ یحقق الغرض الذي وضع منــــــا إذا كــــالجزائر ، لنرى م

أجلھ ، وھو الحصول على تعویض سریع ودونما البحث عن المسؤولیة أم أنھ یحتاج 

  .إلى تعدیل ، وكیف یكون ھذا التعدیل 

  

  

  
  

لا  <<: المتعلق بالتأمینات في فقرتھا الأولى و الثالثة على   95-04من الأمر رقم  182:تنص المادة   )1(

الأشخاص الطبیعیین عندما : ...أعلاه على   178و  175تسري إلزامیة التأمین المنصوص علیھا في المادتین

 .>> یبنون مساكن خاصة للإستعمال العائلي 
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الفرنسي إستعمال المشرع لإصطلاح تأمین الأضرار ، ویرى )   1(أنتقد الفقھ  

ء يلأضرار ـ تأمین الأشیاء و الشبأن المشرع كان یقصد بھذا الإصطلاح ـ أي تأمین ا

یھدف إلى . لمسؤولیة عن الأضرار التي تصیبھ ل اھنا ھو البناء ذاتھ ، ولیس تأمین

إصلاح الأضرار التي تصیب البناء بسرعة ، بغض النظر عن المسؤولیة عن حدوث 

ھذه الأضرار ، ومن ھو المسؤول عنھا ، وقبل الحصول على مبلغ التأمین في تأمین 

البناء یتعین علیھ دفع ما تقتضیھ عملیات ولیة ، فالمؤمن الذي یضمن أضرار المسؤ

الإصلاح الضروریة ، ثم بعد ذلك ، یحق لھ أن یعود ضد المسؤول ومؤمنھ ، فالبحث 

عن المسؤول و المسؤولیة یأتي زمنیا بعد تطبیق تأمین الأضرار ، أي بعدما یكون 

للمؤمن لھ ، لأنھ یحصل على إصلاح الضرر قد تم إصلاحھ ، وأن ھذا الحل مرض 

یة عقبات ، عكس أتثیر إطلاقا  الضرر بسرعة ، كما أن إجراءات الحصول علیھ لا

اج إلى إجراءات طویلة ـتأمین المسؤولیة ، فالحصول على مبلغ التأمین فیھ یحت

البحث عن المسؤولیة عن حدوث  لھ یقتضياعقدة ، ھذا فضلا عن أن إعممو

فالمشتري لكي یتمكن من  ،، وعن تحدید من تقع علیھ ھذه المسؤولیة الأضرار

  أمین یجب علیھ ، أن یثبت تحقق مسؤولیة ـــــالحلول محل البائع في مواجھة شركة الت

  

  
  

)1(  J . bigot ; la loi N0 78-12 du 4 janvier 1978,relative a la responsabilité et 

l’assurance dans le domaine de la construction 2e partie l’assurance J.C.P.1979 éd 

.N . P. 29 . ; philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité  . N0 221 p. 264; 

B. boubli, Rép . dr . civ . contrat d’entreprise-547 ; michel d’agot ouvrage précité  . 

N0 1422, p. 716.  
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  .قصیر الیضمنھا التأمین ، وأن ھذا الإثبات یحتاج إلى وقت لیس ب التيالبائع 

  

جانفي   4من قانون 111L-30: ویلتزم بإبرام ھذا التأمین حسب نص المادة   

ا للبناء ، أو بائعا ، أو وكیلا عن ــــل من یتصرف بصفتھ مالكــــك.   )1( 1978

موجب ھذا بالذي یجب علیھ ـ المقرر بناؤه مالك ، وما یعنینا ھنا ھو بائع العقار ال

  .النص ـ إبرام وثیقة تأمین الأضرار 

  

الي للعقار دون ـــھ المالك الحـــــأمین ، أي المؤمن لــــــویستفید من ھذا الت  

ا یتفق مع القواعد العامة ــالك وقت إثبات تحقق الضرر ، وھو مـــسواه ، بمعنى الم

في التأمین ، في حالة إنتقال ملكیة الشيء المؤمن علیھ ، إذ یبقى التأمین لمصلحة 

نصت صراحة على أن التأمین یبرم  111L-30مكتسب العقار ، كما أن المادة 

ین و بال البناء ، ولحساب الملاك المتعاقــــــعمل من أعم ذبتنفیلحساب من یقوم 

 ھ ، یمكنھ أن یطالب ــ، بصفتھ مؤمن ل المقرر بناؤه ارــعقالإن مشتري ــف الي ،ـــــبالت

  
  

)1( article .L 111-30 << toute personne physique ou moral qui, agissant en 
qualité de propriétaire de l’ouvrage , de vendeur ou de mandataire du 
propriétaire, fait réaliser des travaux de bâtiment doit souscrire avant l’ouverture 
du chantie, pour son compte ou pour celui des propriétaire successifs , une 
assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, le  
paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de  Ceux  dont  
sont  responsabilité les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil . 
 
Cette assurance prend effet après L’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement visé a L’article 1792-6 du code civile >> . 
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  .البائع    )1(صاحب العمل أمین الذي أبرمھــالت منبالإستفادة 

  

طي تأمین الأضرار مثلھ في ذلك مثل تأمین المسؤولیة الأعمال التي ھي غوی  

غطیھا المسؤولیة العشریة طبقا تدون سواھا ، ویشمل الأضرار التي من قبیل الأبنیة 

تغطیھ المسؤولیة ن الضرر من النوع الذي اذا كإوعلیھ ف.  1 ـ  1792لأحام المادة

العشریة ، فإن التأمین یشملھ ، بصرف النظر عن وجود مسؤولیة عن ھذا الضرر أو 

عدم وجودھا ، أما إذا كان الضرر یخرج من نطاق تطبیق المسؤولیة العشریة فلا 

  .یغطیھا التأمین 

  

أمین الأضرار ھي نفس المدة التي تقوم خلالھا المسؤولیة ــــومدة قیام ت

وھي عشر سنوات مثلھا في ذلك مثل تأمین المسؤولیة ، غیر أنھا تختلف  العشریة ،

عن ھذه الأخیرة من حیث بدایة سریانھا ، فقد رأینا أن مدة سریان تأمین المسؤولیة 

من تاریخ تسلیم الأعمال تسلما نھائیا ، بینما سریان مدة تأمین الأضرار تبدأ  أتبد

على  الأعمالضمان إتمام  ةد إنتھاء مدقانون التأمین بع 242-1حسب نص المادة 

  .الوجھ الأكمل ، أي تبدأ بعد سنة من تاریخ التسلم 

  

قصى لمبلغ التامین لذلك یمكن القول بصفة عامة ، بأنھ أولا یمكن تحدید حد 

من غیر الممكن أن نجد عقد تأمین الأضرار یحدد حد أقصى لمبلغ التامین ، فالقواعد 

  المؤمن لھ أكثر من قیمة البناء محل التأمین ، فلا یمكنھ أن العامة لا تسمح بأن یحصل

  
)1(  michel d’agot; ouvrage précité . N0 1410  .p. 712 . 
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صور ھو تى الوحید المصالحد الأقبأن یثري بفعل التأمین ، ومن ثم یمكن القول   

   .)  1(مبنى محل التأمینالقیمة إعادة بناء 

  

الملتزم بھذا التأمین أن یبرم عقد التأمین قبل البدء في ائع ــــویجب على الب

البناء ، وإذا لم یفعل ذلك فإنھ یتعرض لنفس الجزاء الذي یتعرض لھ في تأمین 

  . المسؤولیة

  

من الأمر المتعلق بالتأمینات على أنھ  183نصت المادة   قدأما في الجزائر ف  

یجب على المؤمن ، قبل البحث في المسؤولیة ، أن یعوض صاحب المشروع  <<

بھ في حدود تكلفة إنجاز أشغال الإصلاح التي خلفتھا سالمؤمن علیھ أو من یكت

  .>> الأضرار المحددة و المقدرة من قبل الخبیر 

  

على المؤمن ، قبل البحث في المسؤولیة ، أن یعوض یتضح من عبارة یجب   

ملزم ) شركة التأمین ( وع المؤمن علیھ أو من یكتسبھ أن المؤمن صاحب المشر

أمین و ھو صاحب المشروع أي المالك أو من ـــــبتعویض المستفید من ھذا الت

یكتسبھ ، دون أن یبحث عما إذا كانت شروط قیام المسؤولیة المؤمن علیھا متوفرة أم 

  . ل الإصلاح ـــار محالأضرالمسؤول عن حدوث عن كذلك  یبحث   دون أنولا ، 

  
  

)1(  philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité. N0 223 p. 267; B. boubli, 
rép .dr. civ . contrat d’entreprise N0 555 ; J .bigot ;ouvrage préité N0 38; michel 
d’agot ; ouvrage précité N0 1424. p. 716.    
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التعویض یكون  في مقابل التأمین على الأضرار التي تصیب یعني أن ھذا بمــــــا 

لأنھ لو كان تأمینا على المسؤولیة . التأمین على المسؤولیة مقابل البناء ، و لیس في 

فإن المؤمن لا یكون ملزما بتعویض صاحب الحق منھ إلا بعد التحقق مما إذا كانت 

  .ث عن المسؤول عن حدوث الضرر شروط المسؤولیة متوفرة أم لا ، و البح

  

و یبدو من ذلك ، أن المشرع الجزائري أراد أن یستفید من التطور الذي طرأ   

 183المادة  فاقتبس نص. على التأمین في مجال البناء في فرنسا كما سبق القول 

من قانون  1 – 242ـ  من المادة  والمتعلق بھذا النوع من التأمین ـ على ما یبد

  . التأمینات الفرنسي 

  

إذا كان  إلا غیر أن المشرع لم یوفق ـ في رأینا ـ في إقتباسھ لھذا الحكم ، اللھم  

واضعوا ھذا النص یقصدون بھ جعل التعویض على ھذه المسؤولیة یقوم على أساس 

الضرر و لیس على أساس الخطأ ، كما ھو علیھ الحال في التأمین على حوادث 

  . ات ، الذي یھتم بتعویض المضرورین قبل اھتمامھ بمالك السیارة السیار

  

من المرسوم المتعلق 183ا كان قصد المشرع من نص المادة ــــــو مھم  

أمین على الأضرار كما ھو الحال في القانون ـــبالتأمین ، أي سواء قصد بھ الت

اس الضرر في مجال التأمین على ـــالفرنسي ، أم قصد بھ التعویض على أس

الذي جاء بھ ھذا النص ھو أن المشرع قرر للمضرور  الجدید  ، فإن الجدیدالمسؤولیة 

لإصلاح الأضرار اللاحقة بالبناء ، و  . عیالمؤمن لصالحھ الحصول على تعویض سر

أشھر  إبتداء من تاریخ معاینة ) 3(تجاوز ثلاثة تذلك خلال مدة قصیرة من الوقت لا 
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الذي یعینھ المؤمن وذلك في ) 1(الغرضالأضرار من  قبــــل الخبیر المفوض لــــھذا 

ھذا في حالة إتفاق  .) 2(إبتداء من تاریخ التصریح بالحادث أیام )7( ظرف سبعة

المؤمن و المستفیدین على مبلغ التعویض المحدد من طرف الخبیر ، أما إذا لم یحصل 

إتفاق على المبلغ الذي حدده الخبیر فإنھ یجب على المؤمن ومھما كان الأمر أن یدفع 

للمضرور ثم بعد ذلك یعرض النزاع على  ) 3(ھذا المبلغ¾  المدة المذكورة خلال 

   .) 4(فیھ و في المبلغ النھائي للتعویض تئیة المختصة للبالجھة القضا

  

و إذا كانت الحكمة التي توخاھا المشرع من وراء وضعھ ھذا النص ھي سرعة   

شغال الإصلاح التي خلفتھا الأضرار أحصول المشتري على المبالغ اللازمة لإنجاز 

ھذا النص قد تعترضھ لإلا أن التطبیق العملي . المحددة و المقدرة من قبل الخبیر 

بعض الصعوبات ، التي من شأنھا أن تؤدي إلى تأخر حصول المشتري على مبالغ 

التعویض ، منھا على سبیل المثال المدة التي یجب فیھا على الخبیر أن یقوم بمعاینة 

ألزم المؤمن بأن یعین  183الأضرار و تحدیدھا و تقدیرھا نقدا ، ذلك أن نص المادة 

 ادث دون أن یحددـــــأیام إبتداء من تاریخ التصریح بالح ) 7(سبعة  الخبیر في ظرف

ومن ثم . لدى المؤمن  االمدة التي یجب خلالھا على الخبیر أن ینجز خبرتھ و یودعھ

و بالتالي فكلما تأخر الخبیر عن إنجاز مھمتھ تأخر حظ . فإن المدة تبقى مفتوحة 

  اصة إذا علمنا بأن الخبیر لا یعینــــالمشتري في سرعة الحصول على التعویض ، خ
  

  .من الأمر المتعلق بالتأمینات  183  الفقرة الثالثة من المادة  )1(

  . من الأمر المتعلق بالتأمینات  183الفقرة الثانیة من المادة  )2(

  .من الأمر المتعلق بالتأمینات  183فقرة الرابعة من المادة ال )3(

  .من الأمر المتعلق بالتأمینات  183الفقرة الخامسة من المادة  )4(
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ولا یعین بإتفاق الطرفین و إنما یعین من طرف . كالقضاء مثلا    من جھة محایدة

یكتنفھ بعض الغموض فیما یتعلق بالوقت الذي  183المؤمن لوحده كما أن نص المادة 

ا على المؤمن أن یدفع ــــأشھر التي یجب خلالھ) 3(فیھ حساب مدة ثلاثة  أیبد

ذلك أن القول بأن التعویض یجب أن یدفع خلال ثلاثة . التعویض المستحق للمشتري 

أشھر من تاریخ معاینة الأضرار من قبل الخبیر  المفوض لھذا الغرض ، ھو ) 3(

قد یعاین . اغ لأن الخبیر و من أجل قیامھ بمھمتھ على أكمل وجھ صول غیر مستـــــق

اء المصاب محل الخبرة أكثر ـــــدة مرات ، و بالتالي فھو قد یتنقل إلى البنالأضرار ع

أشھر یبدأ من المرة الأولى أو الثانیة ، أو الثالثة ) 3(فھل حساب مدة ثلاثة . من مرة 

اصر یجب أن تتضمن بالإضافة إلى ـــثم أن الخبرة لكي تكون مكتملة العن .و ھكذا 

اصر الأخرى ، كحجم الأضرار ، و نوعھا ، و ـــناینة ، جمیع العـــعنصر المع

  . تحدیدھا ، و تقویمھا نقدا و كل ذلك ، لا یتحقق إلا بإعداد تقریر خبرة مفصل 

  

أشھر ) 3(و لتفادي كل ذلك ، كان على المشرع أن ینص على أن مدة ثلاثة   

ع التي یجب خلالھا على المؤمن أن یدفع التعویض للمضرور تبدأ من تاریخ إیدا

  .الخبیر تقریر خبرتھ لدى المؤمن 

    

، أو من یتعاقد معھم  ننتھي إلى أن إخضاع المشرع البائع المرقي العقاري  

 .بالتأمین علیھا  ملقواعد المسؤولیة العشریة المشددة ، و إلزامھ بموجب عقد مقاولة 

  افیة للحصول على حقھ في التعویض و ــات كــانــبذلك قد حقق للمشتري ضمیكـــون 
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 المرقي العقاري ھذا فضلا عن إلزام . الضرر الذي قد یصیب البناء  لإصلاح بسرعة 

على القیام  مبقواعد المسؤولیة العشریة و التأمین علیھا یحثھو من یتعامل معھم 

یأتي البناء بإنجاز البناء وفقا للمواصفات اللازمة التي تقتضیھا أصول صناعة البناء ف

لبناء قائما لمدة طویلة بما یعود بالنفع العام لیس على المشتري امتینا و سلیما فیبقى 

ة ولأن ذلك یؤدي حتما إلى المحافظة على الثر. و إنما على الصالح العام كذلك . فقط 

  .العقاریة  للبلاد ككل 

  

تكتمل ـ في غیر أن ھذه الحمایة التي قصد المشرع توفیرھا للمشتري ، لا   

نظرنا ـ إلا إذا قام المشرع بتعدیل النصوص القانونیة ، سواء تلك المتعلقة بالمسؤولیة 

العشریة الواردة ضمن نصوص عقد المقاولة في القانون المدني ، أو الواردة ضمن 

نشاط الترقیة ــالمتعلق بتحدید القواعد المنظمة ل  04-11نصوص القانون رقم 

المتعلقة بالتأمین على المسؤولیة العشریة الواردة ضمن قانون العقاریة ، أو تلك 

و ذلك بإعادة النظر بصفة .  2011لسنة  04-11التأمینات ، أو ضمن القانون رقم 

 ، و المقاول ، و) مكتب الدراسات ( تأمین مسؤولیة المھندس المعماري شاملة في

التنسیق بین قواعد التأمین على التصامیم و ذلك ببناء بائع العقار المرقي العقاري 

  ) . 554المادة (   الإجباري ، و أحكام ھذه المسؤولیة كما وردت في القانون المدني
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  انيـــــــــــالث الفصل

عقار الفي عقد بیع  بالوفاء بالثمن ھحق المشتري في الملكیة وإلتزام

  امیم ـــــــــــــــاء على التصـــــــــــبن
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  انيـــــــــــالث الفصل

  بالوفاء بالثمن ھحق المشتري في الملكیة وإلتزام

  في عقد بیع العقار بناء على التصامیم  

  

على بناء بیع العقد إن الغایة المنشودة التي یصبو المشتري إلى تحقیقھا في   

الوفاء بتصامیم ھي حصولھ على ملكیة البناء المتعاقد علیھ وذلك في مقابل إلتزامھ ال

إننا نقسم ھذا الفصل إلى مبحثین نعرض في أولھما لحق ــــــو علیھ ف .بالثمن 

  .المشتري في الملكیة ، و نخصص ثانیھما لإلتزامھ بالوفاء بالثمن 

  

  حق المشتري في الملكیة في عقد بیــع العقــار بنــاء على : ـ المبحــث الأول 

  .التصامیم                        

  إلتزام المشتري بالوفاء بالثمن في عقد بیع العقار بناء على: مبحث الثاني ـ ال

  التصامیم                        

  

  الأول المبحث 

  في عقد بیع في الملكیة المشتري  حق

  العقار بناء على التصامیم  

  

تصامیم في القانون الفرنسي یختلف العلى بناء عقار الإنتقال الملكیة في بیع إن   

 vente en étatبحسب ما إذا كان البیع قد تم في صورة البیع حسب الحالة المستقبلة 

futur d'achèvement  أم في صورة البیع لأجلvente à terme  ذلك أن ،
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 المقررعقار الا ـ لم یكتف بالقواعد العامة لبیع ـــــــا رأینـــــالمشرع الفرنسي ـ كم

إذا تعلق الأمر ببیع المحلات ذات الإستعمال السكني ، فقد نظم الصورتین  ، بناؤه

  وإلا كان العقد  افي إحداھم اتفاقھماائع و المشتري إفراغ ـالمذكورتین وأوجب على الب

أما إذا كان البیع خارج ھذا النطاق الخاص ، فیجوز للطرفین تنظیم العقد في  . باطلا

   .أي صورة أخرى كالبیع الإیجاري مثلا 

  

. ى التصامیم في القانون الجزائري علبناء عقار البیع عقد أما إنتقال الملكیة في  

المتعلق   03-93فیبدو أن المشرع عندنا أخذ في ظل المرسوم التشریعي  رقم 

و في فرنسا ،  المقرر بناؤهبالنشاط العقاري بالصورة الثانیة من صورتي بیع العقار 

ھي صورة البیع لأجل مع بعض الفارق ، سواء فیما یتعلق بوقت إنتقال الملكیة ، أو 

فیبدو أن المشرع أخذ  2011لسنة  04-11انون رقم أما في ظل الق. بكیفیة إنتقالھا 

معا ، دون أن یفصح عن ذلك صراحة ، فأطلق على صورة البیع حسب  تین بالصور

و  ، 28ـ عبارة عقد البیع على التصامیم  المادة الحالة المستقبلة ـ المعروفة في فرنسا 

موضوع عقد حفظ یع على وقت إنتقال ملكیة العقار في الب 31أكتفى بالنص في المادة 

  .دون تسمیتھ بالبیع لأجل  الحق

  

نتقال الملكیة في صورة البیع حسب الحالة المستقبلة ، ثم لإفیما یلي  نعرض ول

  . مستقل  طلبفي مكل نعرض بعد ذلك لإنتقال الملكیة في صورة البیع لأجل ، 

  

  .المستقبلة إنتقال الملكیة في صورة البیع حسب الحالة : ـ المطلب الأول 

 .إنتقال الملكیة في صورة البیع لأجل : اني ـالمطلب الثـ 
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  الأول المطلب

  البیع حسب الحالة المستقبلةإنتقال الملكیة في صورة 

  

المقرر العقار   صور بیع  الة المستقبلة ، ھو صورة منــــالبیع حسب الح  

یة الیومیة والأكثر أھمیة ملفي الحیاة الع واستعمالاالأكثر شیوعا  ة، وھي الصوربناؤه

  . )1(البیع لأجل  ة الأخرى ، أي صور ةمن الصور

  

من  L 3-221من القانون المدني التي تقابل المادة  1601-3وقد عرفتھ المادة 

العقد الذي یلتزم بموجبھ البائع بأن ینقل حقوقھ على << بأنھ قانون السكن و بالبناء 

رام ــامة على الأرض والموجودة وقت إبــــــالمقاني ـــــالأرض وكذلك ملكیة المب

البیع ، وتنتقل ملكیة المنشآت التي ستقام مستقبلا أولا بأول إلى المشتري بمجرد 

منھا ، ویلتزم المشتري بدفع الثمن حسب التقدم في أعمال البناء ، ویحتفظ   نتھاءالإ

 . )2(>>البائع بسلطات رب العمل ، حتى تسلیم المنشآت 

  

 
)1(  michel d’agot : ouvrage  précité  N0 389.p . 215- philippe malinvaud philippe 

jestaz ; ouvrage précité  N0 331.p.376 .                                                              
(2) Article 1601 – 3 code civil : << la vente en l’état futur d’achèvment  est le 
contrat par  lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur 
le sol ainsi que la propriété des constructions existantes . les ouvrages à venir 
deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; 
l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. 
 Le vendeur conserve les pouvoirs de maitre de l’ouvrage jusqu’à la réception 
des travaux >>  . 
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عقد  <<على أن  2011 ةلسن 04-11من القانون رقم  28و قد نصت المادة 

بیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤه أو في طور البناء ، ھو العقد 

الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق الأرض و ملكیة البنایات من طرف المرقي 

العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال ، و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید 

  .>> ...جاز نالسعر كلما تقدم الإ

    

 3-1601و نص المادة  04-11من القانون رقم  28و یتضح من نص المادة   

 وقت الذي تنتقل فیھ الملكیة ، و الثانيالمن القانون المدني الفرنسي ، أن الأول یبین 

 .یبین كذلك الوقت الذي تنتقل فیھ الملكیة ، و إحتفاظ البائع بسلطات رب العمل 

     
  الأول الفرع

  في صورة البیع حسب الحالة المستقبلة  ال الملكیةوقت إنتق

  

، أن ما یمیز البیع حسب الحالة المستقبلة ھو تعاقب  ینالسابقین یتبین من النص  

خر الآأحدھما فوري و: إنتقال الملكیة فیھ ، فھو یتضمن نوعین من إنتقال الملكیة 

 . يمستقبل

  

  .الإنتقال الفوري   : أولا 
  

الأول للملكیة ، یجب أن یكون فوریا بمجرد إبرام العقد ، وینصب ھذا  الانتقال  

مع إقامة البناء علیھا ، وكذلك على زعلى حقوق البائع على الأرض الم الانتقال
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الفوري للملكیة  الانتقالفالنوع الأول من . المنشآت الموجودة على الأرض وقت البیع 

التي بارة عامة تشمل مختلف الفروض یتمثل في حقوق البائع على الأرض  ، وھي ع

  . )1(أن تثار في العمل  یمكن 

  

فقد تكون حقوق البائع على الأرض حق ملكیة ، وقد لا تكون كذلك ، فلیس من   

اء ، من ـــفیكفي أن یكون للبائع الحق في البن.  )2( ا للأرضــالضروري أن یكون مالك

 bail avec. )3(یجار بغرض البناء إذلك مثلا أن یكون للبائع الحق في البناء ناتج عن 

permission de bâtir 4(أو عن إیجار الأمفیتیوتیك(bail emphytéotique  . 

 

فإنھ یتعلق بالمنشآت الموجودة  ، أما النوع الثاني من إنتقال الملكیة الفوري 

   .على الأرض وقت البیع 

  

یتكلم عن نقل  1601-3بالنسبة للمنشآت الموجودة وقت البیع فإن نص المادة 

ت تنتقل فور إبرام العقد ، دون حاجة لشھر آـــإن ملكیة ھذه المنشــمن ثم فو الملكیة ، 

  الة المستقبلة یمكن أن یبرم قبل البدء في البناء ، وقدـــ، فعقد بیع عقار حسب الحالعقد 

  
(1)  michel d’agot ; ouvrage précité ,  N0 393. P . 217 .           

(2)  Philippe .malinvaud  philippe  jestaz ; droit  de  la promotion immobilière  , 6e   

édition , 1995 , dalloz ,  N0 332. p. 276 .    

(3)Frank steinmetz ; ouvrage précité, p. 218 .  

(4)  Saint – alary ; bail  a construction  et opérations d'urbanisation . J . C . P . 1966 

.1. 1976 .    
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عقود بیع قبل نھایة  المرقيء في عملیة البناء ، وفي العمل ناذرا ما یبرم یبرم بعد البد

الذي تم  ءوإذا أبرم البیع بعد البدء في إنجاز البناء بالفعل ، فإن الجز . )1(الأساسات

 .بناؤه حتى لحظة إبرام العقد تنتقل ملكیتھ إلى المشتري فورا أو بمجرد إبرام البیع 

 

تقبل ضرورة وجود سوإذا كانت القواعد العامة تستلزم لإنتقال ملكیة الشيء الم

المنشآت  ائع على الأرض وكذا ملكیةـــفإن إنتقال حقوق الب. ا ــھذا الشيء وجودا فعلی

برام العقد ـ فور إبرام البیع ـ لیس فیھ ما إوقت  ةللمشتري و الموجود القائمة علیھا

  .شیاء الموجودة بالفعل وقت التعاقد یخالف القواعد العامة ، لأن الأمر یتعلق ھنا بالأ

 

حال ، فإنھ لا یجوز إطلاقا الفصل بین إنتقال ملكیة المنشآت  ةوعلى أی

ال حقوق البائع على الأرض ، فكلاھما ینتقل بمجرد ــالموجودة وقت البیع ، وإنتق

من  1601-3العقد ، وأي فصل بینھما یكون مخالفا للأحكام الآمرة لنص المادة 

  . )2(القانون المدني 

  

فإن  عدــا بـــا فیمــة سیتم ھدمھــت قدیمــآرام العقد منشــانت توجد وقت إبـــــوإذا ك

 ال في المنشآت التي أنجزت، وفيـالحا ھو ــــإنتقال الملكیة بالنسبة لھا ، یكون كم

  . )3(الحالة یجب أن یتضمن العقد شرطا یسمح للبائع بالھدم  ھذه

   
(1)  Philippe malinvaud  philippe jestaz ; ouvrage précité,3e éd . N0 333 .p.377   .  

)2(  michel d’agot ; ouvrage précité  . N0 395.p. 218 .                       
)3( michel d’agot ; ouvrage  précité  . N0 395 . p . 218 et  219 ; Philippe malinvaud 

philippe jestaz ; ouvrage précité   N0 333.p.378 .     
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   .الإنتقال المستقبلي   :   انیاـــــث

وینصب ھذا الإنتقال المستقبلي على المنشآت المستقبلة أي تلك التي سیتم 

 خرى أعمال البناء التي بقیت دون إنجاز وقت إبرامأإقامتھا في المستقبل أو بعبارة 

إنتقال ملكیة ھذه المنشآت یختلف عن إنتقال ف ،  عقد بیع عقار على الحالة المستقبلة

 اـخیرة تنتقل ملكیتھة وقت البیع ، فإن كانت ھذه الأون موجودــملكیة المنشآت التي تك

أول ــــا وأولا بـــآت المستقبلة تنتقل تدریجیــــإن ملكیة المنشـــف ،بمجرد إبرام العقد 

au fur et a mesure   في الأرض أو بالمنشآت التي كانت  اندماجھاحسب تاریخ

 .برام العقد إقائمة وقت البیع وأنتقلت ملكیتھا للمشتري بمجرد 

  

 كتسابلا، كأساس  )1(ویلاحظ أن المشرع قد طبق ھنا نظریة الإلتصاق

المشتري ملكیة المنشآت التي ستقام في المستقبل فمن یملك الأرض یملك ما سیقام 

  . )2( علیھا من منشآت

  

ولما كانت المنشآت المستقبلة تصبح مملوكة للمشتري أولا بأول تبعا لتنفیذھا 

إلى إعتبار عقد البیع حسب الحالة المستقبلة عقد مختلط بیع في أولھ  )3(ذھب البعض

  ام ـــآت المستقبلة التي ستقــة في آخره بالنسبة للمنشـبالنسبة للأرض من جھة ، ومقاول

   
)1(   voir en ce sens : philippe malinvaud  philippe jestaz ; ouvrage précité  . N0 333 

. p . 378 - michel d’agot ; ouvrage précité  . N0 401.p. 221.     

  : عقاریة لا لقضاء في عقد المقاولة فیما یتعلق بالبناءاتاا ھـ نفس القاعدة طبق )2(  

Civ . 3e 23 avr 1974.D.1975. 287 et note J.mazeaud . J. C . P . 1974.i r  206 .   

)3( Bernard boubli . J . not 1968 . P 105 .                                              
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الأرض ، فإنتقال الملكیة بطریقة تدریجیة لا یغیر من طبیعة العقد بالنسبة على 

للمنشآت التي لم تنجز بعد ، فعقد بیع حسب الحالة المستقبلة یكون وحدة غیر قابلة 

 حیحا القول بأن المشتريلیس صوللتجزئة في نظر القانون و بالنسبة للمتعاقدین ، 

عقد مقاولة بالنسبة للمنشآت یشتري أولا المنشآت الموجودة وقت البیع ، ثم یبرم 

 كما في في أولھ ھالة المستقبلة ھو إذن عقد بیع في مجموعـــاقیة ، فالبیع حسب الحـالب

  . )1(آخره كالبیع لأجل ، ولا یختلف عنھ إلا بالنسبة لكیفیة إنتقال الملكیة 

  

تبعة ھلاك المنشآت في الفترة ل لكن ومع ذلك بقي أن نحدد من الذي یتحم  

  .الواقعة بین تاریخ إبرام العقد وتاریخ التسلیم 

 

الفرنسي ھو أن العقود التي تتضمن نقل الأشیاء الموجودة  قانونفي ال المبدأ

مال لھلاك یقع على المالك ، وإعافإن  transfer d'un corps certainوقت التعاقد 

   ونھ أصبحـــأن المشتري ھو الذي یتحمل تبعة الھلاك لكـــھذا المبدأ یؤدي إلى القول ب

یمیل إلى التفكیر بأن تبعة الھلاك تقع في  (2)مالكا للمنشآت أولا بأول ، مما جعل الفقھ 

جمیع الحالات على المدین أي تقع على البائع ھنا وأن ھذا الحل یتفق مع فكرة حمایة 

 .  المشتري التي قصدھا المشرع 

 

 
)1(   Frank steinmtez ; ouvrage précité p . 219 .                                                                       

)2(  philippe  malinvaud philippe jestaz ;  ouvrage précité N0 333 p.378-frank 

steinmtez , ouvrage précité  N0    214.p.222.  
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 الفرع الثاني

  في صورة  إحتفاظ البائع بسلطات رب العمل

  البیع حسب الحالة المستقبلة 

  

إن صفة رب العمل ترتبط في الأصل بملكیة الأرض و أن تطبیق ھذه   

ل ھذه الصفة إلى ـــــــالة المستقبلة یؤدي إلى نقـــــاعدة بالنسبة للبیع حسب الحـــــالق

  . بمجرد إبرام البیع  بإعتباره صار مالكا للأرض . ) 1(المشتري

  

نصت صراحة على أن البائع  3 – 1601انیة من المادة غیر أن الفقرة الث  

یحتفظ بسلطات رب العمل إلى غایة تسلیم الأعمال ، وھو حكم خاص ، خص بھ 

لذلك یتعین البحث أولا عن فائدة وجدوى .  ) 2(المشرع البیع حسب الحالة المستقبلة

  .ھذه القاعدة ، ثم بعد ذلك نطاقھا 

  

  . إحتفاظ البائع بسلطات رب العمل  قاعدة جدوى : أولا 

السابق الإشارة إلیھا ، و التي نصت على إحتفاظ لو لا وجود القاعدة القانونیة   

البائع بصفة رب العمل ، لأنتقلت ھذه الصفة إلى المشتري ، الذي أصبح مالكا 

  .للمنشآت الموجودة للأرض و 

اعدة على ـــریره ھذه القائدة التي توخاھا المشرع من وراء تقـو یبدو أن الف  

  وجھ التحدید ھي أن یفصل بین إنتقال الملكیة ، والنتائج الطبیعیة التي تترتب على ھذا 

  
)1(  Philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité . N0 334 . P 378 . 
)2(  Frank steinmtez ; ouvrage précité . p , 226 . 
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كما أراد كذلك تحدید أثار ھذا . ومنھا إنتقال سلطات رب العمل للمشتري . الإنتقال 

و یعود الفضل في ذلك إلى القاعدة القانونیة ، لأن الوضع فیما الإنتقال بصفة نھائیة ، 

، بما في  المقرر بناؤھایتعلق بصفة رب العمل ھو نفسھ بالنسبة لجمیع بیوع العقارات 

، لأن البائع یبقى مالكا إلى لا تثیر المسألة صعوبة تذكر  ) 1(ذلك البیع لأجل كما سنرى

و بالنتیجة لذلك ، یبقى محتفظا بصفة رب العمل بإعتباره . اء ــــــایة إتمام البنـــغ

فإن المشرع قرر إحتفاظ البائع . مالكا ، على عكس البیع حسب الحالة  المستقبلة 

  .) 2(ب العمل رغم إنتقال الملكیة للمشتريبصفة ر

  

ع حسب یكما أن المشرع أراد بھذه القاعدة أن یذكر البائع الذي أختار صورة الب  

الة المستقبلة ، بأن دوره لا یقتصر فقط  على وضع المشتري في مواجھة ـــالح

یتعین علیھ أن  المقاول ، فھو بائع ، و البائع یلتزم بمقتضى عقد البیع بالبناء ، و من ثم

  .  ةیباشر عملیة البناء إلى غایة إكتمالھا محتفظا بالمبادرة ، و یتحمل مسؤولیتھ كامل

  

فالبائع ھو المسؤول الوحید أمام المقاول و المھندس ، سواء عن  الوفاء بالثمن   

المستحق لھما ، أو عن تنفیذ عملیات البناء في مواجھة المشتري ، فھو لا یختفي من 

  .عملیات البناء   il ne doit pas disparaitre de la scèneعلى  مسرح  

  

 التدخل في توجیھ عملیــــات البناء ، ولاو بــالمقابل ، فإن المشتري لا یستطیع 

 
   .و ما بعدھا  294 راجع لاحقا ص )1(

)2(  michel d’agot ; ouvrage précité N0 406. P . 223 . 
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فالبائع یتصرف بإستقلال . یلتزم بأي إلتزام في مواجھة المقاول و المھندس المعماري 

  .للبائع في مواجھة المشتري معزل عن المشتري ، و أن ھذا التصرف ، ھو حق بو 

  

أن البائع حر في إستعمالھ لحقھ في التصرف ، بمعنى أنھ )  1(و یرى البعض  

  .یجوز لھ أن یسمح للمشتري بالتدخل 

  

عكس ذلك تماما و یرى بان المسؤول الوحید ذھب  )2(خرغیر أن البعض الآ  

  .على متابعة عملیات البناء ھو البائع 

  

بین صفة المالك ، و   délier en droit  أن الربط قانونا، )  3(و یرى البعض  

، و لذا فإن القاعدة التي قررتھا   excessifصفة رب العمل ، یعتبر من قبیل التجاوز 

تعتبر مفیدة لأنھا تذكر البائع بإلتزاماتھ ، لأن بعض  3-1601الفقرة الثانیة من المادة  

یتجھ أحیانا إلى نسیانھا ، ومن ثم فإن ھذا الربط قد یرتد ضد المشتري   المرقین

ل ، أما اعمفالنص یقول بأن سلطات رب العمل یحتفظ بھا البائع إلى غایة  تسلیم الأ

 ھ صفة رب العمل لأن ھذه الصفة أنتقلت إلى المشتريبعد التسلیم فإن البائع لا تكون ل

  اول و المھندس ـــیترك المشتري وحده في مواجھة المقائع یختفي و ــــو من ثم فإن الب

  
)1(  Frank steinmetz : les cadres juridiques de la promotion  immobilière – 

conférence  prononcée le 23 Avril 1966 . p . 68 .  

)2(   mellec jaffret.  J . C . P . 67 , D 2066 N0  18 et  19 cité  par  steinmetz , ouvrage 

précité . p . 227 note (3) . 

)3(  Frank steinmetz : ouvrage précité . N0 222 . P . 229 .  
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غیر أن ھذا الإختفاء في الحقیقة غیر ممكن ، فالبائع یحتفظ دائما بصفة . المعماري 

  . )1(المشتريرب العمل ، حتى بعد التسلیم ، لأنھ ھو الذي تعاقد مع المقاول و لیس 

  

لكن إذا كانت الفائدة من ھذه القاعدة ـ حسب ھذا الرأي ـ تقتصر على تذكیر   

فھل من وظیفة القانون تذكیر المدین بإلتزاماتھ ؟ ألا یطبق << .البائع بإلتزاماتھ 

لیس فقط على من ینسى إلتزاماتھ ، و إنما أیضا على من یجھلھا كلیة ؟ . القانون 

ومن ثم یلتزم .  )2(كافة الأحوال و كافة الظروف ، لیس عذرا فالجھل بالقانون في

  . )3(>>  البائع بتنفیذ إلتزاماتھ سواء كان یذكرھا أم یجھلھا 

  

نوفمبر  13و قد قضت محكمة النقض الفرنسیة بموجب قرارھا المؤرخ في   

المستحقة اب ــتعالأالقرار الذي قرر بأن  ھفي مسألة مماثلة و التي أیدت بموجب 1961

  طرف المشتري و لیس من المرقياري یجب أن تسوى من طرف ــــــللمھندس المعم

) 4(لأنھ ھو الذي تعاقد مع المھندس المعماري ،  بینما المشترین فھم یجھلون القانون

.que les copropriétaires étaient en droit d’ignorer  

  

  
(1) Frank steinmetz : ouvrage précité . N0 222 . P . 229 . 

انونیة ، الطبعة ــــــــوم القـــالمدخل للعل: ام ، توفیق حسن فرج ـــراجع في ھذا الموضوع بوجھ ع - (2)

  . 1ھامش  509أورده محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ص  285ص  179، ف  1981الثانیة ، 

 . 509ص  341 محمد المرسي زھرة ، المرجع السابق ، ف: في ھذا المعنى  - (3) 

(4) cass . 13 nov . 1961 . A . J . P . I 1962 . 495note cabanac , RT  com . 63 obs . 

saint- alary . cité par frank steinmetz . ouvrage précité N0 222 . p . 229 note (2) . 
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  . إحتفاظ البائع بسلطات رب العمل  نطاق قاعدة: انیا ـــــــث

  

یحتفظ البائع بصفة رب العمل ، حتى و لو لم یتضمن عقد البیع شرطا بھذا   

یمكنھ أن یحتفظ بصفة من القانون المدني لم تقل بأن البائع  3-1601فالمادة . المعنى 

فھذه الصیغة أو أي صیغة مماثلة تجعل من الضروري أن یتضمن العقد . رب العمل 

بأن   il dit de manière autoritaireشرطا بذلك ، و لكنھا قالت بصیغة الأمر 

البائع یحتفظ بصفة رب العمل ، ومن ثم فلا ضرورة أن  یتضمن العقد شرطا 

صول إلى ھذه النتیجة ، فحتى و لو لم یتضمن عقد البیع حسب الحالة المستقبلة أي ولل

  .إشارة في ھذا الصدد ، فإن البائع لھ صفة رب العمل بقوة القانون 

  

، و ذا الشرط لیس ضروریا ، فإنھ مع ذلك قد یكون ملائما و مفیدا و إذا كان ھ  

  . )1(تبدو فائدتھ بالنسبة للطرفین ـ على الأقل ـ في لفت إنتباھھما إلى ھذه المسألة

  

و لكن ھل من الممكن أن یتضمن العقد على العكس شرطا یعترف للمشتري   

 ون بدون شك غیرـــالشرط یكبصفة رب العمل ؟ من ناحیة الملائمة یبدو أن مثل ھذا 

مستحب ، فـــإذا أحتفظ المشتري بصفة رب العمل ، فھذا یعني أن البائع فقد ھذه 

  أما من ناحیة الصحة فنشك. الصفة ، فكیف یمكنھ و الحال ھذه أن ینفذ إلتزامھ بالبناء 

 
  

)1(  michel d’agot ; ouvrage précité , N0  407 . P . 223 . 

  . 509ص  342زھرة ، المرجع السابق ، ف  محمد المرسي 
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 . مطابقأن یدرج مثل ھذا الشرط في عقد بیع على الحالة المستقبلة، فالعقد لا یكون 

  .من القانون المدني ، وھو نص آمر ، ومن ثم یكوم باطلا  3-1601لنص المادة 
  

الة ما أنھا تتعلق أساسا ، بح 3-1601و یتضح من نص الفقرة الثانیة من المادة   

فعملیة البناء تقوم بین ثلاثة أشخاص . إذا كان البائع لیس ھو في نفس الوقت المشید 

یلعب دور الوسیط بین المشتري و  ائعالمقاول ، البائع ، المشتري ، و أن الب :م ھو

و بالتالي قرر المشرع إحتفاظھ بصفة . المقاول ، و أن ھذا لا یعفیھ من المسؤولیة 

  . )1(ملرب الع

  

أما إذا كان البائع ، ھو نفسھ المشید محترف كما ھو علیھ الوضع في الوقت   

فإن الأسباب التي أدت إلى النص على ھذا الحكم غیر متوفرة ، ففكرة صفة . الحاضر 

، فھي غریبة على عقد البیع )  ةالمقاولعقد ( رب العمل خاصة بعقد إیجار العمل 

  .على التصامیم بناء عقار الالتقلیدي و كذلك على عقد بیع 

  

نصت على أن السلطات  1967دیسمبر  22من مرسوم  7 ةو أخیرا ، فإن الماد  

و المقاولین إلى غیر ار المھندسین المعماریین ــــیملكھا رب العمل تشمل إختیالتي 

فإن المشرع كــــان یقصد بدون شك بإحتفاظ البائع بصفة رب العمل الفرض  ، ذلك

  . )2(ھو نفسھ مشیدالا یكون فیھ  الذي

  
)1(  Frank steinmetz ; ouvrage précité . p . 230 . 

)2(  Frank steinmetz ; ouvrage précité . N0 224 . p . 230 . 
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من القانون المدني ، یتضح  3-1601المادة   a lire le texteو بقراءة نص   

یحتفظ بصفة رب العمل إلى غایة تسلیم البناء ، و  على التصامیمبناء  أن بائع العقار

بدون شك ، فإن المقصود ھنا بالتسلیم ھو التسلیم النھائي ، و لیس التسلیم المؤقت ، و 

 il doit demeurer ینبغي أن نتصور   de toute manièreفي جمیع الأحوال 

envisager ح العیوب التي حتى إتمام إصلا ملبأن البائع یبقى محتفظا بصفة رب الع

و ملاحظات المشتري ، و یمكن القول أنھ منذ إنشاء ضمان  كانت محل تحفظات 

التي تدوم مدتھ سنة من تاریخ التسلیم ، فإن البائع  )1(إتمام الأعمال على الوجھ الأكمل

  . )2(ه المدةذیضل محتفظا بصفة رب العمل حتى نھایة ھ

  

السلطات التي خولھا للبائع نتیجة لاحتفاظھ بصفة  )3(و أخیرا ، فقد حدد القانون  

رب العمل ، و تتمثل ھذه السلطات في إختیار المھندسین المعماریین و المقاولین ، و 

و إبرام الإتفاق مع ھؤلاء . الفنیین ، و بوجھ عام كل من یساھم في عملیة البناء 

 لم یذكر شك أن القانون و لا. و تسلم الأعمال ، سواء المؤقت أو النھائي . الأشخاص 

   ائع بصفتھ رب العمل أوسع من ذلك ، فتمتدــــات البـسوى بعض الأمثلة ، و أن سلط

  

  
  . 1978جانفي  8أي منذ صدور قانون  )1(

  

)2(  voir en ce sens : philippe malinvaud  philippe jestaz ; ouvrage précité , N0 335 

.P . 379 ;michel d’agot ; ouvrage précité , N0 410 . P . 225 . 

 

 )3(  article . R . 261 – 7 code de la construction . 
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أما .  مثل الأدوات ، و الآلات ، و المواد ، لتشمل كل الوسائل التي تستعمل في عملیة البناء

البائع  فإنھا تخرج من نطاق سلطات. عملیة البناء  التي لا تستعمل في  الاحتیاجات الأخرى 

  .  )1(صاحب العمل تھبصف

 

  الثاني المطلب

  لـــــالبیع لأجإنتقال الملكیة في صورة 

 

، و الأقل إستعمالا  المقرر بناؤهعقار الالبیع لأجل ، ھو الصورة الثانیة ، لبیع  

من القانون المدني الفرنسي بقولھا  1601-2، وقد عرفتھ المادة  )2(في الحیاة العملیة

ار عند إنتھاء ــــائع بتسلیم العقـــــه الباــــالبیع لأجل ھو العقد الذي یلتزم بمقتض  <<

بنائھ، ویتعھد المشتري بإستلامھ ، ودفع الثمن عند التسلیم ، ویتم إنتقال الملكیة بقوة 

وتنتقل الملكیة بأثر رجعي من  ،القانون بتحریر ورقة رسمیة تثبت الإنتھاء من البناء 

  . )3(رام العقدتاریخ إب

  
 

)1(  voir en ce sens : michel d’agot ; ouvrage précité , N0 441 . P . 225 . 

)2( Jean – bernard aubi hugues periet – marquet : droit de l’urbanisme et de la   

construction , 7e édition , 2004 , montchrestien . p. 943 .                                            

)3(  article : 1601-2 . code civ : << la vente à terme est le contrat par lequel le 

vendeur s'engage à livrer l’immeuble à son achèvement , l'acheteur s'engage à en 

prendre livraison et à en payer le prix a la date de livraison le transfert de propriété 

s'opère de plein droit par la constatation par Acte authentique de l'achèvement de 

l'immeuble , il produit ses effets rétroactivement au jour de la vente >>  .  
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خاصة بھ تمیزه عن البیع ویتضح من ھذا النص ، أن البیع لأجل یخضع لقواعد          

حسب الحالة المستقبلة ، سواء فیما یتعلق بإنتقال الملكیة ، أو دفع الثمن، وإنتقال 

ثر رجعي یستند إلى ألكن ھذا الإنتقال یكون بالبناء  ء مناالملكیة ھنا مرتبط بالإنتھ

  .وقت إبرام البیع 

  

  الأول الفرع

  في صورة البیع لأجل  وقت إنتقال الملكیة

  

على خلاف البیع حسب الحالة المستقبلة فإن إنتقال الملكیة ھنا لا یرتبط بوقت   

بة للأرض و المنشآت الموجودة وقت التعاقد ، ولا أولا بأول بالنسبة سإبرام العقد بالن

خر إلى تاریخ لاحق ھذا التاریخ أللأعمال المستقبلة ، فإنتقال الملكیة في البیع لأجل یت

ن البناء ، لكن الإنتھاء من البناء لا یكفي لإنتقال الملكیة بل یجب نتھاء ملإھو تاریخ ا

  . )1(فضلا عن ذلك إثبات ھذا الإنتھاء

  

  : الإنتھاء من البناء :  أولا

، إذ یتوقف  في فرنساإن لفكرة الإنتھاء من الأعمال أھمیة كبیرة في البیع لأجل   

 .تحدد وقت إنتقال الملكیة على إثباتھا إنتقال الملكیة للمشتري ، فھي التي 

  

   
وھكذا یكون المشرع قد طبق القواعد العامة في إنتقال ملكیة الشيء المستقبل بربطھ بین إنتقال الملكیة  (1)

 .ووجود البناء موضوع التعاقد وجودا فعلیا في البیع لأجل 
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تقابل و التي (  1967دیسمبر  22 وقد عرفھا المشرع في المادة الأولى من قرار 

بیع << ، بقولھ ) من  تقنیین البناء و السكن  R .  261-1الفقرة الأولى من المادة 

عقار لأجل ، أو حسب الحالة المستقبلة یفترض أنھ قد أكتمل بالمعنى الوارد في المادة  

عندما یتم تنفیذ الأعمال  1967جانفي  3من قانون  7مدني ، و المادة  2-1601

ا ــــــستعمال البناء المبیع وفقلإ مة لازاصر التجھیزیة السیة وتركیب العنالرئی

  .لمخصص لھ اللغرض 

  

ھذا الإنتھاء عدم  L’appréciationعتبار عند تقدیر لإفي عین ا ذولا یؤخ  

لم تكن جوھریة ، ولا عیوب البناء إذا  امطابقة البناء للمواصفات المتفق علیھا ، إذ

جھیزیة المذكورة سابقا تكانت ھذه العیوب لا تؤدي إلى جعل الأعمال و العناصر ال

  .>>  غیر صالحة للإستعمال وفقا للغرض المخصصة لھ

  

ویتضح من ھذا النص ، أنھ أعطى لفكرة الإنتھاء من أعمال البناء تعریف لا   

  .)1(ء من الأعمال المعروفة في القواعد العامةیتفق مع تعریف فكرة الإنتھا

  

فطبقا للقواعد العامة فإن الإنتھاء من أعمال البناء یتحدد أساسا طبقا لشروط   

نقارن  أن إذ یكفي للتأكد مما إذا كان البناء قد إكتمل بناؤه أم لم یكتمل ، ،المتعاقدین 

   .)2(التي تم الإتفاق علیھا في العقد الــال التي تم تنفیذھا بالفعل ، و الأعمــــبین الأعم

  
(1) Frank steinmetz; ouvrage précité .  N0 193 . p . 200 et 201 .                           

(2) Philippe malinvaud philippe jestaz ; ouvrage précité. N0 312 . p . 352 .                                    
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الأعمال المنفذة مطابقة لما تم الإتفاق علیھ في العقد ، فإن البناء یعتبر فإذا كانت 

منتھیا حسب فكرة الإنتھاء التعاقدیة ، بینما النص السابق أضاف أنھ عند تقدیر ھذا 

بعین الإعتبار عدم مطابقة البناء للمواصفات المتفق علیھا   ذنتھاء فإنھ لا یجب الأخلإا

لم تكن جوھریة ، ولا عیوب البناء إذا كانت ھذه العیوب لا تؤدي إلى جعل البناء  اإذ

 . غیر صالح للإستعمال طبقا للغرض الذي أعد لھ
   

ذا كان صالحا للغرض إ الفرنسي وھكذا ، یعتبر البناء منتھیا في نظر المشرع  

جوھریة ، أو الذي اعد لھ حتى ولو كان غیر مطابق للمواصفات المتفق علیھا غیر ال

كان بھ عیوب لا تجعلھ غیر صالح للإستعمال ، ومن ثم فإن البناء ، وفقا لھذا المعنى 

، ویترتب على ذلك أن عدم  )1(ولكن لیس دائما منتھیا Acheverیعتبر قد أكتمل 

لا  لإستعمال البناءوالتي لیست ضروریة .  )2(نویةثاإنتھاء البائع من بعض الأعمال ال

  . )3(، بالرغم من الإتفاق علیھا في العقد  یمنع من إعتبار البناء قد أكتمل 

  

أن المشرع ومن أجل حمایة حقوق المشتري أراد أن یحدد أخیرا ویلاحظ   

لكن إنتقال  .بوضوح أثر إثبات الإنتھاء من البناء وھو نقل الملكیة إلى المشتري 

  م الإتفاق ـــأن البناء مطابق للمواصفات التي تبھذا المعنى یجب أن لا یفھم منھ  الملكیة

  
(1)  Bernard boubli << les problèmes de constatation d'achèvement dans la loi du 3 

janvier 1967 : journal des notaires 5 juillet 1968 .p. 732 ;   frank steinmetz;  

ouvrage précité. N0 193 . p . 201 .   

     revêtements. بعض الغرف  في ن ، أو لصق ورق الحائط اھدمثل ال )2( 
)3(  dans le même sens : frank steinmetz ; ouvrage précité N0 197 . p . 205 .                               
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 1642-1عن حقوقھ التي قررتھا لھ المادة  علیھا في العقد ، أو أن المشتري قد تنازل

نتھاء من إثبات الإ  من القانون المدني ، والخاصة بالعیوب ، وإذا أراد البائع وقت

للمواصفات المتفق  اء نالأعمال ، أن یحصل على إقرار من المشتري بمطابقة الب

أن یكون إقرار المشتري بذلك صریحا ، وإن كنا نعتقد بأن المشتري لا  علیھا ، فیجب

وخاصة إذا  كان البناء غیر مطابق للمواصفات في ھذا مثل ھذا الطلب  یوافق على

  .الوقت 

  

  .إثبات الإنتھاء من البناء : ا ـــــــثانی

  

ـ كما رأینا ـ قد نص على أن تاریخ إنتقال الملكیة في  الفرنسي  إذا كان المشرع  

البیع لأجل ھو تاریخ الإنتھاء من البناء ، إلا أن ذلك لا یكفي بل یجب فضلا عن ذلك 

أن یتم إثبات ھذا الإنتھاء حتى تنتقل الملكیة إلى المشتري ، ولكن كیف یتم ھذا 

  .الإثبات ؟ ومن ھو الذي یقوم بھ ؟ 

  

لإنتھاء من البناء ھو وفاء البائع لإلتزامھ بإقامة البناء ، ومن ثم نحن نعلم بأن ا  

إن إثبات ھذا الإنتھاء ، ھو كقاعدة إتفاق بین الطرفین ، ولیس من طرف البائع ــف

  .وحده ، فھذه المھمة یجب أن تتم بالإتفاق بین كل من البائع و المشتري 

  

فین فإنھ یمكن إثباتھ كذلك وكما یتم إثبات الإنتھاء من البناء بمعرفة الطر  

 بمعرفة شخص آخر ، یكون مؤھلا للقیام بھذه المھمة ، إذا تضمن العقد ما یفید أن

صلا على إنتھاء البناء موضوع أالمتعاقدین أتفقا على ذلك ، أوأن المتعاقدین لم یتفقا 
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الكائن   . T . G . Iالتعاقد ، ویعین ھذا الشخص الثاني من طرف المحكمة الكلیة 

  .بدائرة إختصاصھا البناء موضوع النزاع 

  

نتھاء من البناء بواسطة المتعاقدین ، أو من طرف الشخص الإوسواء تم إثبات   

ن أیجب  ،ة ، بل وأكثر من ذلك قالذي عینتھ المحكمة ، فإنھ یجب أن یتم بموجب ور

البیع لأجل ، وكل یقوم بتحریرھا الموثق الذي أبرم عقد .  )1(تكون ھذه الورقة رسمیة

  .ورقة عرفیة لا تكون لھا أي قیمة 

  

اء من ــــات الإنتھـــــا المشرع لإثبــــــن ھذه الشكلیة التي إستلزمھأونعتقد   

بحیث تمكنھ من التحقق من أن البناء قد أكتمل  ،ایة المشتري ـــــالبناء ضروریة لحم

  . )2(فعلا ، وأنھ جاء مطابقا للمواصفات المتفق علیھا

  

ویترتب على إثبات الإنتھاء من البناء على النحو السابق إنتقال الملكیة إلى   

المشتري فالملكیة لا تنتقل إذن وقت الإنتھاء الفعلي للبناء ، وإنما تنتقل لحظة إثبات 

بقوة  من ھذا التاریخ   المشتريإلى ھذا الإنتھاء بورقة رسمیة ، وتنتقل ملكیة البناء 

  اجة إلى إجراء آخر، وینصب إنتقال الملكیة ھنا على العقار المكتمل القانون ، ودون ح

  

  

  
)1(  Frank  steinmetz ; ouvrage précité  . N0 200 . p . 206 .            

)2(  Frank steinmetz ;  ouvrage précité  . N0 200 . p . 206 .  
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، وإذا كانت الملكیة  )1(عكس الحال في البیع حسب الحالة المستقبلة  ھمجموعفي 

تنتقل من وقت إثبات الإنتھاء من البناء غیر أنھا تنتقل بأثر رجعي ، وھذا ما 

  .الثاني  الفرعسنعرضھ في 

  

  انيــــــالث الفرع

  في صورة البیع لأجــل الأثر الرجعي لإنتقال الملكیة

 

یوم  نقل الملكیة یتم بأثر رجعي من << أن على أیضا   2-1602 ص المادة تن   

  .>> إبرام البیع 

  

ویتضح من ھذا النص ، أن المشرع  قد أدرك الخطورة التي یتعرض لھا   

المشتري في الفترة الواقعة بین تاریخ إبرام العقد وتاریخ إنتقال الملكیة إلیھ ، فالبائع 

یظل محتفظا خلال ھذه الفترة بسلطات رب العمل ، ویبقى مالكا للبناء ، ومن ثم فقد 

تصرفات تؤثر على حقوق المشتري وتعرضھا للضیاع ، كأن یرتب على  تصدر منھ

العقار حقوق عینیة أو یبیعھ إلى مشتري آخر ، ویقوم ھذا الأخیر بشھر سند ملكیتھ 

قبل المشتري الأول ، ولكي یتجنب المشتري مغبة ھذه الخطورة قرر بأن الملكیة 

 .تنتقل إلیھ بأثر رجعي من تاریخ إبرام البیع 

  

  حظ أن المشتري في القانون الجزائري لا یتعرض إلى ھذه الخطورة لكون ونلا
  

   .من ھذا البحثا ھوما بعد 281بیع حسب الحالة المستقبلة راجع سابقا، صالبخصوص إنتقال الملكیة في  )1( 
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  ملكیة تنتقل إلى المشتري من ھذاالإن ــف بالتالي شھره وقت إبرامھ ، و   العقد یتم

التاریخ ، ومن ثم فإن الحقوق التي قد یرتبھا البائع المتعامل في الترقیة العقاریة على 

العقار المبیع لا تكون نافذة في حقھ ، وإعمالا للأثر الرجعي ، فإن ملكیة البائع للبناء 

اریخ إثبات الإنتھاء من البناء تزول بأثر ــالواقعة بین إبرام العقد وت خلال المدة 

ي تزول من تاریخ التعاقد ، ویعتبر وكأنھ لم یتملكھ أصلا ، وقد تصرف رجعي ، أ

فیما لا یملك ، أي تصرف في ملك المشتري ، ویترتب على ذلك زوال كل الحقوق 

التي یكون البائع قد رتبھا للغیر خلال تلك الفترة على البناء ، وبالتالي تنتقل الملكیة 

 .إلى المشتري خالیة من ھذه الحقوق  

 

وقد ثار الخلاف في الفقھ حول طبیعة البیع لأجل ، وھل ھو بیع وارد على   

 .ق على شرط لشيء مستقبل أم بیع شرطي ، أي مع

  

بأن البیع لأجل ھو بیع لشيء مستقبل ولیس بیعا معلقا على .  )1(یرى أغلب الفقھ  

حقوق الرجعیة ھنا تقررت فقط لحمایة المشتري من خطر قیام البائع بإنشاء ف . شرط

البناء، وقد أقترح المبیع في الفترة التي تستغرقھا عملیة  على العقار لفائدة الغیر

 اشف ـــــمع الأثر الك ، مقارنة الأثر الرجعي لإنتقال الملكیة في البیع لأجل )2(البعض

  
  

  : في ھذا المعنى  )1(
Frank steinmetz ; ouvrage précité  . N0 205.p. 213. 
 

)2(   Saint-alary ; commentaire précité  N0 28; me thiberge défrénois 15 février  
1968 .p. 166 .cité par  frank steinmetz ; ouvrage précité . N0205 .p. 213 . 
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 . ةــــــــللقسم

 

ان الأثر الرجعي لإنتقال الملكیة  بین طرفي العقد یستند إلى تاریخ ـــوإذا ك 

یمكن الإحتجاج بھذه الرجعیة في  یختلف بالنسبة للغیر بحیث لاالبیع ، فإن الأمر 

أنشأ  ذامواجھة الغیر إلا من تاریخ شھر العقد في مكتب الرھون ، وعلى ذلك ، فإ

عینیة على البناء المبیع لصالح الغیر ، وأشھرت ما بین إبرام البیع  البائع حقوق

 .) 1(وشھره فإنھ یحتج بھا على المشتري

  

مل تبعة المخاطر التي تصیب البناء خلال الفترة التي تحمن ھو الذي یوأخیرا ،   

تقع بین إبرام العقد ، وإنتقال الملكیة إلى المشتري ؟ ، یمكن القول بأنھ ما دام إنتقال 

البیع ، فإن المشتري ھو الذي  انعقادالملكیة إلى المشتري یعود بأثر رجعي إلى تاریخ 

مل تحمالكا ، ولیس البائع ، ولكن المشتري لا ی باعتبارهمل تبعة المخاطر تحی

مل تحالمخاطر إلا إذا أكتمل البناء ، أما إذا لم یكتمل البناء ، فإن البائع ھو الذي ی

 . )2(بالمخاطر

  

بھذا الرأي لا یتفق مع الھدف الذي قصده المشرع من وراء  ذغیر أن الأخ  

تقریره لرجعیة إنتقال الملكیة إلى تاریخ التعاقد ، وھو بالتأكید حمایة المشتري من 

  ألة تحمل ـــخطر تصرف البائع  في العقار المبیع خلال مدة الإنجاز ، ولیس تنظیم مس
  

 

)1(  Frank steinmetz ; ouvrage précité . N0 206 .p. 215 .    

)2(  Frank  steinmetz ; ouvrage précité . N0 207 .p. 216 .              
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الذي أنشئت من  ضلا تخرج ھذه الرجعیة عن الغر من ثم یجب أن  المخاطر ، و

یخالف الواقع ، ولھذا  افتراضأجلھ ، ثم أن فكرة الرجعیة ما ھي إلا حیلة قانونیة أو 

یتعین الحد من أثارھا ، ومن ثم فإن البائع ھو الذي یتحمل في البیع لأجل عبء 

  . )1(المخاطر ، رغم الإنتقال الرجعي للملكیة

  

بعة ت  شكال في الجزائر لكون المشرع ربطویلاحظ أن ھذه المسألة لا تثیر أي إ  

  .  )2(الھلاك بالتسلیم و لیس بإنتقال الملكیة

  

 94/58من المرسوم التنفیذي رقم  1-2أما في الجزائر فقد نصت المادة   

نموذج المتعلق ب 1994مارس سنة  7ق لــ المواف 1414رمضان عام  25المؤرخ في 

<< عقد بیع بناء على التصامیم ، الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة ، على أنھ 

المؤرخ في أول مارس  03- 93قم من المرسوم التشریعي ر 12و  9عملا بالمادتین 

إبتداء من  ، بناء على التصامیم  الآن، یكون المشتري مالكا للبنایة المبیعة  1993سنة 

  . )3(تاریخ التوقیع
  

یحرر أمام  محضر التسلیم الذي و یخول التمتع بمجرد إنتھائھا و التوقیع على  

  . >> الموثق 

  
)1( Frank steinmetz ;  ouvrage précité . N0 207 .p. 216 .              

  . الجزائري  من القانون المدني 369المادة  )2(

على أن ملكیة البناء تنتقل فورا وقت إبرام عقد البیع على تصامیم  فیھ  الجزائري  إن نص المشرع )3(

  .وجودا  فعلیا لإنتقال ملكیة الشيء المستقبل ضرورة وجود ھذا الشيء  مخالفة للقواعد العامة التي تستلزم
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 بناءالعقار الملكیة في عقد بیع  نقل یتضح من الفقرة الأولى من ھذا النص أن  

إبرام العقد في الشكل بیكون  03-93في ظل المرسوم التشریعي رقم  على التصامیم

من ) 1( 12الرسمي ، و تسجیلھ و شھره ، فالشھر ھو الذي ینقل الملكیة طبقا للمادة 

المتعلق بالنشاط العقاري، و ھي نفس الشروط  03-93رقم المرسوم التشریعي 

  . ) 2(اللازمة لنقل الملكیة في بیع عقار موجود وقت إبرام البیع طبقا للبیع التقلیدي

  

بناء على التصامیم و تسجیلھ و شھره ، لا یكفي العقار ن توثیق عقد بیع أغیر   

لإثبات حیازة الملكیة من طرف المشتري ، عكس ما ھو علیھ الحال في البیع التقلیدي 

 03-93من المرسوم رقم  13فالمادة . المنصب على عقار موجود وقت التعاقد 

  محضر یحرر اء على التصامیم بــل عقد بیع بنـــ أن یستكم فضلا عن ذلك  ـ  تستلزم 

  
من ھذا المرسوم تقابلھا  12و المادة .  94/58: من المرسوم التنفیذي رقم  1- 2التي أحالت إلیھا المادة  )1(

  : المواد التالیة 

  . الجزائري  من القانون المدني 793و  165ـ المادتان 

 1975نوفمبر  12 الموافق 1395ذي القعدة   8المؤرخ في  74- 75من الأمر رقم  16و  15ـ المادتان 

  . المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 

العینیة العقاریة من المستقر علیھ في القانون الجزائري أنھ لكي تنتقل الملكیة في العقار أو الحقوق  )2(

رسوم  دفعأي ثم یتعین تسجیلھ ، ) موثقا ( الأخرى ، یجب أن یكون التصرف الذي ھو مصدر لھا رسمیا 

و قد كرست المحكمة . لفائدة الخزینة العمومیة ، و بعد ذلك شھره ، و من تاریخ إجراء الشھر  تنتقل الملكیة 

سواء بین  ـ  لا تنتقل الملكیة ـ في المواد العقاریة و لا الحقوق العینیة الأخرى<< العلیا ھذا المبدأ بقولھا 

لم یحصل ھذا الشھر تبقى الملكیة على ذمة المتصرف و لا یكون  و ماالمتعاقدین أم بالنسبة للغیر إلا بالشھر ، 

اقد إلى وقت الشھر سوى مجرد أمل في الملكیة دون أي حق ــھ في الفترة ما بین تاریخ التعــللمتصرف إلی

  .>> ا ـفیھ
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تسلیم البنایة و حضوریا في نفس مكتب التوثیق ، لإثبات حیازة الملكیة من المشتري ،

ادة ـكما أن الم. ھا المتعامل في الترقیة العقاریة وفق الإلتزامات التعاقدیة التي أنجز

و یخول << نصت في فقرتھا الثانیة على أنھ  58-94من المرسوم التنفیذي رقم  2-1

  .>> التمتع بمجرد إنتھائھا و التوقیع على محضر التسلیم الذي یحرر أمام الموثق 

  

المشتري لا یتحقق إلا بالإنتھاء  منالملكیة   حیازةفطبقا لھذین النصین ، فإن   

التي یلتزم البائع بإیداعھا  )1(من البناء ، الذي یتجسد بالحصول على شھادة المطابقة

ثم یتم تسلیم  ) 2(لدى مكتب التوثیق ، بمجرد ما یستلمھا من مصالح التعمیر المؤھلة

الموثق و ممضي للمشتري بموجب محضر تسلیم یحرر من طرف البناء محل البیع 

ومن تاریخ شھر محضر التسلیم یزول . و یشھر بالمحافظة العقاریة . من الطرفین 

 1-2عن المشتري القید أو المنع من التصرف في البناء الذي فرضتھ علیھ المادة 

،  بحیث یستطیع المشتري أن  94/58ة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم رالفق

  .ع التصرفات الجائزة قانونا یتصرف في البناء بشتى أنوا

  

ویلاحظ أن منع المشتري من التصرف في البناء موضوع البیع قبل إكتمالھ   

التي تقضي بأنھ  و   94/58من المرسوم التنفیذي رقم  1-2یستفاد من نص المادة 

  ام الموثق ــا و التوقیع على محضر التسلیم الذي یحرر أمـــیخول التمتع بمجرد إنتھائھ

  
لا تتم حیازة ملكیة بنایة أو جزء من << السابق الذكر على أنھ  93/03من المرسوم رقم  14تنص المادة  )1(

و تعتبر شھادة المطابقة قرینة على أن البناء قد شید >> ...بنایة من المشتري ، إلا بعد تسلیم شھادة المطابقة 

  .مطابقا لرخصة البناء 

  . 58- 94رقم  نفیذي المرسوم الت من 2- 2الفقرة الثانیة من المادة  )2(
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فعلیا ھو تاریخ الإنتھاء  یؤكد بأن تاریخ إنتقال الملكیة إلى المشتري إنتقالا و ھو ما

من البناء الذي یتم إثباتھ بمعرفة البائع و المشتري من خلال محضر التسلیم الموقع 

لملكیة إلى و تنتقل ا. من الطرفین و المحرر من طرف الموثق الذي أبرم عقد البیع 

المشتري بأثر رجعي من یوم شھر عقد البیع ، وھذا ھو ما قصده المشرع في نظرنا 

الآن ، بناء على التصامیم إبتداء من یكون المشتري مالكا للبنایة المبیعة << بقولھ 

  .) 1(>>تاریخ التوقیع 

  

بتسلیم و ھكذا ،یتبین من ربط المشرع إنتقال الملكیة بانتھاء البناء الذي یتوج   

العقار بواسطة محضر تسلیم رسمي ، أنھ جعل إنتقال الملكیة لاحقا للتسلیم ، أو على 

 ومن ھذه الناحیة یتمیز بیع عقار. و لا یمكن أن یكون لاحقا لھ .  )2(الأقل معاصرا لھ

  ار ، ففي ھذا الأخیر ، قد ــــامیم عن البیع التقلیدي الوارد على العقــــعلى التصبنـــاء 

  
و تجدر الإشارة إلى أن ھناك تعارض بین نص ھذه .  58-94من المرسوم التنفیذي رقم  1ـ  2المادة  )1(

التي أحالت إلیھا من حیث التاریخ الذي یصیر فیھ المشتري  93/03من المرسوم رقم  12المادة ، و المادة 

یعة إبتداء من تاریخ التوقیع ، و المقصود أعتبرت المشتري مالكا للبنایة المب 1-2مالكا للعقار المبیع ، فالمادة 

ھو أن یكون المشتري مالكا للبنایة المبیعة إبتداء من تاریخ تحریر عقد >>  اریخ التوقیع ــمن ت<< بعبارة 

نصت على أن عقد البیع على تصامیم یخضع لإجراءات التسجیل و الشھر ، بما یعني  12البیع ، بینما المادة 

. ه المادة ـ یكون مالكا للبناء المبیع من تاریخ شھرعقد البیع ، و لیس من یوم تحریره أن المشتري ـ حسب ھذ

لأنھ یحتوي على جمیع شروط إنتقال الملكیة في العقار، و  12و النص الصحیح في راینا ھو نص المادة 

، أنھ لا یشترط  فمن المعروف في القانون الفرنسي. ھمھا الشھر ، و ذلك عكس ما ھو علیھ الحال في فرنسا أ

شھر عقد البیع لإنتقال الملكیة في العقار بین الطرفین ، و من ثم فإن الملكیة فیھ تنتقل إلى  المشتري  من یوم 

  .تحریر عقد البیع 

  .و ذلك إذا تم شھر محضر التسلیم في نفس الیوم الذي تم فیھ التسلیم  )2(
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  .الملكیة التسلیم نقل الملكیة ، و قد یكون لاحقا لنقل یسبق 

  

و یلاحظ أخیرا أنھ لا یترتب على إنتقال الملكیة إلى المشتري ، و حصولھ على 

شھادة المطابقة ، و تحریر محضر رسمي بانتھاء البناء و تسلیمھ للمشتري ،إعفاء 

و إلتزامھ  البائع المتعامل في الترقیة العقاریة من إلتزامھ من المسؤولیة المدنیة ،

من  14لمادة ا نشأة الذي یدوم سنة واحدة من تاریخ التسلیممالبضمان حسن إنجاز 

امل في الترقیة ــــیجب على المتع ذال.  المتعلق بالنشاط العقاري 93/03المرسوم رقم 

  . العقاریة أن یسلم عقارا مطابقا للمواصفات المتفق علیھا في العقد

  

الجزائري و القانون یتضح مما سبق ، أن ھناك تشابھا كبیرا بین القانون   

 ھذا التشابھ لا نال الملكیة ، غیر أـا یتعلق بإنتقـــجل ، فیمالفرنسي في صورة البیع لأ

  .ینفي وجود أي إختلاف بینھما 

  

التشابھ الأول یتعلق بأن كلا من القانونین یربط إنتقال الملكیة بوجود العقار   

تثبت للمشتري إلا إذا وجد فعلا ، و یصبح المبیع وجودا فعلیا ، فملكیة البناء المبیع لا 

  .حقیقة واقعیة ملموسة في العالم الخارجي 

  

و یتعلق التشابھ الثاني في كون القانونین ربطا كذلك إنتقال الملكیة بتنفیذ الطرفین  

  و یتم إنتقال الملكیة . إلتزامھمـا بتسلیم و تسلم البناء المبیع و الوفاء بالثمن عند التسلیم 

  . القانون بتحریر محضر رسمي أو ورقة رسمیة یثبت الإنتھاء من البناء  بقوة
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في  على تصامیم في الجزائربناء عقار البیع عقد و یتمثل التشابھ الثالث  في أن   

المقرر عقارالو بیع  المتعلق بالنشاط العقاري ، 03-93ظل المرسوم التشریعي رقم 

 04-11أو في الجزائر في ظل القانون رقم في صورة البیع لأجل في فرنسا بناؤه  

تعلیق إنتقال الملكیة إلى یتضمن الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 

ملكیة البناء  تفإذا ما أكتمل البناء ، تحقق الشرط و ثبت. غایة الإنتھاء من البناء 

للمشتري بأثر رجعي یستند إلى تاریخ شھر عقد البیع في القانون الجزائري ، و إلى 

للمشتري قدرا من الحمایة و ھذا ما یوفر . تاریخ تحریر العقد في القانون الفرنسي 

ضد خطر إمكانیة قیام البائع بالتصرف في البناء خاصة في القانون الفرنسي العملیة 

ھذا   مثل إنـــاقد و تحقق الشرط فــواقعة بین التعــخلال الفترة ال لفائدة الغیر

المشتري ، لكونھ صدر بعدما صار المشتري ا في مواجھة ذالتصرف لا یكون ناف

  .مالكا 

  

أما الإختلاف بین القانونین فیتمثل أساسا في دور الشھر ، فالشھر شرط 

أما . دین في القانون الجزائري ضروري و أساسي لإنتقال الملكیة فیما بین المتعاق

عاقدین ضرورة شھر تالقانون الفرنسي فإنھ لا یشترط  لإنتقال الملكیة فیمــا بین الم

  .بھ على الغیر فقط  العقد ، و إنما للإحتجاج 
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  انيــــالث المبحث

  في الثمنــــاء بــالوفإلتزام المشتري بــــ

  عقد بیع العقار بناء على التصامیم  

  

أو  ،البیع بصفة عامة في الوفاء بالثمن  ھو الإلزام الرئیسي للمشتري ، سواء   

العقار  الي فإن إلتزام المشتري في عقد بیعـــعلى تصامیم ، وبالتبناء ار ـــعقالفي بیع 

اء بالثمن یخضع لأحكام الوفاء بالثمن المقررة طبقا ـــتصامیم بالوفالاء على ــــبن

ثم فإننا نقتصر ھنا على بحث القواعد الخاصة بھ التي لا تتفق مع للقواعد العامة  ومن 

  .القواعد العامة

  

ذا كان البیع قد تم في صورة إو الوفاء بالثمن في فرنسا ، یختلف بحسب ما       

الة ــــــسب الححالة المستقبلة ، أم في صورة البیع لأجل ، ففي البیع ـــالبیع حسب الح

ا یرتبط بنقل ــــالثمن بتسلیم البناء المبیع ، وإنمــاء بـــــالوفلا یرتبط  ،المستقبلة 

ال البناء ، و بالعكس من ــاء بالثمن إذن یتم تدریجیا تبعا لتقدم أعمــــالملكیة ، فالوف

البیع ابرم في صورة البیع لأجل فإن الوفاء بالثمن لا یتم إلا وقت  كان ذاذلك ، فإ

  . )1(التسلیم  

  

 03-93في ظل المرسوم التشریعي رقم اء بالثمن ـــن الوفإالجزائر فا في ــــأم

  ا ھو الحال في البیع حسب الحالة المستقبلة في ــــال ، كمـــتبعا لمراحل تقدم الأشغیتم 

  
)1( Jean-michel  lucheux ; les garanties de l'acquéreur dans les ventes d'immeubles à 

construire , thèse . paris . 1968 .p .75.   
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المتعلق بتحدید القواعد المنظمة  04-11في ظل القانون رقم أما . ا ـفرنس

فإن الوفاء بالثمن یتم بنفس الطریقة التي یتم بھا الوفاء  ةاریــاط الترقیة العقلنشــ

بالثمن في فرنسا ، تبعا لما إذا كان البیع قد أبرم في صورة البیع حسب الحالة 

  مطلبین إلى المبحث ھذا  نقسموعلى ذلك .   المستقبلة ، أو أبرم في صورة البیع لأجل 

ونعرض في  ، المستقبلةالة للوفاء بالثمن في البیع حسب الح اــــنخصص أولھم

  .ثانیھما للوفاء بالثمن في البیع لأجل 

  

  بالثمن في صورة البیع حسب الحالة بالوفاء   المشتري إلتزام : ـ المطلب الأول 

  .المستقبلة                       

  .إلتزام المشتري بالوفاء بالثمن في صورة البیع لأجل : ـ المطلب الثاني 
 

الأول المطلب   

  إلتزام المشتري بالوفاء بالثمن في صورة 

  البیع حسب الحالة المستقبلة

  

لا وعلى أن الأعمال تصبح مملوكة للمشتري أ 1603-3بعد أن نصت المادة   

بأن المشتري یلتزم بالوفاء بالثمن تبعا لتقدم << أضافت. ا لتنفیذھا ــــبأول وتبع

 25المؤرخ في  94-58من المرسوم التنفیذي رقم  5وتنص المادة . >> الأعمال 

بناء  ج عقد البیعذ، المتعلق بنمو 1994مارس سنة  7الموافق  1414رمضان عام 

یحدد ثمن البیع << العقاریة على أن  على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة 
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 .>> لأشغال تبعا لمراحل تقدم ا ةأالمجزوكیفیات دفعھ مع ربط قیام المشتري بالدفوع 

یتم ضبط << على أنھ  04-11من القانون رقم   38وتنص الفقرة الأولى من المادة 

تسدید سعر البیع في عقود البیع على التصامیم ، حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود 

 ونبحث إذن مسألة وقت الوفاء بالثمن في>> ...المنصوص علیھا عن طریق التنظیم 

  .الثاني لضمانات دفع الثمن الفرعالأول ، ثم نعرض في  الفرعي ھذا النوع من البیع ف

  

  الأول الفرع

  الوفاء بالثمن في صورة البیع ت ـــــوق

  حسب الحالة المستقبلة 

  

اء ــــن المشتري یلتزم بالوفأ،  اابق الإشارة إلیھــــالسالنصوص یتضح من 

بالتدریج و بحسب الجزائري ـ   سواء في القانون الفرنسي أم في القانونـ  بالثمن 

فوقت الوفاء بالثمن ھنا لا یرتبط بالتسلیم كما ھو الحال  .التقدم في أشغال الإنجاز 

بوقت إبرام  طبقا للقواعد العامة في البیع عموما في القانون الفرنسي ، كما لا یرتبط

یرتبط  اــنمالبیع طبقا للقواعد العامة في البیع التقلیدي في القانون الجزائري ، و إ

ن الوفاء بھ یتم تدریجیا تبعا لجزء البناء الذي تم إنجازه إبوقت إنتقال الملكیة ومن ثم ف

  .وانتقلت ملكیتھ للمشتري 

  

 04-11في ظل القانون رقم و في الجزائر ، وھكذا یستطیع البائع في فرنسا 

وقت إبرام عقد البیع أن یطالب بثمن الأرض ، وثمن المنشآت الموجودة لحظة الحالي 

وإذا كان القانون لم یقل ذلك صراحة ، فإن ذلك یفھم ضمنا من الحل الذي  ،البیع 
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من القانون رقم  28من القانون المدني الفرنسي، و المادة  )1( 1601-3وضعتھ المادة 

  .المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة  11-04

  

 أو ، أشغال إنجاز البناءا أن یتم دفع الثمن حسب التقدم في ونوإذا كان یكفي قان

 ناللذا الطرفین اقــــلإتف یخضع ، بھا اءــــالوف وتاریخ الأقساط ذهھ عدد فإن ، بالتقسیط

 الدفع یكون أن الأمر في ما كل ، الأقساط دفع اریختـــ العقد في یحددا أن اـــعلیھم یجب

 . الإنجاز أشغال تقدم مع ناسبتم

 

 فإنھ البناء أعمال تقدم لمراحل تبعا بالثمن الوفاء تقسیط ربط القانون كان وإذا 

 عدم یجب بحیث ، للمشتري حمایة وذلك ، التقسیط ھذا نطاق الوقت نفس في حدد

 الدفع أن على 1967 دیسمبر 22 المرسوم من 19 المادة نصت  ذلك وعلى تجاوزه

  : مجموعھ في یتجاوز لا أن یجب

  

  . الأساسات إكتمال عند الثمن من   ٪ 35 ـ

  . الماء من حمایة في البناء یكون عندما الثمن من   ٪ 70 ـ

  . العقار بناء تمام  عند الثمن من  ٪ 95 ـ

  

  الأخیر ذاـولھ ، المشتري تصرف تحت اءـــالبن وضع عند یدفع  ٪ 5 أي الباقي و

  
 
(1)Frank steinmetz , ouvrage précité . N0 238 . p . 244. 
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 العقار مطابقة عدم على إعتراضھ حالة في الباقي دفع عن الإمتناع في الحق

  . العقد في علیھا المتفق للمواصفات

  

 المشتري و للبائع كبیرة مصلحة یحقق النسب بھذه بالثمن الوفاء فإن الحقیقة وفي  

 في الإنجاز شغاللأ الفعلیة التكلفة مع تتفق  ٪  35-70-95 النسب فھذه ، السواء على

  . إلیھا المشار المراحل من مرحلة كل

  

 ویغطي ، البناء أعمال من یذهتنف فعلا تم ما مقابل إلا إذن یدفع لا المشتري و  

  . )1(المشترین بأقساط الإنجاز مراحل من مرحلة لكل الضروریة النفقات بالتالي البائع

  

 یدفع أن المشتري من یطلب أن من البائع یمنع ما یوجد لا أنھ )2(الفقھ ویرى

 عدة على انونــالق حددھا التي الثلاث المراحل من مرحلة بكل اصةــــــالخ النسبة

 لكل المشرع وضعھ الذي قصىالأ الحد مجموعھ في یتجاوز لا الدفع أن مادام ، مرات

 الإنتھاء عند ٪ 50 ، الأساسات وضع تمام عند   ٪ 35 دفع على الإتفاق یتم نأك مرحلة

 من ویتضح ، الماء من حمایة في العقار وضع عند  ٪ 70 و  ، الثالث الطابق إقامة من

 انونـالق حددھا التي الثلاث المراحل لأن ، للبائع جدا مفید اقــــالإتف ھذا مثل أن ذلك

  . )3(البعض بعضھا عن بعیدة الواقع في ھي

  
(1) Jacques tartanson ; ouvrage précité p . 200 et 201 .  
(2) Meysson ; les vente d'immeuble à construire . J . C . P construction .fasc. 80 . 
N0 142 cité par jacques tartanson . précité ,  p . 201 .                                                   
(3) Jacques tartanson ;ouvrage  précité , p . P.201 . 
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 تفاقلإا من العامة للقواعد طبقا المتعاقدین یمنع ما یوجد لا كان إذا أنھ ویلاحظ

 العقار بیع  عقد یمیز ما فإن ، الأقساط ھذه دفع وتاریخ ، الثمن تقسیط أو تجزئة على

 فیھ التقسیط أن ھو الجزائر في أو فرنسا في المستقبلة الحالة حسب التصامیم على بناء

 . )1(إلزامیة صفة ذیأخ

                                          

 بحریة للطرفین الفرنسي القانون أعترف فقد بالثمن الوفاء طرق أو كیفیة عن أما          

 التي القصوى دالحدو إحترام یجب كلیھما وفي ، الثمن لتقسیط طریقتین بین الإختیار

 أعمال في التقدم حسب المتتالي والدفع ، الثابت الدوري الدفع:وھما المشرع قررھا

  . البناء
               

 یصعب فإنھ وثابتة متساویة دوریة أقساط دفع في المتمثلة الأولى الطریقة عن أما  

 یكون نأ أشترط قد المشرع كان إذا أنھ ذلك ، بناءال أعمال في التقدم مراعاة خلالھا من

 متساویة دوریة أقساط دفع على الإتفاق فإن ، البناء عملیات في التقدم معدل حسب الدفع

 یكون أن ھنا  الصعب فمن ، منھا أبطأ العكس أو . البناء أعمال تقدم من أسرع یكون قد

 لا بطيء بمعدل یتم الدفع كان فإن . البناء عملیات في التقدم یوازي الدوري الدفع

 صعوبة دیج قد الحالة ھذه في البائع نإف  ، البناء عملیات في التقدم سرعة مع ناسبتی

  . مجموعھ في البناء مشروع تمویل في

  

   یؤدي ذلك فإن ، ذاتھ اءـالبن من أسرع بمعدل العكس على یتم الدفع انــك إذا اــأم 

  
 (1) michel d’agot ; ouvrage précité N0 562 . p . 311 .     
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 و . انونــــالق وضعھا التي بالحدود الإخلال وھيأخرى  contrainte  عقبة  إلى

 من محل في اءـالبن صیرورة ، الأساسات من الإنتھاء ( الأعمال تقدم بحالة المرتبطة

 ھذا كان لو حتى معینة لمدة ، البناء عملیات تتعطل أن مثلا فیكفي ) البناء إكتمال ، الماء

 بسبب تضطرب الطرفین توقعات فإن الجویة كالتقلبات ، ومتوقع عادي لسبب التعطل

  سرعأ یكون ، علیھا المتفق الدوریة الأقساط دفع في المشتري أستمر فإن ثم نـوم ، ذلك

 القصوى الحدود تجاوز إلى ربما یؤدي مما ، المنجزة البناء أعمال تقدم الةبح بالمقارنة

  . )1(الثلاث المراحل من مرحلة لكل المشرع وضعھا التي

  

 دائما علیھ یجب الذي ، للبائع بالنسبة خطیرة تبدو قد الطریقة ھذه فإن ، وأخیرا  

   الحدود یتجاوز لا حتى ناءالب عملیات في التقدم ومعدل ، أقساط من دفعھ تم ما یراقب أن

  التي ) L 261.17 المادة ( امــــــحكأ لتطبیق تعرض وإلا القانون وضعھا التي القصوى

 للأحكام بالمخالفة الثمن من جزء دفع یقبل حتى أو یطلب من كل معاقبة على تنص

 وبإلحاح الأقساط دفع في أستمر المشتري أن ولو حتى ھفإن ذلك من وأكثر بل ، القانونیة

 في الوفاء قبل إذا البائع فإن ، ذلك ومع ، ةالثابت و ةالدوری عوالدف عادة یكسر لا لكي منھ

  . )2(الجنائیة للعقوبة نفسھ یعرض المشرع رسمھا التي الحدود إحترام دون الحالة ھذه

  

 أقساط  دفع في تتمثل فإنھا الثمن لتقسیط المشرع وضعھا التي الثانیة الطریقة أما

  ةالطریق ھذه بین فرق لا ھـــبأن نرى انـــھ ومن ، اءــالبن أعمال في التقدم بحسب متوالیة

 
(1) Michel d’agot ; ouvrage précité N0  579 . p . 320 .      

(2) Michel d’agot ; ouvrage Précité N0 582 . p . 322 .                                                          
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 الإختلاف أن غیر ، دوریة للبائع المشتري یسددھا التي الأقساط كون حیث من وسابقتھا

 و متساویة << الأولى الطریقة في المشتري یدفعھا التي الأقساط كون في یكمن بینھما

 في التقدم معدل حسب وإنما ، >> متساویة غیر << نیةالثا الطریقة في و >>ثابتة

   الناحیة ھذه من الأولى الطریقة من  مرونة  كثرأ تبدو الطریقة ھذه فإن ولھذا ، الأعمال

 بمعدل یتم بالثمن الوفاء كان  إذا ما مراقبة انیةـــالث الطریقة في السھل من فإنھ ھذاــول

 تحدد البناء مراحل مختلف تقدم لأن ، البناء أعمال تقدم معدل مع بالمقارنة أسرع

 . الثمن إستحقاق

  

 وراء  من أراد ، فرنسا في أو الجزائر في سواء المشرع بأن القول إلى ننتھي

 تحقیق ، المستقبلة الحالة حسب البیع صورة في الأعمال تقدم حسب الثمن دفع جعلھ

 التي و ، اھضةبال البناء تكالیفل فنظرا ، السواء على المشتري و البائع من كل مصلحة

 البناء إنجاز أشغال قدمتل تبعا الثمن دفع في المشرع رأى توفیرھا على البائع یقدر لا

 المشترون یقوم التي المبالغ طریق عن للبیع المخصص البناء مشروع تمویل في یساعد

 التقدم بحسب الثمن دفع ربط فإن ، أخرى جھة ومن ، البناء إكتمال  انتظار دون بدفعھا

 الذي فالمشتري ، البناء عملیات تقدم مع یتناسب ما بدفع إلا المشتري یلزم لا البناء في

 تكملة على ائعـــالب قدرة عدم خطورة إلى یتعرض اءــالبن من الإنتھاء قبل ثمنا یدفع

 إذا ھفإن ولھذا . مكتمل غیر عقاري ھیكل یتملك أو  ، الأرض سوى یتملك  لا و . البناء

 بنسبة ذلك یكنــفل ، البیع موضوع ارــــــالعق اءنب إكتمال قبل الثمن دفع اللازم من كان

  في المبالغ ھذه من البائع یستفید حتى ، اءـــالبن عملیات من  هإنجاز  فعلا تم اــــم دلاتع

  . هبناؤ سیتم العقار وأن نقوده یفقد لم أنھ المشتري یضمن وحتى ، البناء مشروع تمویل
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  انيـــــالث الفرع

  في صورة الثمنــــاء بــــات الوفـــانـــضم

  البیع حسب الحالة المستقبلة   

  

لتزام إالمشتري بضمانات كثیرة وصلت إلى غایة  المشرع  لقد رأینا كیف أحاط

البائع بالتأمین ضد خطر عجزه عن إكتمال البناء لدى صندوق المرقي العقاري 

الضمان و الكفالة في الترقیة العقاریة ویغطي ھذا التأمین إسترداد المشتري للثمن 

البناء ، في مقابل ذلك ، لم ینص المشرع  منإنجازه الذي دفعھ للبائع في مقابل ما تم 

ثم فإن القواعد العامة الخاصة  الوفاء بالثمن ، ومن ناضمعلى نظام خاص یتعلق ب

  .تصامیم العلى بناء بالوفاء بالثمن في البیع التقلیدي ، ھي التي تطبق على بیع عقار 

  

تصامیم الذي لم یستوف الثمن ، و الذي یكون قد البناء على العقار  فبائع      

مد حقوقھ من عقد ملزم تامھ ، یمكنھ مثل كل دائن یسزبتنفیذ إلت تھمن جھقام 

رة في رع بعدم تنفیذ العقد المقــالبناء المبیع تطبیقا لقواعد الدف حبس  للجانبین ، 

، أو )من  القانون المدني  الجزائري  123لمادة ا(للجانبین  الملزمة   العقود

  . ولھ طلب فسخ العقد   ، را على أموال المشتريبجفینفذ المطالبة بالتنفیذ العیني 

  

  : التنفیذ العیني  : أولا

عند عدم قیام المشتري بدفع الثمن  على التصامیم ،بناء ون بائع العقار كی

  التنفیذ  و الحجز على أموال المشتري بصفتھ مدینا بالثمن ، ،ھ ـــــإعتباره دائنا لھ بـــب
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الثمن الذي ن ماء حقھ ـــالمزاد العلني وإستفــــــا بـــعن طریق بیعھرا با جـــعلیھ

انون الإجراءات ــــا قـــــطبقا للإجراءات التي رسمھالمزاد ، وذلك   ھــــیرسو ب

تصامیم ضمان خاص على العقار العلى بناء عقار ال، كما أن لبائع ة ـو الإداریالمدنیة 

خاص على العقار المبیع بموجبھ یستطیع أن  امتیازفقد قرر لھ المشرع حق  ،بیع مال

  . )1(فضلیة على سائر الدائنین یستوفي حقھ من قیمتھ بالأ

  

المشتري مع  أموالالبائع مقید في التنفیذ على المرقي العقاري ویلاحظ أن 

وجود ھذا الضمان الخاص ، بحیث یتعین علیھ أولا التنفیذ على البناء المبیع فإذا 

لا یكفي للوفاء بكل الثمن ، جاز لھ مباشرة  الثمن الذي رسا بھ المزاد أنأتضح 

  .إجراءات التنفیذ على مال آخر من أموال المشتري 

   

  .فسخ العقد  : ا ـــــــثانی

فسخ نتیجة الالحق في طلب . بالإضافة إلى حق البائع في طلب التنفیذ العیني  

ع الثمن وذلك عملا بالقواعد العامة في العقود فإخلال المشتري بتنفیذ إلتزامھ بد

  .  )2(الملزمة للجانبین 

  

 إخلال أحد الطرفین ى عل  جزاء یترتب  باعتبارهاعدة أن الفسخ ـــو الق  

  ع بقوة القانون ، بل یستلزم صدور حكم قضائي بھ ، و للقاضي سلطة ــبإلتزامھ ، لا یق

  
  .الجزائري  من القانون المدني  999 المادة  )1(

   . الجزائري  من القانون المدني 119المادة )2(
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قاع الفسخ إلا یالبائع ، فالقاضي لا یقضي بإالمرقي العقاري تقدیریة في إجابة طلب 

امة ، كأن یؤدي سبإلتزامھ بدفع الثمن قد بلغ حدا من الجإذا كان إخلال المشتري 

 .صعوبة في تمویل مشروع البناء د البائع جع الثمن أن یــإمتناع المشتري  عن دف

البائع مھددا بضیاع المبیع و المرقي العقاري ن أ و كأن یكون المشتري معسرا ،

ذا كان البیع واردا إالثمن ، ھذا في حالة ما إذا كان البیع منصبا على بنایة فردیة ، أما 

أو   نلمشتریاع أحد اــــعلى عدة وحدات كما ھو الغالب في الحیاة العملیة ، فإن إمتن

ائع فحسب بل یؤثر حتى ـــــعن دفع الثمن  ـ في ھذه الحالة ـ لا یضر بالب مبعضھ

على باقي المشترین، فالبائع قد یجد  صعوبة في تمویل مشروع البناء، مما ینعكس في 

  .النھایة على مصالح جمیع المساھمین في المشروع 

  

كان الحالیة  لھ مصلحة في البائع مع أزمة الإسالمرقي العقاري ویلاحظ أن   

فسخ البیع ، لتعود لھ ملكیة البناء المبیع لیعید بیعھ مرة أخرى ، ومن السھل جدا أن 

ن الذي یریده خاصة إذا كان العقار المبیع قد أنتھى ــــیجد من یشتریھ منھ و بالثم

  .بناؤه ، كما أن لجوء البائع إلى الفسخ یجنبھ خطر مزاحمة دائني المشتري لھ 

  

البائع إلى طلب التنفیذ العیني أو الفسخ فإنھ یستطیع المرقي العقاري وسواء لجأ 

الفسخ ، كما یمكنھ أن یطلب  بسببن الضرر الذي لحق بھ ع ھأن یطالب بتعویض

  .من الذي قبضھ ثبجزء من ال باحتفاظھ

  

وسواء لجأ البائع إلى التنفیذ العیني أو الفسخ فإن لھ الحق في التعویض عن   

الضرر الذي لحق بھ بسبب تأخر المشتري في الوفاء بالثمن وغالبا ما یتم الإتفاق 
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على عقوبة التأخیر في العقد ، ولذا تدخل المشرع الفرنسي ووضع حدا أقصى لھذا 

وإلا وجب إنقاصھ  منھ لىعلى نسبة أعشھریا لا یجوز الإتفاق  ٪ 1التعویض وھو

  .  )  1967/12/22من القرار   19: المادة (للحد المقرر قانونا 

  

خیرا بأن المشتري قد لا یوفي ببعض الثمن ولا یكون مخلا أبنا أن ننوه  جدری و  

لى إند تذا كان عدم الوفاء بباقي الثمن یسإبتنفیذ إلتزامھ بالوفاء بالثمن ویتحقق ذلك ، 

مطابقة البناء المبیع للمواصفات المتفق عدم ھ على ترضافي الحبس بسبب مع حقھ

كان البائع یستطیع حبس المفتاح تطبیقا للحبس المقرر لھ بموجب  ذا ومن ثم فإ . علیھا

أو بموجب ) من القانون المدني الجزائري  200المادة ( القواعد العامة في الحبس 

ورفض تسلیمھ )  لقانون المدني الجزائري من ا903المادة ( قواعد عقد البیع 

فإنھ لا لحملھ على الوفاء ، من الثمن  ىللمشتري إذا لم یقم ھذا الأخیر بدفع ما تبق

یجوز لھ في ھذه الحالة إستعمال حقھ في الحبس لأنھ یتعارض مع الأحكام الخاصة 

  .تصامیم العلى بناء عقار البیع عقد ب

  

  الثاني المطلب 

  إلتزام المشتري بــــالوفــــاء بـــالثمن 

  لأجل في صورة البیع 

  

للبیع لأجل قال بأن  ھلقد عرفنا من قبل بأن المشرع الفرنسي عند تعریف 

  .م یبعد نھایتھ وأن یوفي بالثمن في تاریخ التسل البناء  المشتري یتعھد بأن یتسلم
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ل تحدید وقت ھذا الوفاء ـــاء بالثمن من أجــفالنص على الإلتزام بالوف

الثاني  الفرعالأول ، على أن نبحث في  الفرع ضروري ، وھذا ما سنتناولھ في 

  .التأمینات التي من شأنھا ضمان ھذا الوفاء 

  

  الأول الفرع

  في صورة البیع لأجل  الثمنـــــاء بـــــوقت الوف

  

م ، وإلتزام یفي البیع لأجل بین إلتزام البائع بالتسلالفرنسي  ربط المشرع  

المشتري بالوفاء بالثمن ، على عكس البیع حسب الحالة المستقبلة ـ فقد رأینا ـ بأن دفع 

الثمن یرتبط بنقل الملكیة ، وبذلك یكون المشرع قد طبق في البیع لأجل القاعدة العامة 

بالبیع عموما ، غیر أن  ة المتعلقالفرنسي من القانون المدني  1651الواردة في المادة

جدیدة أضفى علیھا الصیغة الآمرة ، بحیث  Valeurالمشرع أعطى لھذه القاعدة قیمة 

على دفع الثمن  تم الإتفاق  اون ھناك بیع لأجل بالمعنى القانوني إذـــلا یمكن أن یك

 فاول التخفیــــقد ح ـ  للمشتريـ حمایة منھ  ، ومع ذلك ، فإن المشرع  )1(میقبل التسل

بنصھ على إمكانیة الإتفاق على إلتزام المشتري بدفع ودیعة ضمان ھذه القاعدة ، من 

  .م یقبل التسل

  

م البناء المبیع ،  وفي الواقع یفي البیع لأجل ھي ربط الوفاء بالثمن بتسلالقاعدة  

  ھذا النوع منـــیوجد حتى في تعریف المشرع ل م یالتسل ربط بین دفع الثمن والن فــــإ
  

)1( Frank Steinmetz . ouvrage précité  . N0 228 . p . 235 .              
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انونا بیع لأجل إذا لم یحترم البائع و المشتري ھذا الربط ، فتخلف ــــالبیع ، فلا یوجد ق

الحالتین لا یوجد   اـــثمن ، أو البیع بثمن تافھ ، ففي كلتبدون البیع ــــھذا الربط ك

التسلیم والوفاء بالثمن تشكل بین  ، ومن ثم یتبین بأن العلاقة التي أنشأھا القانون )1(بیع

  .عنصر أساسي وجوھري في البیع لأجل ، بحیث لا یقوم بدونھا 

  

وإذا كان القانون قد قرر أن الوفاء بالثمن یجب أن یكون وقت التسلیم فقد رأینا   

اء أعمال البناء ـــنصت على أن یكون التسلیم وقت إنتھ 1601-2ادة ــــــأن المـــب

متى یكون البناء بینت  1967دیسمبر  22ادة الأولى من قرار ـــالمبیع ، وأن الم

منتھیا ، ومن ثم فإنھ من وقت الإنتھاء من أعمال البناء ، یكون الثمن مستحق ، و 

  .ر تسلیم البناء إلیھ بالتالي یتعین على المشتري دفعھ للبائع ، وعلى ھذا الأخی

  

ولكن ھل یجوز للطرفین أن یتفقا على تغییر وقت التسلیم ، أي أن یكون في   

إن الإجابة على ذلك ، تتوقف على ما إذا كان . وقت غیر الوقت الذي حدده القانون 

  ان وقت التسلیم المتفق ـــا للوقت الذي حدده القانون أم تالیا لھ ، فإذا كــھذا الوقت سابق

علیھ متأخرا عن ذلك الذي حدده القانون ، فإنھ جائز لأن دفع الثمن یكون من ھذا 

من القانون المدني  1601-2التاریخ  وأن ھذا التاریخ لا یتعارض مع حكم المادة

طالما أن الطرفین نقلا موعد التسلیم مع الربط بینھ وبین الوفاء بالثمن ، فضلا عن 

   .شتري ، المقصود أساسا بالحمایة كون ھذا التأخیر یحقق مصالح الم

  
  

(1) Frank steinmetz . ouvrage précité  . N0 228 . p . 235 .   
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أما إذا كان وقت التسلیم المتفق علیھ قبل الموعد الذي حدده القانون ، فھو غیر   

جائز ، لأنھ یتعارض مع طبیعة البیع لأجل كما أنھ لا یحقق مصلحة المشتري ، فالعقد 

-2المادة ( إلا أنھ ، لیس بیعا لأجل  مقرر بناؤهعقار لفي ھذه الحالة ، وإن كان بیع 

و بالتالي لا یخضع للقطاع )  1601-3( ، أو بیعا حسب الحالة المستقبلة )   1601

  . )1(المحمي

  

وتبدو الحكمة من لجوء المشرع إلى ھذه الفكرة المفترضة ، أو السابقة لتاریخ   

جدیة المشتري ، وتحول وعده إلى فعل  اختبارالفعلي لعملیات البناء ، ھي  الإنتھاء

ي بلا شك قد ألتزم منذ أن وقع عقد البیع لأجل ، لكنھ لم یدفع بتسدیده الثمن ، فالمشتر

 فیھ البناء شكل ذ، ویتضح من ذلك أنھ إبتداء من الوقت الذي یتخ )2(شیئا منذ أن ألتزم

یكون من حق البائع الحصول على المقابل الذي تعھد المشتري بأدائھ لھ ، وھو  معین

  .الثمن 

  

أن البیع لأجل لا یختلف كثیرا من الناحیة الإقتصادیة عن بیع  )3(ویرى البعض

ما دام الوفاء بالثمن فیھ یتم عند الإنتھاء من عملیات  clé en mainsالمفتاح في الید 

  .البناء 

  
  

(1) Frank steinmetz . ouvrage précité  . N0 229. p . 236 .     

  .فإن المشتري لا یتحمل مخاطر عدم إستطاعة البائع إنھاء عملیات البناء  ،وعلى ذلك  )2( 

)3(  M Thibierge, formules de vente a terme , Rép . nota defrénois 1968 . p . 166 cité 

par frank steinmetz ;ouvrage précité . p . 237 . note . 2 .                                           
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أما القانون الجزائري فإنھ لم یحدد بوضوح الوقت الذي یلتزم فیھ المشتري   

  .بالوفاء بالثمن للمرقي العقاري في البیع لأجل 

  

نصت على أن یتم تحویل ملكیة عقار  04-11من القانون رقم  31فالمادة  

موضوع عقد حفظ الحق عند تاریخ التسدید النھائي لسعر العقار المحفوظ ، و یجب 

من نفس القانون  33أما المادة . إعداد عقد البیع أمام موثق طبقا للتشریع  المعمول بھ 

فقد نصت على أنھ یتعین على المرقي العقاري ، بعد ثلاثة أشھر كحد أقصى ، على 

إثر الإستلام المؤقت للبنایة أولجزء منھا ، بإعداد عقد بیع البنایة أو جزء من البنایة 

موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ  امـــــالمحفوظة أم

 على الخاصة بعقد حفظ الحق،  من القانون السابق 27بینما نصت المادة . الحق 

إلتزام المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء ، لصاحب حفظ 

  .الحق فور إنھائھ ، مقابل تسبیق یدفعھ ھذا الأخیر 

  

بیع العقار بناء عقد ضح من النصوص السابقة ، أنھ لا یمكن الوفاء بالثمن في یت  

في القانون الجزائري ، قبل إبرام العقد النھائي على التصامیم في صورة البیع لأجل 

اء بناء العقار المبیع ، الذي یلتزم المرقي ــایة إنھــأخر إبرامھ إلى غــالذي یت

ومن ثم فإن الثمن یكون . ائھ ـــحفظ الحق بمجرد إنھاحب ــاري بتسلیمھ لصـــالعق

مستحق الوفاء ـ في رأینا ـ من تاریخ الإنتھاء من أعمال البناء ، و بالتالي یتعین على 

  . إلیھ المبیع  المشتري دفعھ للمرقي العقاري و على ھذا الأخیر تسلیم العقار
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  الثاني الفرع

 جل في صورة البیع لأ ضمانات الوفاء بالثمن

  

إذا كان الثمن یكون مستحق الوفاء وقت الإنتھاء من أعمال البناء ، فإن ھذا لا   

ع ھذا الأخیر لسبب أو لآخر الفعل من طرف المشتري ، فقد یمتنــیعني دفع الثمن ب

ھ الحصول على ـــكفل لتوھنا یكون البائع بحاجة ماسة إلى ضمانات  ،دفع عن ال

ر في إیجاد تأمینات تضمن للبائع وفاء فكیالضروري التالثمن  ، ومن ثم صار من 

  .المشتري بثمن العقار المبیع ، وھي في الواقع مستمدة من القواعد العامة 

  

   .إمتیاز بائع العقار :  أولا

حق إمتیاز خاص على البناء المتعاقد علیھ لضمان  المقرر بناؤهلبائع العقار   

الفقرة  2108المادة ( الوفاء بالثمن ، مثلھ في ذلك مثل أي بائع في عقد البیع عموما 

  ) .الفرنسي الأولى من القانون المدني 

  

الفقرة الأولى على البیع لأجل یثیر  2108غیر أن تطبیق حكم نص المادة    

صعوبات تحتاج إلى توضیح ، فقد رأینا عند بحثنا لأنتقال الملكیة في ھذا النوع من 

البیع ، بأن الملكیة تنتقل إلى المشتري من تاریخ إثبات إنتھاء أعمال البناء وبقوة 

ھذا التاریخ ، ومن ثم لبائع إلى غایة لالقانون ، وھذا یعني أن ملكیة البناء المبیع تظل 

فإنھ لا یستطیع أن یقید الأمتیاز قبل ھذا التاریخ ، لأنھ مازال مالكا للبناء ، فكیف 

ار حتى تنتقل الملكیة ــــیمكنھ قید إمتیاز على عقار یملكھ ؟ لذلك یتعین علیھ الإنتظ

راء القید إجـــال البناء ، ثم یقوم حینئذ بـــمن أعم  إلى المشتري عند إثبات الإنتھاء
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ارة أخرى غیر ــــار قد لا یكون مجدیا للبائع ، أو بعبـــعلى البناء ، لكن ھذا الإنتظ

  .نافع لھ ، سواء من حیث مرتبة الأمتیاز ، أو من حیث نفاذه في مواجھة الغیر 

  

وكلما  ،نھا لا تحسب إلا من تاریخ إجراء القید إف: مرتبة الأمتیاز  ناحیة فمن  

  .بح الأمتیاز قلیل الفائدة من الناحیة العملیة تأخر القید ، یص

  

أما من ناحیة نفاذه في مواجھة الغیر ، فإن القانون یشترط لنفاذ الأمتیاز في حق   

الغیر و الإحتجاج علیھ أن یكون مقید في مكتب الرھون الواقع في دائرتھ العقار محل 

تیاز بأثر رجعي إلى الأمتیاز خلال شھرین من تاریخ البیع حتى ترتد مرتبة الأم

تاریخ العقد ، ویستحیل على البائع أن یقوم بقید الأمتیاز على البناء موضوع التعاقد 

خلال شھرین من وقت إبرام العقد ، لأنھ خلال ھذه الفترة لا یزال مالكا لھ ، ولا 

  .) 1( ر لھ الأمتیاز نفسھریتصور أن یتم قید إمتیاز على عقار مملوك لمن تق

  

جانفي  03وللتغلب على ھذه الصعوبات ، تدخل المشرع بمناسبة وضع قانون 

في << إلى القانون المدني ، التي نصت على أن  2108-1المادة   وأضاف،  1967

انون ــمن الق 1601-2ادة ــــأبرم لأجل طبقا للمالمقرر بناؤه الة بیع العقار ــــح

ان القید قد ــــاریخ إبرام العقد ، إذا كــــمرتبتھ من تائع یأخد ـــــالمدني ، فإن إمتیاز الب

  إنھاء أعمال البناء بموجب ورقة إثبات اریخ ــحسب من تتایة مدة شھرین ــــتم قبل نھ

  از على عقار مملوكــــاعدة عدم إمكانیة قید أمتیـــفھذا النص یتفق مع ق .>> رسمیة 

 
(1)Frank steinmetz . ouvrage  précité , p 237 . 
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لصاحب الأمتیاز نفسھ ، ما دام مازال مالكا لھ ، وھكذا فإن مدة شھرین التي یجب 

لبائع أن یقید الإمتیاز حتى یحتفظ بمرتبتھ منذ تاریخ إبرام البیع ، لا تبدأ من ا فیھا على

العقار ، وإنما بائع  إمتیازاریخ إنعقاد البیع مثلما ھو الحال طبقا للقواعد العامة في ـــــت

  .ھاء من عملیات البناء المبیع بمقتضى ورقة رسمیة تإثبات الإن  من تاریخ

  

وعلیھ فإذا قام البائع بقید الأمتیاز على البناء المبیع خلال ھذه المدة ، فإن مرتبة   

د في الأمتیاز تحسب من تاریخ إنعقاد العقد ، أي أن مرتبة الأمتیاز تحسب ـ إذا تم القی

  .قانونیة ـ  بأثر رجعي من تاریخ البیع  و لیس من تاریخ إجراء القید المدة ال

  

ویعتبر ھذا الحل الذي قرره المشرع بالنسبة للبیع لأجل ، منطقي ، ذلك أنھ إذا   

كان القانون یقتضي قید الأمتیاز طبقا للقواعد العامة خلال مدة شھرین تحسب من 

ائع إلى المشتري في ھذا ــــلأن الملكیة تنتقل من الب اریخ إبرام البیع ، فذلكـــت

ا في البیع لأجل ، فإن إنتقال الملكیة من البائع إلى المشتري یتأخر ـــــأم. اریخ ــالت

ء من أعمال البناء بورقة رسمیة ، و بالتالي كان من المعقول ھاإثبات الإنتایةــــإلى غ

النسبة للبیع لأجل یكون من تاریخ إثبات أن یقرر المشرع بدء سریان مدة الشھرین ب

  .الإنتھاء من أعمال البناء بإعتباره تاریخ إنتقال الملكیة للمشتري 

  

ان المشرع نفسھ ھو الذي قرر ھذا الضمان القانوني لفائدة ــویلاحظ أنھ إذا ك 

م النص في البیع ـإنھ لیس من الضروري أن یتــــف ،ف الثمن وم یستـــالبائع الذي ل

الضمان ، فالبائع یستفید منھ حتى ولو لم یتم الإتفاق علیھ في العقد ، وإن على ھذا 

فعولھ مكانت عقود البیع تتضمن ـ من الناحیة العملیة ـ مثل ھذا الإتفاق الذي یقتصر 
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تفادي كل شك ، أو نزاع یمكن أن لعلى الأقل تذكیر المشتري بوجود ھذا الضمان ، و

  . یازالامتیثار حول وجود ھذا 

  

  : حق الحبس : انیا ــــــث

ن ولا یسلمھ إلى المشتري كع كذلك عن تسلیم مفتاح الستنیستطیع البائع أن یم  

إذا لم یقم ھذا الأخیر بالوفاء بالثمن ، أو الجزء الباقي منھ ، مستندا في ذلك إلى حقھ 

 من القانون المدني 1612المادة ( ھ طبقا للقواعد العامة ــــفي الحبس المقرر ل

م یكن المشتري ـــائع لا یلتزم بتسلیم الشيء المبیع إذا لــــالتي تقضي أن الب)  الفرنسي

قد سدد ثمن البیع ، ولم یمنحھ البائع أجلا للوفاء ، مع ملاحظة أنھ یتعین على البائع 

المقرر عقار الان أن لا یخل بالقواعد الآمرة الخاصة ببیع ــوھو یستعمل ھذا الضم

أن یكون إمتناع المشتري عن دفع الجزء الباقي من الثمن راجع ــــــ، كبناؤه 

على مطابقة البناء للمواصفات المتفق علیھا في العقد ، ففي ھذه الحالة لا  ھلاعتراض

 یستطیع البائع أن یستخدم حقھ في الحبس المقرر لھ طبقا للقواعد العامة كوسیلة لجبر

  . اقي من الثمنالمشتري على دفع الب

  

وضع قواعد عامة لبیع  سواء في فرنسا أو في الجزائر،  ننتھي إلى أن المشرع

ل أو ــالعقار بناء على التصامیم أیا كان صورتھ، أي سواء تم  في صورة البیع لأج

  .لتزام بالبناء وضمان عیوب البناء الإحسب الحالة المستقبلة، لاسیما فیما یتعلق ب

  

 وبالإضافة إلى ذلك فإنھ أخضع كل صورة من صورتیھ إلى قواعد خاصة بھا 

  .  الأخرى ، وذلك من حیث نقل الملكیة و الوفاء بالثمنالصورة تمیزھا عن 
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  الخـــــــــــــــــــــاتمة 
  

  

  

  

  

  

  



 330 

  .ــاتمـــــــــة ــــــلخــــا

  

أنھ إذا كان ، من بحث موضوع عقد بیع العقار بناء على التصامیم یستخلص   

من المعروف قدیما أن البناء لكي یقوم بإنتاج مسكن ، ینتظر حتى یطلب منھ الزبون 

ذلك ، فإن الأمر لم یعد كذلك في الوقت الحاضر ، فمع أزمة الإسكان الخانقة التي 

ھا ، فلجأت إلى القطاع نقل التخفیف مجاھدة القضاء علیھا ، أو على الأ حاولت الدولة

الخاص من أجل أن یساھم في عملیات الترقیة العقاریة المخصصة للسكن ، فبدأ 

المستثمرون یشترون الأرض ، ثم یقومون بالبناء علیھا ، سواء بأنفسھم ، أو بواسطة 

مقاولین و مھندسین معماریین الذین یرتبطون معھم بموجب عقد مقاولة ، و یعملون 

قبل إنجازه أو أثناء ) الشقق السكنیة ( اء ــــفي نفس الوقت على بیع وحدات البن

  .إنجازه ، أو حتى بعد إكتمال إنجازه 

  

لا سیما في مجال الترقیة العقاریة و نظرا للأھمیة الكبرى التي تمیزت بھا   

 مساھمتھا التكمیلیة لجھود الدولة للقضاء على أزمة الإسكان ، وضع لھا المشرع

تنظیما شاملا و مفصلا ، بعدة قوانین ، أھمھا في الجزائر المرسوم التشریعي رقم 

 4و قانون  1967جانفي  1، و في فرنسا قانون  04-11و القانون رقم  93-03

  . 1998جانفي 

  

عقد جدید ، سماه المشرع الجزائري بیع نشاط الترقیة العقاریة و قد نشأ عن   

البیع على التصامیم ، و سماه المشرع الفرنسي ببیع  العقار بناء على التصامیم أو

، لھ مقوماتھ الخاصة التي تمیزه عن غیره من العقود القریبة منھ  العقار المقرر بناؤه 
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و إنما ھو عقد بیع عقار . فھو لیس بعقد بیع لأشیاء مستقبلة ، و لیس بعقد مقاولة 

شأه المشرع من أجل حمــایة مستقبل یجمع بین عناصر من كل من ھذین العقدین ، أن

اء ، قبل ــــأمین المشتري الذي یلتزم بدفع جزء من الثمن  لتمویل عملیة البنــــو ت

  .إتمامھ ، ضد خطر عدم إسترداد ما دفعھ إذا توقف البــائع عن إكتمال البناء 

  

و قد كشفت لنا دراسة ھذا العقد  عن أنھ ، وإن كان بیعا ، إلا أنھ یتمیز عن  

و ھي . یع العادي المنصب على عقار ، من حیث كونھ یعتبر من عقود الإذعان الب

صفة لا تتوافر في البیع العادي الوارد على عقار موجود بالفعل وقت التعاقد ، فالبیع 

عموما من عقود المناقشة الحرة ، ولا یعتبر من عقود الإذعان ، أما بیع العقار على 

ھا في الواقع الجزائري فھو أقرب إلى عقود الإذعان التصامیم ، بالصورة التي یتم ب

منھ إلى عقود المناقشة الحرة ، فالمفھوم الحدیث لعقود الإذعان یقوم على فكرة واسعة 

ھي أن القبول فیھا یقتصر على مجرد الرضوخ للشروط التي یضعھا الموجب دون 

  .صامیم على التبناء بیع العقار عقد مناقشتھا ، وھو ما یحدث تماما في 

  

قد یمر بمرحلة تمھیدیة قبل . كما كشفت لنا ھذه الدراسة عن أن ھذا العقد   

  إبرامھ ، بحیث یسبق إبرام العقد في صورتھ النھائیة ، عقد تمھیدي أو عقد حفظ الحق

یحجز بموجبھ من یرغب في الشراء الوحدة السكنیة التي یرغب في شرائھا مقابل 

و قد أھتم المشرع سواء في الجزائر أو في فرنسا . إیداع مبلغ ضمان أو تسبیق 

بتنظیم ھذا العقد التمھیدي أو عقد حفظ الحق تنظیما شاملا ، محددا إلتزامات كل من 

ي ، فأستوجب ضرورة تحریره في القالب  طرفیھ ، كما عنى بتنظیم العقد النھائ

النموذجي المحدد لــــھ و إلا وقع باطلا ، ھذا فضلا عن ضرورة استیفاء شكلھ 
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الرسمي  الذي تخضع لھ كافة العقود الناقلة للملكیة العقاریة ، و حدد البیانات التي 

 حول یجب أن یشتمل علیھا العقد ، و ذلك تفادیا لكل خلاف یمكن أن یحدث مستقبلا

العقار المبیع أو حول الثمن و طریقة الوفاء بھ ، و كیفیة مراجعتھ ، أو حول آجال 

  .البناء و تسلیمھ و عقوبات التأخیر المرتبطة بھا في حالة عدم إحترام ھذه الآجال 

    

كذلك كشفت لنا دراسة ھذا العقد أن محلھ ھو بیع شيء مستقبل ، لكن ھذا   

مثیلھ في عقود بیع الأشیاء المستقبلة بكونھ عقارا أولا و معینا  نالمحل  یتمیز ع

و أن المحل یرتبط إرتباطا كبیرا بالثمن الذي یدفعھ . بالذات عند التعاقد ثــــانیا 

المشتري ، بحیث یستخدم ھذا الثمن في  تمویل عملیة البناء ، و بالتالي تحقیق المحل 

  .المذكور 

ھذا العقد ، و خلصنا إلى أن الذاتیة  ثـــــاردراسة أو قد تعرضنا بعد ذلك إلى   

البائع إلتزاما  المرقي العقاري  الخاصة لھذا العقد تتمثل في كونھ یضع على عاتق

جوھریا ھو بناء أو إنجاز العقار المبیع و أن یضمن بقاء ھذا العقار قائما و صالحا 

ار المعقود ــــــخص إیجاد العقائھ ، ففیما یـــــللإستخدام طوال المدة المتوقعة لبق

ھ ، عرضنا لإلتزام البائع بالبناء خلال المدة المتفق علیھا في العقد فبینا مضمون ــعلی

ھذا الإلتزام ، و أن یأتي مطابقا للمواصفات  ، و قد رأینا بأن المشرع قد قرر 

ن للمشتري ضمان خاص یكفل لھ الحصول على حقھ  في حالة ما إذا توقف البائع ع

إتمام البناء بسبب إفلاسھ ، أو إذا سحب منھ الإعتماد ، وھو ما یسمى بضمان إكتمال 

البناء و الإسترداد ، ثم عرضنا بعد ذلك للإلتزام بالتسلیم ، و قد وضحنا بأن التسلیم 

في ھذا العقد  لھ معنى خاص یختلف عن التسلیم بمعنى وضع المعقود علیھ تحت 

ث یستطیع حیازتھ والإنتفاع بھ ، و ھو تقبل البناء من تصرف المتعاقد الآخر ، بحی
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على التصامیم بمعنى موافقتھ على ھذا البناء بعد فحصھ و بناء طرف مشتري العقار 

  .إقراره بأنھ قد نفذ وفقا للشروط المتفق علیھا في العقد  

  

بیعة و فیما یتعلق بالضمان ، فقد رأینا ، بأنھ نظرا لما یتمیز بھ ھذا العقد من ط  

فإن المشرع أخضع البائع فیھ بالنسبة لضمان . ذاتیة تجعلھ یتمیز عن البیع العادي 

ع ضعیوب البناء لنظام خاص ، ھذا الضمان الخاص ، ھو الضمان العشري الذي یخ

لھ المقاول و المھندس المعماري في عقد المقاولة ، و ألزمھ بالتأمین على المسؤولیة 

  .الناشئة عن ھذا الضمان 

  

البائع المرقي العقاري و خلصنا من ذلك إلى أن المشرع في الجزائر لم یخضع   

في العقد موضوع ھذه الدراسة إلى أحكام الضمان العشري فقط ، بل أخضعھ كذلك 

إلى ضمان إكتمال البناء على الوجھ الأكمل ، و ضمان حسن أداء عناصر التجھیز 

زم بھذین الضمانین ، و قد تمقاولة لا یلالقابلة للإنفصال ، مع أن المقاول في عقد ال

تبین لنا من دراسة ھذه الضمانات ما یحققھ المشرع من حمایة للمشتري في ھذا العقد 

  .الجدید 

  

و فیما یتعلق  بنقل الملكیة ، بینا كیف تنتقل الملكیة في القانونین الجزائري و 

تنتقل  03-93لتشریعي رقم الفرنسي ، فقلنا بأن ملكیة العقار المبیع في ظل المرسوم ا

بالطریقة التي تنتقل بھا الملكیة في القانون الفرنسي وفقا لصورة البیع لأجل ، سواء 

فیما یتعلق بوقت إنتقالھا ، أو بكیفیة إنتقالھا مع بعض الفارق ، أما في ظل القانون 

 فيإن الملكیة تنتقل بالكیفیة التي تنتقل فیھا الملكیة ـــ، ف 2011لسنة  11-04
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 فيأو صورة البیع حسب الحالة المستقبلة  فرنســـــا ، تبعا لما إذا كان البیع قد تم في 

ثم عرضنا بعد ذلك للوفاء بالثمن بإعتباره الإلتزام الرئیسي .  صورة البیع لأجل

في ظل  للمشتري ، فبینا كیف یتم الوفاء بھ ، و قد خلصنا إلى أن المشرع الجزائري

ال الملكیة و لیس ـــــاء بالثمن بإنتقــــربط الوف 03-93قم المرسوم التشریعي ر

بالتسلیم ، فالوفاء بالثمن یتم تبعا لمراحل تقدم الأشغال  كما ھو الحال في البیع حسب 

فإن الوفاء بالثمن یختلف  04-11في القانون رقم أما . في فرنسا  الحالة المستقبلة

أبرم فیھا عقد بیع العقار بناء على التصامیم ، فإذا أبرم في  يبحسب الصورة الت

صورة البیع حسب الحالة المستقبلة ، فإن الوفاء بالثمن یرتبط بنقل الملكیة و لیس 

مع تقدم الإنجاز ، و إذا أبرم البیع في  ةبالتسلیم ، فالوفاء بــــالثمن یتم بالتدریج موازا

  . ثمن لا یتم إلا وقت التسلیم صورة البیع لأجل ، فإن الوفاء بال

  

و قد بینت لنا دراسة ھذا العقد أنھ قد أصبح عقدا مسمى في القانونین الجزائري 

إلا أنھ و بالرغم من تلاحق التشریعات المنظمة . و الفرنسي لھ تنظیمھ الخاص بھ 

صفة على التصامیم بالعقار بنــــاء اریة ، بصفة عامة ، و لعقد بیع ــــللترقیة العق

خاصة ، إستجابة من المشرع لتطور صناعة البناء في الجزائر ، و مواجھة ما یكشف 

عنھ التطبیق العملي من قصور في التشریعات السابقة و مع ذلك لاحظنا نقص و 

غموض في بعض المواد حتى بالنسبة للتشریع الجدید و یتعلق الأمر بالقانون رقم 

  . 2011لسنة  11-04

  

نختم ھذا البحث ، بعدة ملاحظات معینة ، على التنظیم القانوني لذلك أرتأینا أن 

  .على التصامیم العقار بناء لعقد بیع 
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  .ـ من حیث التعریف 1

  

بالرغم من أن التعریفات عموما لیست من عمل المشرع بل ھي من صمیم 

من القانون  28عمل الفقھ ، إلا أن المشرع عرف عقد البیع على التصامیم في المادة 

، و قد أحسن ذلك ، نظرا لكون ھذا العقد عقد جدید یحتاج  2011لسنة  04-11رقم 

مشرع أغفل عند تعریفھ لھذا إلى تحدید بوضوح دون لبس أو  غموض ، غیر أن ال

المرقي العقاري  العقد تضمینھ العنصر الأساسي و الجوھري الممیز لھ و ھو إلتزام 

  .بإقامة البناء المتفق علیھ خلال المدة المحددة في العقد 

  

على التصامیم بأنھ ھو العقد الذي  العقار بناء و بناء على ذلك نعرف عقد بیع

ببناء العقار المتعاقد علیھ خلال المدة التي ) المرقي العقاري ( یلتزم بموجبھ البائع 

یحددھا العقد ، و أن یــأتي ھذا البناء مطابقا للمواصفات و التصامیم و الرسومات 

  . المتفق علیھا 

  

م لأجل أو حسب الحالة وعقد بیع العقار بناء على التصامیم ، یمكن أن یبر

  . المستقبلة 

  

البیع حسب الحالة المستقبلة ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري بأن 

ینقل حقوقھ على الأرض ،وكذلك ملكیة المباني المقامة على الأرض و الموجودة 

تري وقت إبرام البیع ، و تنتقل ملكیة المباني التي ستقام مستقبلا أولا بأول إلى المش

  .و یلتزم المشتري بدفع الثمن حسب التقدم في أعمال البناء  . بمجرد الإنتھاء منھا 
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البیع لأجل ھو العقد الذي یلتزم بمقتضاه المرقي العقاري بتسلیم العقار عند 

إنتھاء بنائھ للمشتري الذي یلتزم بدفع الثمن عند التسلیم ، و یتم إنتقال الملكیة بقوة 

ضر یحرره الموثق الذي حرر العقد یثبت الإنتھاء من البناء ، و القانون بتحریر مح

  .  تنتقل الملكیة بأثر رجعي من تاریخ شھر العقد 

  

  . ـ من حیث وقت إبرام العقد 2

یستحسن أن ینص على أن لا یبرم العقد إلا بعد الإنتھاء من وضع الأساسات 

المشتري من المفاجآت غیر اللازمة للبناء ، لضمان جدیة البائع من جھة ، و حمایة 

السارة من جھة أخرى ، خاصة أن البائع یمكنھ تمویل عملیة البناء خلال ھذه المرحلة 

بواسطة القروض المیسرة التي یستطیع الحصول علیھا من البنوك ،  كما یمكنھ أن 

یطمأن على مدى تقبل السوق لمشروعھ عن طریق الإرتباط مع المشترین المستقبلین 

د حفظ الحق ، أي الوعد بالبیع ، فالعقد التمھیدي یصلح أن یكون مؤشرا بموجب عق

لذا نرى من الضروري أن  .م درجة نجاح مشروعھ من الناحیة التجاریة یجیدا لتقی

یتدخل المشرع من جدید بالنص صراحة على أن یسبق إبرام عقد بیع العقار بناء على 

ة البیع لأجل ، أو في صورة البیع ، سواء تم البیع في صورالتصامیم عقد تمھیدي 

عقد حفظ الحق ھو   << و أن تكون صیاغة النص كما یلي . حسب الحالة المستقبلة 

العقد الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري ، بحجز عقار أو جزء من عقار مقرر بناؤه 

لصاحب حفظ الحق ، في مقابل ضمان یودعھ ھذا الأخیر في حساب خاص یفتح 

  .>>  بإسمھ لدى ھیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة 
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  .ـ من حیث البیانات التي یجب أن یتضمنھا العقد  3

منھ على وجوب  30على النص فقط في المادة  2011لقد أكتفى المشرع لسنة   

  : أن یتضمن عقد البیع على التصامیم علـــــــى 

  

  .ـ أصل ملكیة الأرض و رقم السند العقاري عند الإقتضاء 

  .ـ مرجعیات رخصة التجزئة ، و شھادة التھیئة و الشبكات 

  .ـ و كذا تاریخ رقم رخصة البناء 

  

و حتى لا یفتح الباب ـ من البدایة ـ للتحایل على القانون نرى أنھ من الضروري   

أن ینص صراحة على أن یشتمل العقد بالإضافة إلى العناصر السابقة ، البیانات التي 

  : الملغي ، وھي  03-93من التشریع السابق ، أي المرسوم رقم  10عددتھا المادة 

  

  .ناء المبیع وصفا تفصیلیا ـ وصف البناء المبیع أو جزء الب

  . ـ آجال التسلیم 

  .ـ تحدید الثمن و طرق دفعھ و كیفیة مراجعتھ إذا كان یقبل المراجعة 

في البیع حسب الحالة ـ الضمان الذي یقدمھ البائع لإتمام البناء أو لإسترداد الثمن 

  .المستقبلة 

  . ـ من حیث دفع الثمن  4

في ھذا العقد ، تبعا لتقدم الأشغال ، إلا أنھ لم لقد ربط المشرع وقت تسدید الثمن   

یحدد النسبة التي یدفعھا المشتري في كل مرحلة ، و قد أدى ھذا الفراغ القانوني إلى 

بتحدید مقدار كل قسط ، لذا یجب على المشرع أن یحدد النسبة المرقي العقاري إنفراد 
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و أن ینص صراحة على بطلان كل . عن كل مرحلة  المرقي العقاريالتي یستحقھا 

إتفاق یلزم المشتري بنسبة أكبر ، و یمكن الإستفادة من الحل الذي أخد بھ القانون 

فقد نص ھذا الأخیر على ألا تتجاوز النسبة التي یستحقھا . الفرنسي في ھذا الصدد 

و أن لا تزید ھذه . من قیمة الثمن عند الإنتھاء من وضع الأساسات  %35البائع على 

عند الإنتھاء من المرحلة المسماة الحمایة من الماء ، ولا یجوز أن  % 70النسبة عن 

 % 5عند الإنتھاء من البناء أما الباقي من الثمن و قدره   % 95تزید ھذه النسبة عن 

  .یلتزم المشتري بدفعھ عند ما یتم وضع المبیع تحت تصرفھ 

    

  . اءـ من حیث  ضمان عیوب البن 5

ان ـــــام الضمـــــلأحكالمرقي العقاري النص صراحة على خضوع  أ ـ

العشري ، سواء كان ھو الذي قام بنفسھ بإنجاز  البناء أو كلف مشیدین أخرین بإنجازه 

یلتزم المرقي العقاري لمدة عشر سنوات تبدأ << و أن تكون صیاغة النص كما یلي 

یوب الخفیة ، التي یلتزم بھا المھندس من وقت تسلم البناء من المشتري ، بالع

من القانون المدني ، في مواجھة  554اري و المقاول بمقتضى المادة ــــالمعم

اء ، سواء كان ھو الذي قام بنفسھ بإنجاز ــالمشتري ، أو من أنتقلت إلیھ ملكیة البن

البیع البناء ، أو كلف مشیدین آخرین بإنجازه في جملتھ أو في جزء منھ و سواء تم 

  .>> قبل إكتمال البناء  ، أي البیع على التصامیم ، أو تم البیع بعد إكتمال البناء 

  

و فیما یتعلق بنطاق الضمان العشري من حیث الأضرار یجب حذف  ب ـ

مدني  554التي أستخدمھا المشرع في المادة >> التھدم الكلي أو الجزئي << عبارة 

من  46التي أستخدمھا في المادة >> منھا زوال كل البنایة أو جزء << و عبارة 
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 )الأضرار  ( ، و أن یضاف إلى النصین مصطلح 2011لسنة  04-11القانون رقم 

لأن لفظ الضرر یشمل التھدم أو الزوال سواء كان كلیا أو جزئیا ، كما یشمل أیضـــا 

العیوب التي من شأنھا أن تھدد متانة البناء و سلامتھ حتى ولو لم تؤد إلى تھدمھ ، و 

نحبذ أیضا أن یمتد الضمان إلى تغطیة الأضرار التي تصیب البناء و تجعلھ غیر 

لھ حتى و لو لم یترتب علیھا تھدید متانة البناء و صالح للغرض الذي شید من أج

و كذلك تغطیة الأضرار التي تصیب أو تؤثر في متانة عنصر تجھیزي  . سلامتھ 

  .غیر قابل للإنفصال 

  

  . ـ من حیث التأمین على المسؤولیة العشریة 6

لكي تتحقق إستفادة المشتري من ھذا التأمین إستفادة كاملة ، یجب أن یتدخل   

شرع بتعدیل النصوص القانونیة ، سواء تلك المتعلقة بالمسؤولیة العشریة الواردة الم

، أو الواردة ضمن )  554المادة ( ضمن نصوص عقد المقاولة في القانون المدني 

المتعلق بتحدید القواعد المنظمة لنشاط الترقیة  04-11نصوص القـــانون رقم 

ى المسؤولیة العشریة الواردة ضمن قانون العقاریة ، أو تلك المتعلقة بالتأمین عل

، و ذلك بإعادة النظر بصفة  2011لسنة  04-11التأمین ، أو ضمن القانون رقم 

) أي مكتب الدراسات (  اري ــأمین مسؤولیة المقاول و المھندس المعمــــشاملة في ت

قواعد  على التصامیم و ذلك بالتنسیق بینبنــــاء بائع العقار المرقي العقاري  و

الجزائري انون المدني ـــــالتأمین الإجباري و أحكام ھذه المسؤولیة كما وردت في الق

  ) .  554المادة ( 
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 : ات ـــــــــالتشریع

  

  : الأوامــــــــر ـ 

القانون المدني المعدل ب المتعلق.  1975سبتمبر  26الصادر بتاریخ  75ـ الأمر رقم 

  .و المتمم 

المتضمن إعداد مسح الأراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74 – 75ـ الأمر رقم 

  .العام و تأسیس السجل العقاري 
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  .العقاري

  .المتعلق بالتأمینات  1995/  01/ 25المؤرخ في  07-95ـ الأمر رقم 

  

  : ـ المـــــراسیم 

نوفمبر سنة  12الموافق  1404صفر عام  7المؤرخ في  666-83ـ المرسوم رقم 

  .الجماعیة المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و تسییر العمارات  1983

مارس  4الموافق  1406جمادي الثانیة  23المؤرخ في  38-86ـ المرسوم رقم 

الذي یحدد شروط الإكتتاب بإحدى عملیات الترقیة العقاریة و كیفیاتھ ، و  1986

  .یضبط دفتر الشروط النموذجي و المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق 

الذي یحدد كیفیات   1991ماي   28المؤرخ في    196-91ـ المرسوم التنفیذي رقم 

تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة 

  .المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك 

النشاط ــالمتعلق ب 1993مارس  1المؤرخ في  03-93ـ المرسوم التشریع رقم 

  .العقاري 

مارس  7الموافق  1414رمضان  25المؤرخ في  58-94ـ المرسوم التنفیذي رقم 

  .المتضمن نموذج عقد البیع بناء على التصامیم  1994

المتعلق بإلزامیة  09/12/1995المؤرخ في  414  -  95ـ المرسوم التنفیذي رقم 

 76التأمین في البناء من مسؤولیة المتدخلین المدنیة المھنیة ، الجریدة الرسمیة عدد 

  . 10/12/1995المؤرخة في 



 356 

المتضمن إحداث صندوق  3/11/1997المؤرخ في  406-97مرسوم التنفیذي رقم ـ ال
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  مـلخــــــص

  

یــعتبر عقد بیـــــــع العقــــار بنــــاء على التصـــــامیم ، من حیث تنظیمھ     
القــانوني، عقــد حدیث في الجزائـــر ، و الذي أنتشر بسرعة على نطــــاق واسع ، نظرا 

غیر أنھ مع ذلك قد . لكل من المشتري و البائع و الدولة على السواء لما  یحققھ من فوائــد 
  .یصاحبھ كثیر من المخاطر ، خاصة بالنسبة للمشتري  

  
و مــن ھنــــا تبدو أھمیة موضوع بیع العقار بناء على التصامیم ، الذي یطرح     

تعلق بمحلھ ، ومنھا ما العدید مـــن التساؤلات ، منھــا ما یتعلق بتكییف العقد ، و منھا ما ی
  .یتعلق بتحدید إلتزامات المرقي العقاري  البائع 

  
و قد حرصنا أن تكون دراسة ھذا الموضوع عبارة عن مقارنة بین القانون     

  .الجزائري و القانون الفرنسي ، لوجود صلة وثیقة  بینھما 
  

لطبیعة عقد  و قد قسمنا الدراسة في ھذا الموضوع إلى بابین ، خصصنا الباب الأول
بیع العقار بنــاء على التصامیم و إبرامھ ، درسنا في الفصل الأول طبیعة ھذا العقد و 

أما الباب الثاني فخصصناه   .خصائصھ ، و عرضنا في الفصل الثاني لإبرامھ 
لدراسة أثار عقد بیع العقار بناء على التصامیم ، تطرقنا في الفصل الأول لإلتزامات المرقي 

لبائع ، و عرضنا في الفصل الثاني لخصوصیات نقل الملكیة في ھذا العقد و الوفاء العقاري ا
  .بالثمن 

  
و قد كشفت لنا دراسة ھذا العقد ، أنھ و إن كان بیعا ، إلا أنھ یتمیز عن البیع العادي     

وأن المحل فیھ یرتبط . المنصب على العقار ، من حیث كونھ یعتبر من عقود الإذعان 
كبیرا بالثمن الذي یدفعھ المشتري ، بحیث یستخدم ھذا الثمن في تمویل عملیة بناء إرتباطـــا 

العقار الذي تنتقل ملكیتھ للمشتري أول بأول حسب تقدم الأشغال ، و أنھ یضع على عاتق 
المرقي العقاري البائع إلتزاما جوھریا ھو بناء العقار المبیع ، وأن یضمن بقاء ھذا العقار 

  .سنوات  قائما لمدة عشر
  
اص ــــھ تنظیمھ الخـــــو قد بینت لنــــا دراسة ھذا العقد أنھ قد أصبح عقد مسمى ل    

بھ ، إلا أنھ و بالرغم من تلاحق التشریعات المنظمة لھ ، لمواجھة ما یكشف عنھ التطبیق 
العملي من قصور في التشریعات السابقة ، و مع ذلك لاحظنا نقص و غموض في بعض 

، لذلك  2011لسنة  04-11بالنسبة للتشریع الجدید و یتعلق الأمر بالقانون رقم  المواد حتى
أختتمنا دراسة موضوع عقد بیع العقار بناء على التصامیم بعدة ملاحظات على التنظیم 

  .القـانوني الخاص بھ 
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Résumé  
 

Le contrat de vente d’immeuble sur plans, du point de vue de sa réglementation juridique, est 
considéré comme récent en Algérie, mais qui s’est largement propagé vu ses avantages que ce 
soit pour l’acquéreur, le vendeur ou l’état. Néanmoins, il peut s’accompagner de beaucoup de 
risques, et notamment pour l’acquéreur.    
Dès lors, se manifeste l’importance du sujet de la vente d’immeuble sur plans, qui évoque 
plusieurs points d’interrogation, entre autre l’adaptation de l’acte, son objet, la détermination des 
obligations du promoteur immobilier qui est le vendeur. 
Nous avons pris le soin que l’étude de ce sujet soit une comparaison entre la loi algérienne et la 
loi française, vu le rapport étroit qui existe entre les deux. 
L’étude de ce sujet a été partagée à deux chapitres, le premier a été consacré à la nature du 
contrat de vente sur plans et sa passation, la première partie a analysé la nature de l’acte et ses 
caractéristiques, et dans la deuxième partie nous avons traité sa passation. Le deuxième chapitre a 
été consacré à l’étude des effets de l’acte de vente sur plan, dans sa première partie, nous avons 
fait le point sur les obligations du promoteur immobilier vendeur, et dans sa deuxième partie, il a 
été question de déterminer les caractéristiques du transfert de propriété dans cet acte et le 
paiement du prix. 
A partir de l’étude de cet acte, il a été constaté que malgré qu’il soit une vente, il se distingue de 
la vente ordinaire de l’immobilier, du fait qu’il est considéré comme un acte de soumission. Et 
que l’objet est lié directement avec le montant que l’acquéreur verse, du fait que ce montant est 
réservé au financement de l’opération de construction du bien immobilier dont le transfert de sa 
propriété s’effectue au fur et à mesure avec l’avancement des travaux, et met à la charge du 
promoteur immobilier vendeur un engagement essentiel qui est la construction de l’immeuble 
vendu, en assurant le maintien de l’immeuble pour une durée de dix ans. 
A travers cette étude, il s’est avéré que cette forme d’actes est devenue reconnue, et ayant sa 
propre réglementation, sauf que malgré la succession des législations le régissant, afin de faire 
face aux insuffisances dans les réglementations précédentes révélées par l’application pratique, 
nous avons constaté le manque et l’ambigüité dans certains articles, même en ce qui concerne la 
nouvelle législation, il s’agit de la loi N° 11-04 de l’année 2011, et par conséquent, nous avons 
conclu l’étude du contrat de vente sur plans par de différentes observations sur la réglementation  
juridique y afférente.  
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Summary  
 

The contract of sale on plan, relatively to its legal regulation, is recently founded in Algeria, but it 
was largely and quickly propagated, thanks to its benefits for the purchaser, the seller as well as 
the state. Nevertheless, it may have some risks, especially for the purchaser. 
As a matter of fact, the importance of the issue of selling a real estate upon a plan leads us to ask 
some questions, for instance the adaptation of the contract, its position, and the definition of the 
real estate promoter’s obligations “the seller”. 
The study of this subject was elaborated as a comparison between the Algerian law and the 
French law, considering their tight bond. 
The study was divided into two chapters; the first one was intended to the nature of the sale 
contract on plan and its contracting, in the first part, we treated the nature and the characteristics 
of this contract, and in the second part it was about its contracting. The second chapter was 
devoted to the effects of the contract of sale on plan, we exposed in the first part, the obligations 
of the real estate promoter “seller”, and in the second part, the characteristics of property transfer 
in this contracts as well as the payment of the price. 
The study of this contract revealed that in spite of its selling character, it differs from the ordinary 
sale of a real estate, considering its nature of a submission contract. And that the place is 
extremely bounded with the amount that the purchaser would pay, considering that this amount 
will be reserved for the financing of the real estate construction operation, which property will be 
transferred progressively with works performance, constraining the real estate promoter to 
execute a main obligation, which is the construction of the sold real estate, and assuring it for ten 
years.  
The study revealed that this contract became approved and has its own regulation, in spite of the 
successive regulations ruling it, to expose the deficiencies in the previous legislations; we 
recorded the deficiency and ambiguity in some sections, even in the new legislation, it concerns 
the law No. 11-04 of 2011, for these reasons, we concluded the study of the sale contract on plan 
with some notes in its legal regulation.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


